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  مــقــدمــة 

  تمهید 

الاقتصادیة التي مرت بها الجزائر في نهایة الثمانینیات القرن الماضي على  الأزمةأبانت 

تبني نهج سیاسي واقتصادي جدید  إلىهشاشة النظام الاقتصادي الجزائري، مما دفع السلطات 

مبني على إصلاحات جذریة مست  العدید من القطاعات متحولة بذلك من النظام الاقتصادي 

الاشتراكي الموجع إلى نظام شبیه بالنظام اللیبرالي ، بغیة النهوض بالاقتصاد ، والتكیف مع 

ویعتبر قانون المنافسة احد .دیةالمحیط الدولي الدائم التغییر والواقع تحت مظلة العولمة الاقتصا

مخرجات الإصلاحات الاقتصادیة التي تبنتها الجزائر في مواكبة التغیرات العمیقة الحاصلة في 

و علیه كانت حتمیة تبني قانون مستقل ینظم العلاقة ،  السیاسة الاقتصادیة التي أحدثتها الحكومة

  .و المستهلك  الأخیرةعلاقة هذه  إغفالالتنافسیة بین المؤسسات تنظیما قانونیا  دون 

یندرج تدریس مقیاس قانون :  التعریف بمقیاس قانون المنافسة و الممارسات التجاریة

المنافسة و الممارسات التجاریة على مستوى قسم الحقوق بجامعة محمد خیضر بسكرة باعتباره 

بحجم ساعي یقدر  ال ،الأعمماستر تخصص قانون  للوحدة الأساسیة لطلبة السنة الأولىمقیاسا 

ب ثلاث ساعات اسبوعیا في شكل دروس و ساعة و نصف لكل فوج بیداغوجي في شكل اعمال 

قانون المنافسة انطلاقا من  الأولفصلین تناول الفصل  إلىقسیم المقیاس تموجهة ،  و قد تم 

فیما خصص  ،مجلس المنافسة  دة للمنافسة و انتهاء الى یالمفاهیمي ثم الممارسات المق الإطار

مع التركیز على الممارسات وفق التقسیم المعتمد من قبل  الفصل الثاني لقانون الممارسات التجاریة

  .المشرع الجزائري 

  

   الأعماللطلبة قانون أهمیة المقیاس 

باعتباره من محددات النظام العام  الأعماللقانون  الأساسیةاحد اللبنات قانون المنافسة  تبریع

  الاقتصادي و احد ركائز اقتصاد السوق و مناط الحریات الاقتصادیة  و عقد الاستهلاك 

امة و استثمار مكتسباتهم القانونیة الع كما یعد هذا المقیاس واحدا من المقاییس التي تتیح للطلبة

العلاقة التي تحكم المؤسسة او  إطاري النظریات المستقاة من الشریعة العامة للقوانین ف إسقاط

  , المستهلك
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   قانون المنافسة و الممارسات التجاریةمقیاس  أهداف

  ابراز العلاقة التاریخیة و  یرجى من خلال تدریس قانون المنافسة و الممارسات التجاریة

 .الموضوعیة لكل من مجال المنافسة و مجال الممارسات التجاریة  

  ونیین بشكل عام قانونیة للطلبة بشكل خاص و القانالتقافة المحاولة تأصیل. 

  القانونین  الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر على كل من الأنظمةاثر. 

  خاصة فروع القانون العام  باعتبار  بأنواعهاتبیان الصلة بین هذا المقیاس  و فروع القانون

هذا التخصص على القانون العام خاصة تجیز امتداد تطبیق   أضحتالمستجدات التشریعیة  أن

 . الاداري تحدیدا

  عرض التأصیل التشریعي للقانونین و ابراز العلاقة الوطیدة التي لازمت نشأتهما 

  ابراز المبادئ الاستثناءات  خاصة فیما یتعلق بالاختصاص القضائي في مجال منازعات

 المنافسة 

  مدى كفایتها لتخقیق السیاسة مناقشة التعدیلات التي طالتا التشریعات محل الدراسة و

  الاقتصادیة للدولة 

  المنتهج المتبعة  في صیاغة محتوى المقیاس 

ل المتعاقبة على كل من قانون المنافسة و قانون الممارسات حنظرا للمرا: المنهج التاریخي 

نهج التاریخي لتتبع كرونولوجیا التشریعین خاصة بین ملى الالتجاریة فقد كان لزوما الاعتماد ع

  الحقبة الاشتراكیة و حقبة تبني النظام المختلط

  صوص التشریعیة نقوم اساسا على الیباعتبار ان المقیاس س: المنهج التحلیلي 

   و هو منهج یناسب طبیعة الممارسات التي سنتناولها لاستجلاء ضوابطها: المنهج الوصفي 

یأتي تدریس مقیاس قانون المنافسة و الممارسات :  بالمقیاس للإلمامالمعارف المطلوبة 

  الأساسیةطلبة قد تجازوا مرحلة المعارف القاعدیة الالتجاریة في مرحلة الماستر باعتبار ان 

و القانون الاداري ، و المدخل للقانون ، و القانون التجاري  ،خاصة ما تعلق منها بالقانون المدني

  . فضلا عن قانون حمایة المستهلك 

  محاور المقیاس 

  قانون المنافسة  الأولالفصل 

  التعریف بقانون المنافسة الجزائري :  الأولالمحور 

  الإطار المفاهیمي لقانون المنافسة:   الأولالمبحث 
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  قانون المنافسة نطاق تطبیق : المبحث الثاني 

  مبادئ قانون المنافسة  :المبحث الثالث 

  الممارسات المقیدة للمنافسة  :المحور الثاني  

  المبحث الاول  الاتفاقات المقیدة للمنافسة

  المبحث الثاني  التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها

  المبحث الثالث التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة

  في عرض أو ممارسة أسعر بیع منخفضةالتعسف : المبحث الرابع

  الممارسات الإستئثاریة: المبحث الخامس 

  التجمیعات الاقتصادیة : المبحث السادس 

  المحور الثالث  مجلس المنافسة

  المبحث الاول التعریف بمجلس المنافسة

  المبحث الثاني صلاحیات مجلس المنافسة

  قانون الممارسات التجاریة: الفصل الثاني 

  الممارسات  الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة :  المبحث الاول  

 الممارسات التجاریة غیر الشرعیة : المبحث الثاني 

  .ممارسة أسعار غیر شرعیة: المبحث الثالث

  الممارسات التجاریة التدلیسیة: المبحث الرابع

 الممارسات التجاریة غیر النزیهة: المبحث الخامس
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  الفصل الأول

  قانون المنافسة الجزائري
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  الإطار المفاهیمي لقانون المنافسة: المحور الاول 
  :قانون المنافسة مفهوم :  المبحث الاول 

 المنافسة  مفهومالمطلب الاول  

نَفُسَ الشيء؛ صار مرغوبا فیه، ونافس في : یُقال :تعریف المنافسة لغة: الفرع الاول 

الشيء منافسة؛ إذاً رغِب فیه على وجه المباراة، والنفیس هو المال الكثیر، فالمنافسة نزعة حصریة 

تدعو إلى بذل الجهد في سبیل التفوق، ولذلك في قول تنافس على الشيء أي تسابقا أو تزاحما، 

ختامه :" من سورة المطففین، بقوله تعالى 25كریم في الآیة وقد ورد هذا المصطلح في القرآن ال

 ".مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون

، Compititionوكلمة منافسة باللغة العربیة تقابلها في اللغة الفرنسیة بمصطلح       

وتعني اللعب في جماعة أو المزاحمة في جماعة، وعلیه فإن مفهوم المنافسة في بدایة ظهوره كان 

  .یعني حالة خصومة، صراع، مزاحمة ونزاع لدرجة العداء

عُرِّف المصطلح اقتصادیا أكثر منه قانونیا، : تعریف المنافسة اصطلاحا: الفرع الثاني 

الشروط اللازمة لاحترافه،  واقترنت المنافسة بالنشاط الاقتصادي لدرجة أنه تم وصفها بأنها أحد

العمل للمصلحة :" على أنها 1988لكر في أواخر الإطار عرفها الأستاذ فرانك و  وفي هذا

 ".الشخصیة للفرد في علاقته مع البائعین والمشترین في أي منتج وأي سوق

تزاحم بین التجار أو الصانع على ترویج أكبر قدر ممكن من منتجاتهم :" وهي أیضا   

  ...".أو خدماتهم من خلال جلب أكثر عدد من العملاء 

حالة صراع بین المنتجین الذین یعرضون منتجات مماثلة أو :" كما عرفت بأنها   

  ".متقاربة في نفس السوق

وبالتالي فالمنافسة هي عنصر أساسي للنظام التسویقي تتعلق بالمؤسسة التي تنتج    

نفس السلعة أو الشبیهة، ودرجة المنافسة تؤثر بشكل كبیر على قدرة المؤسسة في اختیار السوق 

  .والموردین

عبارة عن مناورات في :" عُرّفت المنافسة بأنها :تعریف المنافسة قانونا الثالثالفرع 

  ".التجارة والصناعة والمضاربة في الأسعار بقصد تحقیق الأرباح

  :في مایلي ة المنافسة تتمثل أهمی: أهمیة المنافسةالفرع الرابع 

  الابتكار، وتحفز على المنافسة سلوك مرغوب فیه لكونها لها القدرة التي تدفع إلى

 الإبداع، التقدم والازدهار في المیدان الصناعي،
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  المنافسة تترك آثار إیجابیة، ذلك أن نتیجة للضغوطات التي یقع فیها المنتجون في

 سبیل تقدیم الأفضل للمستهلكین،

 ،تعتبر المنافسة  تحقیق جودة عالیة للسلع والخدمات ولكن ذلك في صالح المستهلك

 لضمان الأفضل لحمایة المستهلك،المشروعة ا

 المنافسة بین النظامین الرأسمالي والاشتراكي. 

تتنوع أشكال المنافسة بین منافسة تامة ومنافسة احتكاریة، : أنواع المنافسةالفرع الخامس 

  :وهذا ما سنتعرض إلیه في مایلي

إن سوق المنافسة التامة تعتبر سوق مثالیة تعتمد على ترك السوق یتصرف  :المنافسة التامة أولا

وفقا لقواعد العرض والطلب دون تدخل من الحكومة طبقا للمفكر الاقتصادي لولیام سمیث اعتمادا 

على الید الخفیة التي تتصرف بهذه الطرقة للحصول على أفضل النتائج لكل من المستهلكین 

المعروض استجابة للطلب وفق أسس تنافسیة داخل السوق الذي یضم عدد والمنتجین لتوجیه حجم 

من المنتجات المتنوعة والتي تعتبر بدائل قریبة جدا من بعضها، ویعتبر مصدر التنوع فیما هو 

 :الاختلاف في طریقة التصمیم أو التعبئة ولا تتحقق إلا بتوافر الشروط التالیة

 ن في نفس السوق،وجود عدد كبیر من البائعین والمشتری 

 ،تجانس السلعة 

 حریة الدخول والخروج إلى السوق متاحة. 

وهي واحدة من أبرز المظاهر التي تتمیز بها الحیاة الاقتصادیة : المنافسة الاحتكاریةثانیا 

 :المعاصرة، ومن أهم خصائصها

 ،وجود عدد كبیر من المؤسسات 

 ،التمایز في المنتجات 

  من السوقوجود موانع للدخول أو الخروج. 

الكثیر من المصطلحات  :تمییز المنافسة عما یشابهها من مصطلحاتالفرع السادس 

  :تتشابه مع مصطلح المنافسة إلا أننا نجد بعض الفروقات بینهم، وهذا طبقا لمایلي

هو التحكم أو الانفراد أو السیطرة في مختلف العملیات وأنواعه احتكار عام  :الاحتكار أولا

أو احتكار ناقص، بالنسبة للاحتكار العام یكون منظم وقانوني، وهو الاحتكار الذي یحدد فیه 

القانون من هو المخول له بذلك في الأغلب قد تكون المؤسسات العمومیة، أما الاحتكار الخاص 

 .بدون تدخل قانوني ویكون بشيء طبیعي مثل الاحتكار العلميینتج ) الطبیعي(
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المتضمن اتفاقیة باریس  148- 66طبق للأمر رقم : المنافسة غیر المشروعةثانیا 

 :حیث اجمع الفقه على جملة من صور المنافسة غیر المشروعة وهي لحمایة الملكیة الصناعیة،

 لیب وطرق احتیالیة،الادعاءات المخالفة للحقیقة من خلال استعمال أسا 

  الأعمال التي من طبیعتها أن تحدث بأي وسیلة كانت من منشاة أحد المتنافسین او

 منتجاته أو نشاطه الصناعي او التجاري، تضلیل التاجر حسن النیة،

 ،إغراء عمال ومستخدمي التاجر المنافس 

 الأعمال التي تتضمن الإساءة إلى سمعة التاجر المنافس أو بضاعته. 

مثل تاجر یستغل نجاح مؤسسة او شركة معینة ویستمر في : المنافسة الطفیلیةثالثا 

 .نجاحها بطریقة غیر مباشرة

وهي التي تهدف إلى حظر نشاط معین بمقتضى نص القانون أو  :منافسة ممنوعةرابعا 

  .اتفاق بین متعاقدین مثل حظر موظف من ممارسة تجارة

  قانون المنافسة مفهوم:  المطلب الثاني 

المنافسة هو   حسب هذا المفهوم فقانون :المنافسة المفهوم الضیق لقانونالفرع الاول 

مجموعة من القواعد تهدف إلى منع الممارسات المقیدة للعبة التنافسیة، كالاتفاقات الماسة 

المهیمن، وهذا المعنى سائد في الدول التي تأخذ بالنظام   بالمنافسة، أو الاستغلال التعسفي للوضع

    .منافي للأحداث  قانون  أنجلو سكسوني، فهو

أما المفهوم الواسع فیذهب إلى  :المنافسة المفهوم الواسع لقانونرع الثاني الف

المنافسة هو مجموعة القواعد القانونیة التي تتولى تنظیم المنافسة بین الشركاء  قانون  أن

  1.الاقتصادیین بشأن البحث والحفاظ على الزبائن

د القانونیة التي تحكم الأنشطة مجموع القواع:" عُرّف قانون المنافسة بأنهو في هذا السیاق 

  ، "التي تُمارَس من قبل المؤسسات في إطار البحث والمحافظة على الزبائن

  ".تلك القواعد القانونیة التي تهدف إلى كسب حصة في السوق:" كما عُرِّف بأنه

                                                           

 2017، السنة الاولى ماستر قانون الاعمال ،  دروس في مقیاس قاننون المنافسة ا اعمال موجهةلعور بدرة ،  -  1

  غیر منشورة 
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مجموع القواعد القانونیة الموضوعة من طرف :" وهناك من عرّف قانون المنافسة بأنه  

العامة قصد أن تعم حیاة اقتصادیة بین المتعاقدین الاقتصادیین مع ضمان حقوقهم السلطة 

  )".مؤسسة أو مستهلك(والتزاماتهم فیما بینهم ومع الغیر 

مجموع القواعد التي تُطبَق في المؤسسات أثناء نشاطها وتكون :" یُعرَّف أیضا بكونه   

مجموع :" وأیضا باعتباره، "فسما بینها موجهة في السوق التي تكون موجهة إلى تنظیم التنافس

  ".القواعد القانونیة التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم وتضمن حریة المنافسة

 :لقانون المنافسة لمعتمدالتعریف االفرع الثالث 

مجموع القواعد القانونیة التي تهدف إلى زیادة الفعالیة الاقتصادیة :" قانون المنافسة هو   

روط ممارسة المنافسة وتفادي كل الممارسات المقیِّدة للمنافسة ومراقبة من خلال تحدید ش

  ".التجمیعات الاقتصادیة بما یحقق حمایة متكافئة للسوق وللمتنافسین والمستهلكین

  قانون المنافسة نشأة و تطور : الثاني  طلبالم

قانونیة  سواء على المستوى التشریع الداخلي أو  لم یتم تنظیم المنافسة  في نصوص

مع بدایة النهضة الصناعیة واتساع نطاق الملكیة الخاصة، وانتشار مبدأ  إلاالتشریع الدولي ، 

الحریة التجارة والصناعة وازدیاد نشاط الخواص وتطوره، ، الأثر الذي دفع بالدول إلى سن 

یمكن الرجوع إلى ظهور أولى بوادر قانون  .یة بغیة وضع ضوابط للحریة التنافسیة قانون  نصوص

م أ، وهي فترة بدایة صدور القوانین التي تحظر الممارسات  في و 19المنافسة إلى أواخر القرن 

  الاحتكاریة والتنافسیة مع حریة المنافسة، وفي هذا المجال نذكر التشریعات التالیة

  

  :على مستوى التشریع المقارنقانون المنافسة  -  الأولالفرع 

ضمت كل الدول في تشریعاتها الداخلیة ضوابط  قانونیة بغیة التحكم في سوقها الداخلیة 

  :نذكر منها 

  :التشریع الأمریكي في قانون المنافسة -أولا

بالولایات المتحدة الأمریكیة،  19یرجع ظهور أولى بوادر قانون المنافسة إلى نهایة القرن  

وهي بدایة صدور القوانین التي تحظر الممارسات الاحتكاریة و المتنافیة مع حریة المنافسة ، بعد 

اتساع حركة التركیز الاقتصادي و ظهور التكتلات و القوى الاقتصادیة ، وهي على الخصوص 

، من 1890ثلاث قوانین تحت اسم قوانین حظر التجمعات الاحتكاریة ،  ، فظهر قانون شارمان 

والذي یحظر اللجوء إلى  1914اجل منع الاتفاقیات المحظورة و الاحتكار، ثم قانون كلایتون سنة 
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وهو قانون معدل معدل لقانون كلایتون لحظر  1936الأسعار التمییزیة، ثم قانون روبنسون 

وبمقتضاه صدر في ذات السنة القانون المؤسس للجنة التجارة الفیدرالیة الذي  .1عیر التمییزيالتس

  : و هو ما سنفصلة فیما یلي  .یحظر اللجوء لأعمال المنافسة غیر المشروعة

وهو أول قانون صدر في الوم أ لمكافحة : 1887قانون التجارة بین الولایات سنة  .1

وقد سعى هذا القانون لتنظیم التجارة الواقعة بین الأشخاص في الممارسات الضارة بالمنافسة، 

 .مختلف الولایات ومنع عمل الاندماج بین الشركات

قوانین حظر التجمیعات الاقتصادیة ، وهو القانون الذي عمل  1890 قانون شرمن لسنة  .2

التي أدت على ضبط الأوضاع غیر القانونیة في السوق ومعالجة خالات المنافسة غیر المشروعة 

من الشركات من مجال السوق، إذ انحصر هذا الاندماج في ثلاث شركات  170إلى خروج حوالي 

من اجمالي الإنتاج في أمریكا، ومن أهم ما جاء به هذا القانون هو حصر  %65كبرى بنسبة 

مجموعة من الممارسات وتجریم الاحتكار بصورة مطلقة ویترتب على مخالفة أحكامه عقوبات 

 .مالیة وبدنیة جسیمة

بموجب قصور قانون شرمن من تجرین الاندماجات الضارة  :1914قانون كلایتون  .3

بالمنافسة تم اقرار قانون كلایتون، وهو تشریع مدني لا یحتوي على عقوبات جنائیة، وقد حصر 

 .بدوره واحد من أهم المؤسسات الماسة بالمنافسة وهي الاتفاقات

، 1936الأخیر تعدیلا لقانون كلایتون وقد صدر سنة  ویعد هذا :قانون رینسن باتمان .4

ویهدف أساسا إلى حمایة الشركات والمؤسسات والأعمال صغیرة الحجم جزاء من یلحق بها من 

ممارسات تمییزیة في الأسعار، كما أنه یطبق على السلع دون الخدمات، بالإضافة إلى فرضه 

  .هدف إلى تدمیر المنافسةعقوبات جنائیة على ممارسة بعض الممارسات التي ت

  :التشریع الأوروبيفي قانون المنافسة  - ثانیا

، حاولت الدول الأوروبیة تنظیم 1957بعد اعتماد سیاسة الاتحاد و السوق المشتركة سنة 

المنافسة على المستوى الأوربي في اطار اتفاقیة روما التي أنشأت الشراكة الاقتصادیة الأوروبیة 

                                                           

، قسم الماستر، كلیة تخصص قانون الأعمال سنة اولى ماسترمحاضرات في قانون المنافسة لطلبة زایدي امال ،  -  1

  .38، ص 2الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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التي أوضحتا الأحكام المتعلقة بالاتفاقیات  86و 85، في نص المادتین 1957مارس  25في 

  1، 102- 101ووضعیات الهیمنة ، ثم في إطار اتفاقیة الاتحاد الأوروبي ضمن المادتین 

فقد عرفت المنافسة في زمن مبكر وذلك كأثر واضح للنظریة  الفرنسي المشرعأما 

قانون نبثقة عن الثورة الفرنسیة، وقد تكرست في المجال القانوني بموجب الاقتصادیة اللیبیرالیة الم

فقد نظم  الحریة التنافسیة  .من قانون العقوبات الفرنسي 413فضلا عن نص المادة دالارد 

المتعلق بمنع الاتفاقیات التي المقیدة للحریة  09/08/1953بإصدار المرسوم المؤرخ في 

خاص بقمع المنافسة غیر المشروعة ، الذي لقي  قانون  مشروع 1956التنافسیة، كما اصدر سنة 

المتعلقة  1382معارضة من طرف المجلس الاقتصادي الفرنسي، لیبقى القانون المدني في مادته 

خاص  قانون ثم تم إصدار .    أساسا لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة. بالمسؤولیة التقصیریة

 المتعلق بحریة الأسعار 01/12/1986صدور الأمر الصادر في  ابالمنافسة تماشیا اتفاقیة روم

والذي عبّر بصورة واضحة عن سیاسة المنافسة في فرنسا من خلال تراجع الدولة في  والمنافسة

خاص بالمنافسة من خلال  قانون  حین قام المشرع الفرنسي بإصدار  إدارة وتوجیه الاقتصاد

، إلا انه لم یفرد لها قانون 2000المعدل سنة  1/12/1986المؤرخ في  1243-86المرسوم 

 410وهي المواد (التجاري  خاص بل قام بضم نصوصه إلى القانون  خاص ینظم المنافسة بقانون

وتوالت التشریعات وظهرت حركة جدیدة كان الغرض منها  ).8مكرر 470إلى المادة  1مكرر

  .مبتغاة من وراء اقتصاد السوقعصرنة قواعد قانون المنافسة رغبة في تحقیق الفعالیة ال

والذي جاء في ثلاث  N 20الشهیر بـ  15/05/2001وفي هذا الصدد صدر قانون   

  :محاور وهي

 ،التنظیم والضبط المالي 

 ،تنظیم المؤسسات 

 وقد صدرت بعد ذلك نصوص تنظیمیة تبین آلیات تطبیقه، والذي  .تنظیم وضبط المنافسة

   .إلى سلطة المنافسةعدّل تسمیته من مجلس المنافسة 

  :على مستوى التشریع العربي قانون المنافسة  -ثالثا

سنة   منذ بدأت مصر أن فنجد ، العربیة، التشریعات في المنافسة لحمایة بالنسبة أما

 الاقتصاد نظام من التحول على بالأساس یعتمد الاقتصاد هیكلة لإعادة برنامجا بتبنیها 1990

                                                           

قانون المنافسة ، دراسة في ضوء التشریع الجزائري وفق اخر التعدیلات و مقارنة بتشریعات سامي بن حملة ،  -  1

  .27، ص2016، منشورات ،  المنافسة الحدیثة
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 المصري المشرع أصدر العالمي  حیث الاقتصاد بقاطرة للحاق الحر السوق اقتصاد الموجه إلى

 الأولى المادة نصت والذي 2005  سنة الاحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة لحمایة تشریع أول

 أو المنافسة حریة إلى منع یؤدي لا الذي النحو على الاقتصادي النشاط ممارسة تكون " :على منه

 " القانون أحكام وفق كله وذلك بها الإضرار أو تقییدها

ینظم  قانون الاقتصادي الانفتاح لسیاسة تبنیها إطار في تونس أصدرت السیاق ذات وفي

    .19911سنة  وذلك والأسعار المنافسة

  :  المنافسة في الجزائر قانون  تطور:   الفرع الثاني 

الاقتصادیة مر قانون المنافسة في الجزائر بمراحل كثیرة ـ تأثرت بالتحولات    

  .الحاصلة في الجزائر آنذاك 

یرتبط ظهور قانون المنافسة في الأنظمة القانونیة :   اولا في ظل النظام الاشتراكي  

عموما بانتهاج اقتصاد السوق وتكون المنافسة داخله أحد أهم مقوماته، وعلى هذا الأساس لم یكن 

القرن الماضي على اعتبار سیادة المذهب من المتوقع ظهور قانون منافسة ما قبل التسعینیات من 

الاشتراكي، وبالتالي نظام اقتصادي احتكاري تزاول من خلاله الدولة نشاط التوزیع والإنتاج دون 

   .مزاحمة من الكیانات الاقتصادیة الخاصة

لم  1989وبموجب دستور  1989في سنة    ثانیا في ظل تبني نظام اقتصاد السوق

الاقتصادي اللیبیرالي، ولكن تم التأكید على حریة الملكیة الخاصة، ینص صراحة على التحول 

  :ومن أهم بوادر النظام الجدید مایلي

  المتعلق بالأسعار، 12-89صدور القانون رقم 

  المتعلق بترقیة الاستثمار، 12-93صدور المرسوم التشریعي 

  لتي المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة ا 201 -88صدور المرسوم رقم

 تخول للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة،

  المتعلق بالنقد والقرض والذي مهد لانسحاب الدولة من  12-90صدور القانون رقم

مجال التجارة الجزائریة، وهذا الأمر الذي تأكد بفتح التجارة لكل عون اقتصادي عن طریق التنظیم 

 .الصادر عن بنك الجزائر 03-31

                                                           

، اطروحة دكتوراه في القانون فرع حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةجواد عفاف،  -  1

  4، ص 1قانون اعمال تخصص منافسة و استهلاك، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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وإلى جانب هذه القوانین قامت الدولة الجزائریة بإبرام شراكة مع الاتحاد الأوروبي في    

بفالوس الإسبانیة أثناء قمة الأورومتوسطیة، وتمت المصادقة علیه بموجب  22/04/2002

  .159 -05المرسوم الرئاسي رقم 

فإنه لم ینص صراحة على التحول الاقتصادي  1989ورغم التعدیل الدستوري لسنة    

، "الملكیة الخاصة مضمونة:" والتي نصت على 49اللیبیرالي والذي تعزز مسبقا في نص المادة 

وبذلك یكون المشرع قد اعترف بمبدأ حریة الأسعار ومهد لإرساء نظام اقتصادي حر، وموازاة مع 

یهدف هذا القانون إلى :" على 01المتعلق بالأسعار، والذي نصت مادته  1989ن ذلك صدر قانو 

تحدید شروط تكوین أسعار السلع والخدمات والقواعد العامة لتسییر الأسواق ومیكانیزمات النظام 

  ".الاقتصادي

مادة، ونصه على بعض الممارسات المقیدة  78وقد كان الملفت في هذا التشریع الانتباه لـ   

، كما )27م (والتعسف في استعمال وضعیة الهیمنة ) 26م (لمنافسة كالاتفاقات غیر المشروعة ل

  .تضمن أحكام خاصة بالممارسات التجاریة والتجمیعات الاقتصادیة

ارتقت الجزائر بمنظومتها التجاریة في مجال المنافسة بصدور  1995وابتداء من جانفي    

، حیث جاء هذا الأمر الملغى أكثر دقة وتفصیلا، 25/01/1995المؤرخ في  06-95الأمر رقم 

إذ جاء مقررا حریة المنافسة ومكرسا مبادئها أمام الجمیع من خلال إتاحة الفرصة لممارسة النشاط 

یهدف هذا الأمر لتنظیم المنافسة :" الاقتصادي لأكبر عدد ممكن من المتعاملین الاقتصادیین بقوله

قواعد حمایتها قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة الحرة وترقیتها، وإلى تحدید 

  ".المستهلكین، ویهدف أیضا إلى تنظیم شفافیة الممارسات التجاریة

مادة جاءت لتلغي أحكام القانون  100وقد تضمن هذا الأمر ست أبواب موزعة على    

مارسة الممارسة ولتقریر مبادئ المنافسة من خلال تحریر الأسعار وضبط كیفیة م 89-12

  .والمعاملات المنافیة للمنافسة، وما یقرره التشریع من جزاء

كما یعد هذا الأمر التشریع المؤسس للمجلس الأعلى للمنافسة في الجزائر كهیئة تكلف    

بترقیة المنافسة وحمایتها، وفي ظل هذا النص المؤطر للممارسات التجاریة من خلال إدراج القواعد 

  .فیتها ونزاهتها بالموازاة لموضوع المنافسةالمتعلقة بشفا

غیر أن النتائج التي كان یرجى تحقیقها لم تتجسد في أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى    

المحدد للمقاییس  314- 08المتعلق بالمنافسة والمرسوم التنفیذي رقم  06-95إلغاء الأمر رقم 

وذلك من خلال مقاییس الأعمال الموضوفة التي تبیّن أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، 

 19/07/2003المؤرخ في  03-03بالتعسف في وضعیة الهیمنة واستبدال كلاهما بالأمر رقم 



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

13 
 

وكذا  25/06/2008المؤرخ في  08/12المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

إلا أن هذا  .لمتعلق بالمنافسةا 15/08/2010المؤرخ في  05-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، حیث یلاحظ أن المشرع 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03القانون ألغي و عوض بالقانون 

الجزائري فصل بمقتضى هذا القانون بین الممارسات التجاریة التي أفرد لها قانونا خاصا یتمثل في 

ریة، و خصص قانون المنافسة المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجا 02-04القانون 

  : نذكر أسباب التعدیلات و عن  .للأحكام المتعلقة بمبادئ المنافسة، و مجلس المنافسة

  الاتفاقات (رغبة المشرع الجزائري في الفصل والتمییز بین الممارسات الماسة بالمنافسة

وضعیة التبعیة الماسة بالمنافسة، التعسف في استعمال وضعیة الهیمنة، التعسف في استعمال 

الاقتصادیة، عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة 

عن تلك الممارسات التي تدخل ضمن نطاق الممارسات ) بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق

 منافسة نزیهة  التجاریة، مما یضمن

 ریعاتنا، وإرساء في المقابل آلیات یرتبط بضرورة الانتهاء من الخاصیة القمعیة لأغلب تش

للتناسق، تساعد على التعاون والتنسیق بین الإدارة المكلفة بالتجارة ومجلس المنافسة والمؤسسات 

 المنافسة، لخلق ثقافة حقیقیة للمنافسة الخاضعة لقانون

  الحاجة إلى تأهیل مجلس المنافسة لتحمل دور أكثر دینامیكیة لضبط السوق وترقیة

 .ةالمنافس

  التبادل    اتفاقیة(یرجع إلى متطلبات المنبثقة عن اندماج بلدنا في الاقتصاد العالمي

 03- 03إلا أن الأمر . OMC ، وسعي البلاد للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة)2002الحر

-08 عرف لم یسایر الوضع السائد في السوق، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى تعدیله بالقانون

  .05-10رقم  ثم بالقانون، 12

المتعلق بالمنافسة، المعدل  19/07/2003المؤرخ في  03-03الأمر رقم و علیه فان    

وكذا المعدل والمتمم بالقانون رقم  25/06/2008المؤرخ في  08/12والمتمم بموجب القانون رقم 

ي التأطیر المتعلق بالمنافسة وهو النص الذي أحدث نقلة ف 15/08/2010المؤرخ في  10-05

القانوني للممارسات المنافیة للمنافسة بأن خفض من حدة قمعها وتحولت الصیغة القانونیة من 

  .المنع إلى الحضر في محاولة من المشرع الجزائري إلى تأسیس ضمانات قانونیة  للمنافسة

أبواب، حاول المشرع من خلالها أن یحقق  4مادة مقسمة إلى  74وقد تضمن هذا الأمر    

یهدف هذا الأمر إلى تحدید :" وتتمثل في 01ملة من الأهداف أهمها ما نصت علیه المادة ج
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شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة، ومراقبة التجمیعات 

  ".الاقتصادیة مصدر زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

  مشرع الجزائري حریة المنافسة على مراحل اما دستوریا فقد كرس ال

حرّیّة الاستثمار والتجارة معترف بها،   2016من التعدیل  الدستوري : 43لمادة ا

وتشجع على ازدهار    تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال،.وتمارَس في إطار القانون

  ویحمي .  الدولة ضبط السوقتكفل   . المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

  . غیر النزیهة   یمنع القانون الاحتكار والمنافسة . القانون حقوق المستهلكین 

 والمقاولة والاستثمار التجارة حریة:   61تحدیدا المادة  2020اما في دستور 

 .القانون إطار في وتمارس مضمونة،

 یضمن بشكل المستهلكین، حمایــــة على العمومیة السلطات تعمل:   62فیما نصت المادة

  الاقتصادیة وحقوقهم والصحة الأمن والسلامة لهم

   :أهداف قانون المنافسة :  ثالثالمطلب ال

 تحدید إلى الأمر هذا یهدف  " : بالمنافسة المتعلق03-03 الأمر من الأولى المادة تنص

 التجمیعات ومراقبة  للمنافسةمقیدة  ممارسات كل وتفادي ، السوق في المنافسة ممارسة شروط

 " .ظروف معیشة المستهلكین وتحسین الإقتصادیة الفعالیة زیادة قصد ، الإقتصادیة

 . المنافسة وعدالة حریة الوقت نفس في یضمن المنافسة قانون فإن ، الواسع بالمعنى

 وضعیة إستعمال في والتعسف ، الاتفاقات على وتعترض السوق تحمي قواعده من فالجزء الكبیر

 الفعالیة ، وذلك لحمایة الشركات بین المنافسة من تنقص أو تحمي التي التركیزات الهیمنة أو

 .المستهلك الإقتصادیة ورفاء

 1الإقتصادیة الفعالیة تحقیق الفرع الأول 

الدلیل  ، و لافت بشكل القانون على یهیمن الإقتصاد بأن یظهر المنافسة قانون مجال في

 بحیث تهدف . الإقتصادیة الكفاءة أو الفعالیة حمایة هو القانون هذا أهداف بین من بأنه ذلك على

 3 : في تتمحور إقتصادیة نتائج تحقیق الى الإقتصادیة الكفاءة

                                                           
1
، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الاعمال، لا امن قانوني ام تصور جدید للامن القانوني: قانون المنافسةبوزید صبرینة،  - 

  62، صكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قالمة 
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 كمیة تزید حتى ، ممكن جهد وبأقل المتاحة المصادر من ممكنة كمیة أقصى إنتاج -

 بمعنى( الجمیع متناول في والبضائع معقولة الأسعار وتصیر الطلب كمیة مع العرض وتتوازن

  )والإستهلاك الإنتاج بین توازن إقامة في دوره یمارس والطلب العرض جعل قانون

 یعود بما رخیصة إنتاج وسائل باستعمال والخدمات المنتجات تطویر على العمل -

 بخفض

 . العمالة مع الإنتاج كمیة وتوازن للجمهور المقدمة أسعارها

 التقلبات تجنب أجل من ومطور هادئ بشكل السالفین الهدفین لتحقیق والسعي العمل -

 یعود ما وهو لإرادات،  العادل التوزیع هو ذلك مع النهائیة والمحصلة للإقتصاد الغیر متوازنة

 الكفاءة حمایة من الغایة فإن وبالتالي ، العملاء رفاه تحقیق وبالتالي الكافة على بالنفع والفائدة

 الإنتاجیة زیادة علیها یترتب مما والتفوق للمتنافسین للتمیز فرص عن الدائم البحث هو الإقتصادیة

 المستوى من والرفع النمو الإقتصادي على مما یساعد التجار، و للمنتجین التنافسیة القدرة وتحسین

 سوق لإقتصاد المناسب المناخ وتوفیر وضع المنافسة على تساعد كما .المجتمع لأفراد المعیشي

  1. الدولیة بالأسواق في المنافسة بالإنخراط والتجار للشركات یسمح بما فتوحم

    :السوق  في المتدخلین حمایة  الفرع الثاني

 حظرها التي التقیدیة من التصرفات حمایة الاقتصادیین للمتعاملین المنافسة قانون یمنح

 في التعسف أو التواطؤ مثلالمتدخلین  بعض بها یقوم قد التي و المنافسة قانون في المشرع

 أو الأعمال هذه وقوع فعالة لمنع قانونیة آلیات لهم توفر الاقتصادیة التبعیة أو الهیمنة وضعیة

  2آثرها من الحد

 المستهلك رفاه تحقیق الفرع الثالث

 على المنافسة قانون تأسیس لكن المنافسة قانون غایات من ،غایة المستهلك رفاه

 یتعارض والنوعیة الجودة حساب على الأسعار بواسطة المنافسة بإعتماد بحتة إقتصادیة اعتبارات

من  وتوحیدها الأسعار رفع في وٕاتفاقاتهم الشركات صراع ضحیة یكون قد إذ المستهلك مصالح مع

                                                           

  .62، ص مرجع سابقبوزید صبرینة ،  -  1

-2019، القیت على طلبة السنة الثالثة تخصص تسویق الخدمات،  محاضرات في قانون المنافسةعشاش كمال ،  -  2

  .، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، جامعة العقید اكلي محند اولحاج البویرة 2020
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المتعاملین  بین المتوحشة والمنافسة السوق جموح لكبح المنافسة تقنین الى المشرع لجأ هذا أجل

  . 1بتهذیبها لكوذ الإقتصادین

 المنافسة قانون خصائص:   لرابعالمطلب ا

 :التالیة بالخصائص المنافسة قانون یتمیز

 بین العلاقات ینظم لكونه الخاص القانون من فرع فهو مختلطة، طبیعة ذو المنافسة قانون 

 .السوق لضبط  الدولة تدخل ینظم أنه كما السوق فیما بینها ، في الناشطة الاقتصادیة المؤسسات

 آثارها و الممارسات حجم تحلیل ضرورة في یظهر الذي تقني طابع ذو المنافسة قانون 

 .العادي سیره و السوق هیكل على تؤثر كانت إن لتقدیر الاقتصادیة

 2.فلكها في عدما و وجودا یدور فهو للدولة الاقتصادیة بالسیاسة المنافسة قانون یرتبط 

 من التعدیل  61الاقتصادیة ، من خلال نص المادة یكرس الحریات  المنافسة قانون

التي تقضي بحریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة و تمارس في اطار  2020الدستوري 

 .القانون

 محافظة على النظام العام الاقتصادي من خلال حمایة مصالح المستهلك  المنافسة قانون

 .3أحكام، وكذا بما تضمنه قانون المنافسة من 2020من التعدیل الدستوري   62طبقا لنص المادة 

  بإمتیاز، ودلیل ذلك هو  إقتصادي قانون هو المنافسةفتغلغل المنطق الاقتصادي جعل من

 ،الاتحاد الاوروبي مفاهیم اقتصادیة للقواعد القانونیة في كل تحدیث لقانون المنافسة  تخصیص

 على فیعمل الثاني الإتجاه للمنافسة ، أما الإقتصادي الطابع ضفاءلإ أولوهو ما یعتبر كاتجاه 

 الأخذ ، من ناحیة حقیقي تحدفي  لقاضيیجعل ا ما وهذا،  المنافسة على القانونیة الصفة إضفاء

 في بحت قانوني القاضي تكوین رغم أن إقتصادي نظارة "تستدعي لبس التي الإقتصادیة بالوقائع

  . 4الجزائر

                                                           

  .63، ص مرجع سابقبوزید صبرینة ،  -  1

  22، ص مرجع سابقعشاش كمال ،  -  2

  .13، ص مرجع سابقسامي بن حملة ،  -  3

  .59، ص مرجع سابقبوزید صبرینة،  -  4
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  1علاقة قانون المنافسة ببعض القوانین :  خامسالمطلب ال

یعتبر قانون المنافسة من أهم  التشریعات التي تساهم في تأطیر الحیاة الاقتصادیة، فهو 

  .یمثل احد الفروع قانون الأعمال ، فكثیرا ما یتداخل مع غیره من القوانین 

  

  :علاقة قانون المنافسة مع القانون المدني : الفرع الأول 

قانون المنافسة اغلب مواده من القانون المدني نظرا لاعتباره الشریعة العامة یستمد 

لمختلف التصرفات القانونیة التي تقوم بها المؤسسات المتدخلة في السوق، حیث تضمن قانون 

  .المنافسة أحكام تتعلق بقانون العقود ، وأحكام البطلان وكذلك المسؤولیة المدنیة

  

  :قانون المنافسة بالقانون التجاريعلاقة : الفرع الثاني  

یتضمن القانون التجاري عدة أحكام تتعلق بتنظیم الحیاة التجاریة أهمها الأحكام المتعلقة 

بالشركات و كذلك العقود التجاریة، حیث یظهر التداخل بینهما في كون بعض المفاهیم التي 

مجلس المنافسة ، ومثال ذلك تضمنها القانون التجاري تطرق لها قانون المنافسة ویختص بها 

صورة الاندماج ما بین الشركات التجاریة التي تعد كعملیة تركیز بالنسبة لقانون المنافسة ،  وكذا 

  .غیرها من الصور كعقود التوزیع

  

  :علاقة قانون المنافسة بالقانون المتعلق بالممارسات التجاریة : الفرع الثالث 

كام المتعلقة بتنظیم المنافسة في السوق التي تهدف بالرغم من أن المشرع فصل بین الأح

والأحكام المتعلقة بضمان نزاهة و شفافیة  03-03الى حمایة حریة المنافسة من خلال الأمر 

- 95، خلافا لما كان علیه الوضع في ظل الآمر  02-04الممارسات التجاریة في إطار القانون 

  .، یبقى التداخل قائما بین التشریعین  06

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .29-25ص ،  مرجع سابق، سامي بن حملة - 
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  :1علاقة قانون المنافسة بقانون حمایة المستهلك : الفرع الرابع 

إذا كان قانون المنافسة یهدف إلى إقرار حمایة قانونیة للمستهلك في إطار علاقته 

التعاقدیة مع المتدخل ، فان قانون المنافسة یهدف الى تعزیز هذه الحمایة وتحقیق رفاهیة 

الاقتصادیة التي تمكن المستهلك من الاختیار وتفضي أحسن المستهلك من خلال تحسین الظروف 

  .2العروض ، من خلال تفعیل وحمایة حریة المنافسة والمحافظة على تعدد المتدخلین

، حریة 2016من دستور  43تقابلها المادة  03- 03من الأمر  01طبقا لنص المادة و 

   61تحدیدا المادة  2020ما في دستور االاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون؛ 

 .القانون إطار في وتمارس مضمونة، والمقاولة والاستثمار التجارة حریة

 یضمن بشكل المستهلكین، حمایــــة على العمومیة السلطات تعمل:   62فیما نصت المادة

 :الاقتصادیة وحقوقهم والصحة الأمن والسلامة لهم

  أي حریة الدخول والخروج إلى السوق؛انطلاقا من مبادئها المشرع كرس حریة المنافسة 

حق الاختیار من حق المستهلك وحق المعلومة ان یشمل : قصد بالإطار القانوني 02أما في الفقرة 

أن العلاقة التي تربط منظومة المستهلك جد  03-03من الأمر رقم  01انطلاقا من نص المادة 

و هو ما  یتناسب مع  .ة المستهلك بأفضل جودة وأقل تكلفةوطیدة إذ یهدف هذا الأخیر إلى حمای

 من الدستور 62مقتضیات م 

    ،توازن المنافسة بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین ومصالح المستهلكین على حد السواء

تحدید الأسعار وفا لقانون المنافسة وضمانة لتكریس حمایة المستهلك : قضت بـ 01أما في فقرتها 

یل نص المادة  وذلك بأن طوع المشرع الجزائري قانون المنافسة لحمایة المستهلك وبالتالي ویعد تعد

  :انطلاقا من الضوابط التالیة الحریات الاقتصادیة و تحدیدا حریة المنافسةقیّد 

 تحدید أسعار السلع والخدمات مُناطا باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزیهة؛ 

 :ف والشفافیة وذلك عن طریقتخضع حریة الأسعار للإنصا

 ،تركیبة الأسعار لنشاطات التوزیع والإنتاج وتأدیة الخدمات واستیراد السلع والخدمات 

 هوامش الربح فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة الخدمات. 

 .شفافیة الممارسات التجاریة

  .غلّب مصلحة المستهلك 05أما في نص المادة    

                                                           
1
 08المؤرخة في  15،یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغشالجریدة رقم  2009فبرایر سنة  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم   

  2018یونیو سنة  10الموافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في  09-18قانون رقم المعدل و المتمم بموجب  (2009مارس
  .35، ص مرجع سابقسامي بن حملة،  -  2
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تتخذ الأسعار عن  2016ن في سنة كوفي الأصل كان تحدید الأسعار یتم إداریا ول   

  : ، وذلك للأسباب التالیة طریق قواعد المنافسة والاقتراحات المعنیة بذلك

  تثبیت استقرار مستویات الأسعار للسلع والخدمات الضروریة أو ذات استهلاك واسع

 المستوى في حالات اضطراب محسوس للسوق،

 ،مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك 

ة لتحدید هوامش الربح في حالات ارتفاعها المفرط وغیر المبرر تكما یمكن أن تتخذ تدابیر مؤق

لاسیّما في الحالات المذكورة على سبیل المثال نذكر منها الاضطراب الخطیر للسوق، أو الكارثة 

ة في التموین داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في أو صعوبات مزمن

  .حالات الاحتكارات الطبیعیة

  

  : علاقة قانون المنافسة بقانون الملكیة الفكریة: الفرع الخامس 

باعتبار ان حریة المنافسة تقتضي حریة الابتكار و الإبداع فقانون المنافسة على ارتباط  

الفكریة ، على الرغم من تعارض مبادئهما في بعض الأحیان كصاحب البراءة  وثیق بقانون الملكیة

الاختراع الذي یرفض منح استغلال براءة الاختراع لمؤسسة ما فقد یشكل ذلك تعسفا في وضعیة 

  .الهیمنة 

  :علاقة قانون المنافسة بقانون الضبط الاقتصادي: الفرع السادس 

ن المنافسة في كونهما یؤطران الحیاة الاقتصادیة یتداخل قانون الضبط الاقتصادي وقانو 

في ظل الدور الجدید للدولة من خلال تكریس الحریات الاقتصادیة وتحریر المرافق العامة ذات 

الطابع الاقتصادي على المنافسة مقابل إنشاء سلطات ضبط تعمل على الحفاظ على النظام العام 

ون المنافسة یشكل الشریعة العامة في مجال المنافسة الاقتصادي إلا أنهما یتمیزان بخصائص، فقان

لذلك فهو یتمیز بالعمومیة لأنه یرتبط بمفهوم السوق خلافا لقانون الضبط الاقتصادي الذي یطبق 

  1.على القطاع الاقتصادي المعني

  

  

  

  

                                                           

  .36، ص  مرجع سابقسامي بن حملة،  -  1
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  :الإداريبالقانون علاقة قانون المنافسة : بعالفرع السا

  :نذكر  الإداريبالقانون قانون المنافسة من بین اهم النقاط التي تؤكد علاقة 

 قانون المنافسة إلى المرفق العام؛ انسحاب 

  تكریس مجلس من خلال  سلطة إداریة مستقلة؛هرم السلطات في قانون المنافسة هو

 المنافسة كسلطة إداریة مستقلة تُعنى بضبط السوق؛

  المنافسة لرقابة القضاء الإداري مكرسة في مجلس المنافسةإخضاع قرارات مجلس. 

  المتعلق بقانون المنافسة  05- 10والأمر  12-08من الأمر رقم  02وفقا لنص المادتین و

الدولة أصبحت متدخلة في العلاقة الاقتصادیة أو علاقة المنافسة في قراراتها بنص المادة : نجد أن

وتلك :" ... لمخالفة تطبق أحكام هذا القانون على ما یأتي، بغض النظر عن الحكام الأخرى ا02

الصفقات ... .مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وموضوعها... التي یقوم بها أشخاص عمومیون 

غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة ..".العمومیة

  صلاحیات السلطة العمومیة

  

 .1المنافسة قانون مصادر  السادسالمطلب 

 . المنافسة قانونل الوطنیة المصادر :الفرع الاول

ان ارتباط قانون المنافسة بكافة الأنشطة الاقتصادیة ، جعلت من تعیین مصادر أمر     

صعب نوعا منا ، بالرغم من أن المشرع الجزائري أفرد للمنافسة قانونا خاصا من خلال القانون 

المتعلق بالمنافسة، إلا أن تعدد مضامین هذا الفرع من القانون یجعل من الممكن امتداده  03/03

إلى نصوص أخرى ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي و التعاقدي، و یمكن أن نشیر في هذا 

الخصوص إلى إعمال قواعد النظریة العامة للالتزامات لاسیما منها أحكام المسؤولیة المدنیة، كما 

ون التجاري باعتباره الإطار القانوني العام للنشاط التجاري الممارس من قبل الأعوان أن القان

المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/02الاقتصادیین، كما لا یمكن في هذا الشأن إغفال القانون 

الممارسات التجاریة، خاصة في أحكامه المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة، و تنظیمه للأسعار، 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد  03/04و الشأن ذاته بالنسبة للأمر 

 .البضائع و تصدیرها
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 .المنافسة قانونل الدولیة المصادر الفرع الثاني 

ان ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي جعل من الاتفاقیات الدولیة مصدر   

یقصد بالمصادر الدولیة في هذا الخصوص الاتفاقیات الدولیة  مهم من مصادر قانون المنافسة ،و

ذات الصلة بمجال الأعمال عموما، لاسیما اتفاقیات الشراكة، و الأسواق المشتركة، و في هذا 

الشأن تنبغي الإشارة إلى أهمیة الاتفاقیة المتوسطیة المنشئة للشراكة الجزائریة الأوروبیة الموقعة 

و  ، 2005أفریل  27، المصادق علیها من طرف الجزائر بتاریخ 2002ریل أف 22بفالنسیا بتاریخ 

التي تم بموجبها إنشاء منطقة تبادل حر بین الجزائر و المجموعة الأوربیة، بما یعنیه ذلك من 

ضمن السوق الأوروبي، و الأمر ذاته بالنسبة  - باعتباره فضاء للمنافسة–اندماج السوق الجزائري 

  .شتركة، حتى وإن لم یكتمل هیكله القانوني بالنسبة للجزائرللسوق العربیة الم

  المنافسة قانون تطبیق نطاقالثاني  بحث الم
 

المتعلق بقانون المنافسة یتحدد مجال  03- 03من الأمر رقم  02انطلاقا من نص المادة 

  .معیار شخصي وأخر موضوعي: تطبیق قانون المنافسة من خلال معیارین وهما

اعتماد المشرع على السیاسة القائمة في رصد المجال  02وما یلاحظ على نص المادة    

الموضوعي لقانون المنافسة، لذلك نجد الفروقات واضحة في مضمون نص المادة  بین الأمر 

وباستقراء المادة في مختلف التعدیلات نلاحظ تركیز  05-10والأمر  12-08، الأمر 03- 03

نشاط الاقتصادي بغض النظر إن كان ذلك یحقق مقابل مالي ام لا، لذلك المشرع على فكرة ال

یمكن القول أن العبرة في مدى تأثیر النشاط على سوق السلعة أو خدمة معینة، وهذا ما ذهب إلیه 

القضاء الفرنسي من أن إعارة الشركات المنتجة للوقود الموزعي  ومنتجاتها المعتمدة من خزانات 

مالي یخضع لأحكام الأمر المتضمن قانون المنافسة، بل إن مجال قانون وقود بدون مقابل 

المنافسة قد یمتد إلى تجمعات غیر ربحیة مثل النقابات المهنیة متى كان لنشاطها تأثیر على شوق 

الخدمة أو السلعة، كما هو الحال بالنسبة لقرار تنظیم نقابي لمقاطعة بضاعة حرة بغیر ذلك من 

قانون المنافسة، والتي تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الإخلال بها من  سبالعمال المدبرة ح

  .خلال التأثیر في مستوى الطلب

إن القول بمعیار تأثیر النشاط الاقتصادي على السوق كأساس لإعمال قواعد حمایة    

ن ثم المنافسة كفیل بإخراج بعض الأنشطة الاقتصادیة من مجال الخضوع لقانون المنافسة، وم
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تؤثر على السوق محل الحمایة ویدخل في هذا الإطار اتفاقات التصدیر إذا كان محل الاتفاق 

  .موجه لغیر السوق الوطنیة حتى وغن تم الاتفاق بین الأعوان الاقتصادیین الوطنیین

  

 و الاقتصادي، النشاط أولهما :معیارین إلى بالاستناد المنافسة قانون تطبیق نطاق یتحدد

  . ذاتها حد في الممارسات بطبیعة مرتبط ثانیهما

    )الشخصي النطاق (: نطاق تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص:  الأولمطلب ال

 یشترط لم إذ المنافسة قانون من3 المادة في واسعا تعریفا المؤسسة ئرياز الج المشرع عرف

 .الخ.......مجموعة أو اتجمع أو امعنوی أو اطبیعی اشخص تكون فقد لها، امعین اقانونی شكلا

 أو الطبیعیة الأشخاص على قصره یمكن لا المنافسة قانون بمفهوم المؤسسة اصطلاح إن

 متى الخدمات، و التوزیع و الإنتاج نشاطات یمارس شخص كل إلى یمتد بل ، 1 الخاصة المعنویة

 لم ما معین، سوق نطاق داخل خدمة تقدیم أو سلعة منح في متمثل اقتصادي بنشاط قیامه ثبت

 معنوي أو طبیعي شخص تكون فقد لتحقیقه، ضروریا كان أو عامة بمصلحة النشاط ارتباط یتقرر

 .الخ.......مجموعة  أو تجمع أو

 :هي المنافسة لقانون طبقا مؤسسة الوحدة لاعتبار توفرها الواجب الشروط من و

 .اقتصادیا نشاطا الوحدة تمارس أن  -  1

 .دائمة بصفة الاقتصادي نشاطها الوحدة تمارس أن -   2

  .مستقلة بصفة الاقتصادي نشاطها الوحدة تمارس أن -   3

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم تقسمها إلى  03 - 03من الأمر رقم  02إن أحكام المادة 

 .أشخاص قانون خاص وقانون عام على حد السواء

التي تدخل في هذا المجال كل الأشخاص الطبیعیة والمعنویة  :أشخاص القانون الخاصأولا 

 :  تخضع للقانون الخاص

 منه 21ج و المادة .ت.من ق 01المادة  :التاجر. 

                                                           

مجلة الفكر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة،  نطاق تطبیق قانون المنافسة في الجزائر،باطلي غنیة،  -  1
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 إلى  416بمختلف أنواعها سواء الخاضعة للقانون المدني من المادة  :الشركات

 .840إلى المادة  544، أو الخاضعة للقانون التجاري من المادة 449

 المتعلق بالمنافسة قبل التعدیل جدلا فقهیا كبیرا  03- 03لقد أثار الأمر  :معیاتالج

حول دخول الجمعیات في نطاق تطبیقه من عدمه، رغم ان هذه الخیرة كانت واردة في الأمر 

الملغى، وقد ذهب الفقه في تبریر ذلك إلى ان الجمعیات لا تتوافر فیها صفة الدوام  06- 95

أشارت لذلك في تعریف المؤسسة، ذلك أن المؤسسة وهي المخاطب بقانون  03خاصة وأن المادة 

المنافسة یتعین علیها ممارسة نشاطات الإنتاج أو التوزیع  أو الخدمات بصفة دائمة، فضلا عن 

 .أن الجمعیات لاستهداف تحقیق الربح

إلا أنه ونظرا لمعاملاتها الواقعیة فإن الجمعیة بحاجة إلى أموال لاستثمارها وتحقیق الریح دون أن 

یكون لأعضائها الحق في استعماله، كما ان الجمعیات یمكن ان تمارس دور جماعات الضغط 

وهو ما یؤثر بشكل مباشر على المنافسة، الأمر الذي نص علیه المشرع بموجب التعدیل رقم 

وحسم الأمر بنصه صراحة على دخول الجمعیات في نطاق تطبیق قانون المنافسة  12- 08

 .05- 10وعموما استمر علیه الحال في ظل تعدیل الأمر رقم 

 بخلاف الجمعیات لم تترك المنظمات المهنیة أي خلاف فقهي : المنظمات المهنیة

طلق علیها أعضاء وی 12-08بشأنها، وتعتبر من المستجدات التي استحدثها الأمر رقم 

الاتحادات المهنیة وهي إحدى الآلیات التي توحد وجهات النظر وأسلوب التعامل المهني بما یخدم 

الصالح العام لأبناء المهنة الواحدة الذین یسعون إلى الحفاظ على شرف المهنة وتطویرها، وتبقى 

امین وتعتبر هذه متمتعة بصلاحیات إعداد ووضع قواعد أخلاقیات المهنة مثل نقابة المح

 .المنظمات خاضعة لأحكام قانون المنافسة مهما كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها

 المتدخلة المؤسسة هي المنافسة بقانون الأساسي المخاطب :أشخاص القانون العامثانیا 

 باعتبارها التجارة وزارة في ممثلة الدولة مختلفة مواقع في خاطب الجزائري المشرع أن إلا السوق في
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 منحها طریق عن أحیانا المحلیة الجماعات كذلك و داخلها، العلاقات الأسواق و بتنظیم المكلفة

  .1الحق هذا منحت المستهلك حمایة جمعیات كذلك و المنافسة استشارة  مجلس و إخطار حق

الأصل انه لا ینتمي إلى فئة أشخاص القانون العام سوى الأشخاص المعنویة دون الأشخاص  

الطبیعیة بما فیها الدولة، الولایة والبلدیة، فهذه الأشخاص لا تواجه أي منافسة بحكم تقدیمها 

لخدمات عامة وقیامها بنشاط إداري بحت ونفس الحكم یسري على كل الهیئات ذات الطابع 

 .في حالة عدم مزاولتها إلى جانب نشاطها الأصلي نشاطا اقتصادیا بصفة ثانویةالإداري 

تطبیق أو خضوع  مفإنه استثناءً على الأصل العام القاضي بعد 02طبقا لنص المادة  :الاستثناء

المتعلق بالمنافسة على  03-03أشخاص القانون العام لقانون المنافسة یجوز أن یطبق الأمر رقم 

، وذلك خارج إطار ممارسة ...مومیة التي تقوم بنشاطات التوزیع، الإنتاج والخدمات الأشخاص الع

 .صلاحیات السلطة العامة أو أداء المرفق العام

 

 النطاق ( 2مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط الاقتصادي:الثانيمطلب ال

    )موضوعيال

من قانون المنافسة لا تعني  2المادة إن فكرة النشاط الاقتصادي التي أقرتها        

للنشاط، و تكون العبرة في مدى تأثیر النشاط على سوق    بالضرورة أن یكون ثمة مقابل مالي

السلعة و الخدمة، بل أن مجال قانون المنافسة قد یمدد إلى تجمعات غیر ربحیة مثل النقابات و 

السلعة، علیه یكون معیار إعمال قانون  التعاونیات، متى كان لنشاطها تأثیر على سوق الخدمة أو

     .المنافسة هو مدى تأثیر النشاط الاقتصادي على السوق

یعنى قانون المنافسة بجمیع النشاطات الاقتصادیة مهما كان طبیعتها ، و بالتحدید        

المهیكلة حسب قطاعات .  نشاط الإنتاج ، نشاط الخدمات ، نشاط التجارة ، نشاط الحرفة 

طات و المقسمة إلى مجموعات و مجموعات فرعیة من النشاطات المتجانسة ، التي تتكون النشا

  :مما یأتي 
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 و التصدیر الاستیراد و التوزیع و الإنتاج نشاطات  :  أولا_

 مثلا الطبیعي شكله في المنتوج عرض یشمل كما الصناعي النشاط في یتمثل الإنتاج

 لها یمتد ادیر والاست التوزیع نشاطات كذلك و البحري والصید الفلاحیة الأنشطة منتجات

 قانون

 .للسلع النهائي البیع عملیات ذلك في بما رحل ا الم هذه كل على لیطبق المنافسة

 البحري الصید و التقلیدیة والصناعات الخدمات  ثانیا 

 و المقاولة و النقل و الترمیم التصلیح التنظیف مثل النشاطات كل الخدمة مصطلح یشمل

 ممارسو كذلك و خدمات، التأمینات و البنكیة المنتجات تعتبر كما .الفندقة و الوكالة

 .السیاحیة و العقاریة الوكالات و الحرة المهن

 العمومیة الصفقات  ثالثا 

 ضمن العمومیة الصفقات 12010 لسنة المنافسة قانون تعدیل في الجزائري المشرع أدرج

أخضعها  اقتصادي موضوعها لكون و إداري عقد أنها رغم المنافسة لقانون الخاضعة النشاطات

  2لقانون المنافسة المشرع

دولة، (عبارة عن عقود إداریة مكتوبة تبرم بین مصلحة متعاقدة : تعریف الصفقة العمومیة .1

 .بغرض إنجاز مشاریع معینة ومحددة على سبیل الحصر) خواص(والمتعاقد الآخر ) ولایة وبلدیة

  رج المشرع الجزائري الصفقات العمومیة ضمن قانون المنافسة؟لماذا أد .2

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم إلى  03-03یعتبر امتداد نطاق تطبیق لأحكام الأمر رقم  

المعدل والمتمم للأمر  12-08الصفقات العمومیة من بین المستجدات التي أتى بها الأمر رقم 

المنافسة تطبیقها في القانون الإداري لاسیّما من خلال قواعد ، ونجد قواعد حریة 03- 03رقم 

العقود الإداریة، ونعني بذلك حریة الدخول في الصفقة التي تعلن عنها الإدارة وفق الحدود التي 

  .یحددها القانون بمعنى إتاحة الفرصة للجمیع للمشاركة دون تمییز

نص القانون صراحة على : 03- 03 ات إدراج الصفقات العمومیة ضمن الأمر رقمر مبر  .3

إخضاع الصفقات العمومیة بدءً بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة في 
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إبرام الصفة العمومیة یجب أن یكون قائما على احترام مبادئ حریة التعاقد في مجال الخدمات 

؛ بمعنى مراعاة حریة المنافسة العامة والمساواة في المعاملة للمترشحین والشفافیة في الإجراءات

ومراعاة مبدأ المساواة للمترشحین أمام الخدمات العامة للمرافق، كما أن اعتماد مبدأ المنافسة 

یضمن حیاد الإدارة العامة، كما أن اعتماد مبدأ المنافسة یضمن تعدد العطاءات أي العروض، 

عطیات السوق بشكل یسمح لها بالاختیار وبالتالي اختیار الأفضل، فالمنافسة تجعل الإدارة ملمة بم

 .الدقیق، ضف إلى ذلك أن اعتماده یضمن النزاهة

  

  مبادئ قانون المنافسة :   المبحث الثالث

  : نفرق مبدئیا بین مبادئ ق المنافسة  الجزائري و مبادئ المنافسة الحرة 

نشاط اقتصادي یعتبر مبدأ حریة المنافسة مبدأ قانونیا أساسیا مفاده حریة ممارسة أي 

دون قیود أو شروط مع مراعاة ما یتطلبه القانون وتجنب أي ممارسة قد تمس بالسوق، حیث ظهر 

والذي أقر  1996و الصناعة دستوریا لأول مرة سنة  هذا المبدأ عن طریق تكریس حریة التجارة

اكبة باقي من خلاله المشرع تغییره للنظام الاقتصادي المتبع والتوجه نحو اقتصاد السوق لمو 

كل متدخل له الخیار في ممارسة أي نشاط  یعكس حریة مبدأ حریة المنافسةف .تشریعات دول العالم

تجاري في السوق ، سواء كان شخص طبیعي أو معنوي ، أو حتى لو تعلق الأمر بالدولة التي 

المتعلق بالمنافسة  03-03تخضع بدورها لقانون المنافسة ، تطبیقا لنص المادة الأولى من القانون 
1.  

اصة ومنع احتكار الدولة بهدف حمایة الحقوق فاعترف المشرع من خلال هذا المبدأ بالحریة الخ

لیصبح كحق اقتصادي  2016الفردیة، لیتغیر بعد ذلك إلى حریة الاستثمار والتجارة في دستور 

بامتیاز لیعود بعد ذلك بصیاغته في شكله الحالي بهدف دفع المقاولات لتحقیق التنمیة والنهوض 

  .بالاقتصاد الوطني 

جال لإرادة الأفراد في ممارسة كافة الحریات الاقتصادیة  كأصل عام وإن كان المشرع قد فسح الم

بما فیها حریة الاستثمار والمنافسة وحریة التجارة إلا أنه أورد قیودا قانونیة على هذه القاعدة وجب 

  .الالتزام بها مراعاتها و

                                                           

  .17ص مرجع سابقسامي بن حملة،  -  1
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وقسمها إلى فصول  02في الباب  03-03كرست هذه المبادئ من خلال الأمر رقم 

  :ثل فيوتتم

 حریة الأسعار؛ 

 حضر الممارسات المقیدة للمنافسة؛ 

  التجمیعات الاقتصادیةحریة. 

  :مبادئ المنافسة الحرة المتفق علیها  فهي اما

  حریة الأسعار 

  حریة التجارة والاستثمار والمقاولة .  

و علیه سنتكلم عن المبادئ العامة لحریة المنافسة على ان نخصص لحضر 

  ,للمنافسة و حریة التجمیعات الاقتصادیة  فصول مستقلة  الممارسات المقیدة

 

  حریة الأسعارمبدأ  : المطلب الاول 

المعدلة  03-03من الأمر  4نص المشرع الجزائري على حریة الأسعار بالمادة 

، ومن استقراء نص المادة السالفة الذكر المشرع تبنى سیاسة مخالف عن تلك  05- 10بالقانون

، وهي حریة المتعاملین )التحدید الإرادي للأسعار(مرحلة النظام الاشتراكيالتي كانت إبان 

الاقتصادیین في فرض الأسعار بعیدا عن الإدارة وهذا تجسیدا للتوجه اللیبرالي كخیار اقتصادي، 

  .غیر أن هذه الحریة محددة بقیود لاعتبارات ما

إلى تحدید الأسعار أو  ولقد نص المشرع الجزائري عن حالات استثنائیة، تلجأ الدولة

  .، ویعتبر هذا التحدید استثناء عن أصل 03-03من الامر 05هوامش الربح بالمادة 

ومنه عملیة تحدید الأسعار والحد من ارتفاعها لا تعد أن تكون ظاهرة استثنائیة في ظل 

اجدها، یبرز من خلالها سلطة الدولة في فرض تو   اقتصاد السوق القائم على مبدأ حریة الأسعار،

  .نظرا للاعتبارات مختلفة یقع على رأسها رعایة المصلحة العامة للبلاد

، ووضحه في المذكرة 03-03من الامر 5وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة 

، حیث من بین أسباب التعدیل رغبة المشرع الجزائري  2010الإیضاحیة الخاصة بالتعدیل لسنة 

أسعار وهوامش السلع   وجعلها أكثر فعالیة في مجال تحدید ومراقبة في تدعیم تدخلات الدولة

والخدمات، لاسیما فیما یخص المواد والخدمات الضروریة وكذا أهمیة تأطیر هوامش وأسعار السلع 

  .والخدمات عن طریق عملیات التحدید والتسقیف والتصدیق
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  : حریة الاسعار  دأمضمون مب: الفرع الاول 

تحدد بصفة حرة بناءً على قواعد السوق وفقا لقواعد  03-03من الأمر رقم  04 طبقا لنص المادة

قانونیة محددة،  ضوابط تعتبر حریة المنافسة الإطار الذي یقع تحت لا.المنافسة الحرة والنزیهة

  :وتتمثل أسسها في

 احترام حریة إنشاء المشاریع؛ 

 غیاب حواجز تحضر الدخول إلى السوق؛ 

  الإنتاج؛حریة حركة عوامل 

 عدم إعاقة تدفق رؤوس الموال؛ 

 عدم تضییق حركة انتقال السلع والخدمات.  

من المشرع الجزائري، وهذا لأهمیته  اكبیر  اموضوع نظام الأسعار عنایة واهتمام لقيلقد 

القیام بتحریره و  و هو ما یظهر من حلالودوره البالغ و المهم في الاقتصاد الوطني، 

 12-89في الكثیر من القوانین أولها القانون   "حریة الأسعار" بتكریسه كمبدأ عرف بمبدأ

یخضع وضع  "حیث نصت المادة منه على 1989.1یونیو  05المتعلق بالأسعار المؤرخ في 

 ،"......حالة العرض و الطلب: نظام الأسعار و إعداد تنظیم خاص بهما للمقاییس التالیة

 1995ینایر  10المؤرخ في  2الملغى 06-95ثم تكرس بعد ذلك في قانون المنافسة الأمر 

السالف الذكر حیث كرس فیه  12-89الذي اقر مبدأ حریة المنافسة وألغى العمل بالقانون 

حقیقة التحریر الفعلي للأسعار، ثم اعتبر بعد ذلك تحریر الاسعار من المبادئ المنبثقة عن 

و الذي  1996من خلال دستور ) 90(الذي تبناه المشرع مطلع التسعینیاتاقتصاد السوق 

المعدل و  03-03كرس ضمان حریة التجارة و الصناعة، ثم كرس بعد ذلك في الامر 

في نص الفقرة الاولى من  06 -95المتمم المتعلق بالمنافسة الذي الغى العمل بالامر 

لخدمات بصفة حرة ووفقا لقواعد تحدد اسعار السلع و ا "حیث نصت على 04المادة

  "المنافسة الحرة و النزیهة

ونظرا لخطورة وحساسیة موضوع تحریر الاسعار على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح  

الفاعلین فیه من اعوان، ومؤسسات، ومستهلكین فان المشرع اورد على هذا المبدا ضوابط 

                                                           
  . 1989، لسنة 29الجریدة الرسمیة، العدد  1
  .1995، لسنة 9الجریدة الرسمیة، العدد  2
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فسة تسمح للدولة التدخل في تحدیده المعدل و المتمم المتعلق بالمنا 03-03في نفس الامر 

یمكن ان تحدد هوامش واسعار  "منه نصت على ما یلي 05وضبطه وهذا بموجب المادة 

السلع و الخدمات و الاصناف المتجانسة من السلع و الخدمات او تسقیفها او التصدیق 

  ." علیها عن طریق التنظیم

مبدأ ": تسمى بـ "مبدأ حریة الاسعار" وهذه الضوابط هي عبارة عن استثناء عن المبدا العام

، وهذا المبدا هو عبارة عن تسعیر جبري من طرف المشرع الجزائري "الاسعار المقننة

 بالیات قانونیة محددة  للاسعار في المنافسة

 )مبراات تقیید مبدأ حریة الأسعار(  القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعارالفرع الثاني 

من الأمر رقم  05یمكن للدولة تقیید هذا المبدأ كلما توفرت الشروط لذلك والتي حددتها المادة  :

 :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وتتمثل في 03- 03

یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي یعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب  أولا

 مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة؛

كما یمكن اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدید الأسعار في  ثانیا

حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطیر للسوق أو الكارثة أو صعوبات مزمنة في التموین 

 داخل قطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة؛

أشهر بعد اخذ رأي  6التدابیر الاستثنائیة بموجب مرسوم لمدة أقصاها  تتخذ هذه ثالثا

 : سنفصله تباعا  او هو م . ) طالع تعدیل المادة. (لمنافسةمجلس ا

المتعلق بالمنافسة نجد انه نص على حالات التي تستلزم تدخل  03-03بالرجوع الى الامر 

  :یلي تمثل فیماالدولة في التسعیر لكن على سبیل المثال لا الحصر ون

  قد تتدخل الدولة لتقیید وتقنین اسعار السلع و الخدمات ذات الطابع الاستراتیجي كما

قبل التعدیل كمشتقات البترول، او الخبز او الحلیب،  03-03نص علیها في الامر 

المتعلق بالاسعار بموجب القانون  03-03الادویة، نقل المسافرین لكن بعد تعدیل الامر 

منه وهذا من اجل توسیع  05من نص المادة  "استراتیجیة" فانه تم حذف كلمة 10-05
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یمكن ان تحدد هوامش واسعار  ":مجال تدخل دولة بكل حریة حیث نصت على مایلي

 »:على النحو التالي 05فقبل التعدیل كانت المادة  ،"......السلع او الخدمات او تسقیفها

ي یعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب یمكن تقنین اسعار السلع والخدمات الت

 ."مرسوم بعد اخذ راي مجلس المنافسة

  قد یتدخل في حالة عدم استفاء شروط  المنافسة القانونیة التامة في حالات تبررها

ظروف استثنائیة خاصة عندما یكون من شانها ان تؤدي الى ارتفاع او انخفاظ فاحشین 

و ازمات اقتصادیة وارتقاع الاسعار لاسباب مشروعة للاسعار كحدوث كوارث طبیعیة ا

كالتضخم او انخفاظ الدینار، او صعوبات مزمنة في تمویل داخل قطاع نشاط معین او 

 .منطقة جغرافیة معینة او في حالات الاحتكار الطبیعیة

  قد تتدخل الدولة في تثبیت استقرار مستویات اسعار السلع و الخدمات الضروریة او

 .تهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوقذات الاس

  قد تتدخل الدولة لمكافحة المضاربة بجمیع اشكالها و الحفاظ على القدرة الشرائیة

 .1للمستهلك

  الإجراءاتق هاته الحالات من طرف الادارة مرهون بجملة من الشروط و یطبتان 

  : یلي تتمثل فیما

یجب ان تتخذ هذه الاجراءات و التدابیر الاستثنائیة عن طریق التنظیم حسب ما نصت  

 .منه  1المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم الفقرة  030-03من الامر  05علیه المادة 

تطبیق هذا الاستثناء من طرف الادارة منوط بالحصول على راى مجلس المنافسة و 

هذا المنظار وهذا الحیلولة دون تعسف من الادارة وتقیید لحریة  استشارته للقیام بتحقیقات في

 .الاسعار دون وجود مبرر لذلك

في حالة استمرار الظروف الموجیة لتحدید الاسعار لفترة طویلة فانه یمكن اتخاذ تدابیر 

اخرى بعد استشارة مجلس المنافسة دائما مفادها اخضاع القطاع او المنتوج لتنظیم مستمر 

 تعود المیاه الى مجاریها الى ان

بالنسبة للمنظمات المهنیة الاكثر تمثیلا لاحد القطاعات یمكن للادارة ان تبرم معها اتفاقا 

  قصد تحدید اسعار المنتجات او الخدمات التي تقوم بها

                                                           
  .المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة 03 -03من الامر  05انظر المادة  1
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  آلیات التسعیر الجبري: لثالفرع الثا

بالمنافسة نجد  المعدل و المتمم المتعلق 03-03من الامر  05بالرجوع الى المادة 

التحدید و : انها نصت على ان تقنین و تسعیر السلع و الخدمات یتم وفقا لثلاثة آلیات هي

یمكن ان تحدد هوامش و اسعار السلع و  ":التسقیف  و التصدیق حیث نصت على مایلي

الخدمات أو اصناف المتجانسة من السلع و الخدمات أو تسقیفها او التصدیق علیها عن 

  ."نظیمطریق الت

ان التحدید هو وضع الدولة لاسعار معینة واجبار البائعین و :آلیة التحدید: أولا

المشترین على احترامها والتقید بها وإلا وقعت جزاءات لكل من یتعنت ویرفض العمل بها، و 

، وهدف من تحدید الاسعار هو عدم ترك 1یتجاوزها وذلك عن طریق تنظیم معمول بها

لاشخاص یستغلونها لیحققوا مصالح و ارباح خاصة على حساب تسیرها و تسعیرها 

المستهلك، والقدرة الشرائیة له، والسلع و الخدمات التي یتم تحدیدها في التشریع الجزائري 

  :تتمثل فیمایلي

 : وتتمثل في: المواد الغذائیة  .1

 الحلیب المبستر و الموضب في اكیاس عند الانتاج في مختلف مراحل التوزیع :

المعدل و المتمم  2001المؤرخ في فیفري  50 -01بموجب المرسوم التنفیذي رقم  وهذا

حیث حددت سعر  20162فیفري سنة  16مؤرخ في  65 -16بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .الحلیب المبستر

ویعد الدیوان الوطني المهني لحلیب ومشتقاته هیئة ضبط اساسیة في مجال سوق حلیب 

من  05ار الحلیب على المستوى الوطني، اذ نصت المادة مهمتها ضمان استقرار اسع

یتولى  "المتضمن انشاء الدیوان الوطني للحلیب ومشتقاته 247 -97المرسوم التنفیذي 

الدیوان باعتباره اداة الدولة الاساسیة وتعمل لحسابها مهام تنظیم السوق الوطنیة للحلیب 

  ."ومشتقاته و تموینها، وضبطها، واستقرارها

 تم تحدید اسعار الفرینة و الخبز بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :الفرینة و الخبز

المتضمن تحدید اسعار الدقیق و الخبز فبالنسبة للفرینة العادیة عند الخبازین ب  132 -96
                                                           

أطروحة دكتوراه ، جامعة بسكرة ، الجزائريآلیات مكافحة الجرائم الممارسات التجاریة في التشریع لعور بدرة،  1
  .236، ص   2014،
  .2016فیفري 17، المؤرخة في 09الجریدة الرسمیة، العدد  2
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اما بالنسبة للخبز فتنص المادة . دج للقنطار  2180دج للقنطار، وعند المستهلك بـ  2000

تحدد اسعار بیع الخبز العادي : على مایلي 132 -96تنفیذي من المرسوم ال 02

  :على النحو التالي 1996ینایر سنة  03للمستهلكین ابتداءا من 

 دج للوحدة15,00بـ ) شكله طویل او مستدیر( غ250خبز  -

فانها تحدد على  03مع الخبز المحسن للمستهلكین فقد نصت علیها المادة  500خبز  -

 :النحو التالي

 .1دج للوحدة 17,00بـ ) شكله طویل، أو مستدیر( غ500بز محسن خ -

 المؤرخ  402 -07تم تحدید اسعاره في المرسوم التنفیذي رقم  :سمید القمح الصلب

وهذا بموجب المحدد لاسعار سمید القمح الصلب عند الانتاج،  20072دیسمبر  25في 

  06المادة  نص

 المؤرخ في  13 -05الى المرسوم التنفیذي بالرجوع :الماء الصالح للشرب و التطهیر

المحدد لقواعد التسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب  2005ینایر سنة  9

  .3و التطهیر، وكذا التعریفات المتعلقة به

من مرسوم ) منه( فبالنسبة لتسعیرات الماء الصالح للشرب فقد نص علیها في الفصل الثاني

على ان تسعیرات الماء الصالح للشرب وجب ان یكون  08ت المادة تنفیذي حیث نص

موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعیریة اقلیمیة ویحسب على اساس تكلفة الخدمة 

العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب وتوزیعه على مختلف الفئات المستعملین، واقساط 

ما تسعیرات التطهیر فقد نص علیها في ا.منه  11المادة  وهذا بمواجب ،و 4استهلاك الماء

السالف الذكر و التي هي الاخرى نص على انه  13 – 05الفصل الثالث من المرسوم

تسعیرات التطهیر تكون موضوع جداول خاصة بكل منطقة تسعیریة اقلیمیة حسب  المادة 

  .منه 17منه ونصت المادة  15

   
                                                           

، 1996افریل سنة  13المرافق ل  1416ذي القعدة، عام  25مؤرخ في  132 -96انظر المرسوم التنفیذي رقم  1
  .23توزیع، جریدة رسمیة، عدد المتضمن تحدید اسعار الدیق، والخبز في مختلف مراحل ال

  .2007دیسمبر  26، المؤرخة في 80الجریدة الرسمیة، العدد  2
  . 2005ینایر سنة 12، المؤرخة في  05الجریدة الرسمیة، العدد  3
المحدد لقواعد التسعیر الخدمات العمومیة لتزوید بالماء الصالح للشرب و  13 -05من المرسوم التنفیذي  8انظر المادة  4
  .لتطھیر وكذا التعریفات المتعلقة بھا
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 الخدمات .2

 الذي تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة  :تعریفات نقل المسافرین

المتضمن تحیین   1998اوت  19المؤرخ في  269 -98بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تعریفات لنقل المسافرین الذي تقوم به الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة المنشورة في 

 .19981دیسمبر  2، المؤرخة في 65الجریدة الرسمیة، عدد 

 تم تحدید تعریفاتها بموجب المرسوم التنفیذي رقم :نقل البضائع عبر السكك الحدیدیة

المتضمن تحیین تعریفات نقل البضائع التي تقوم  1998اكتوبر  13المؤرخ في  329 -98

، المؤرخة 77بها الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة المنشور في جریدة الرسمیة، عدد 

 .19982اكتوبر  14في 

 المتعلق  448 -02حددت بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :نقل الركاب سیارة الاجرة

المنشورة في الجریدة الرسمیة، " طاكسي" بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في سیارات الاجرة

 .20023دیسمبر سنة  22المؤرخة في  85عدد 

 39 -96لتنفیذي رقم حدد سعرها بموجب المرسوم ا: )خدمة الركاب( نقل الركاب برا 

 04الجریدة الرسمیة عدد . المتضمن تعریفه نقل الركاب برا 1996جانفي  15المؤرخ في 

  19964جانفي  17المؤرخة في 

 حددت اسعاره بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :الایجار المطبق على السكن الاجتماعي

 55ة، عدد المنشور في الجریدة الرسمی 1998جویلیة  28المؤرخ في  237 -98

 .19985یونیو  29المؤرخة في 

  

 

                                                           
المتضمن تحیین تعریفات نقل المسافرین الذي یقوم بھ الشركة الوطنیة للنقل  269-98ارجع للمرسوم التنفیذي رقم  1

  .منھ 9ص  - بالسكك الحدیدیة ص
كة الوطنیة للنقل بسكك المتضمن تحیین التعریفات نقل البضائع الذي تقوم بھ الش 329/ 98ارجع المرسوم التنفیذي رقم  2

  .منھ 14 - 13 –الحدیدیة ص 
 7-5ص  –المتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في سیارات الاجرة، ص  448/ 02ارجع للمرسوم التنفیذي رقم   3

  .منھ
  .منھ 24-23ص -المتضمن تعریفة نقل الركاب ربا، ص 96/39ارجع للمرسوم التنفیذي رقم  4
، المتضمن رفع النسب الایجار المطبقة على مجال ذات الاستعمال الرئیسي في 237-98یذي رقم ارجع للمرسوم التنف  5

  .منھ  8 -7ص  - السكن التي یملكھا الدولة و الجماعات المحلیة  و المؤسسات و الھیئات التابعة لھا ص
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  :المنتجات الصناعیة ذات الطابع الاستراتیجي .3

وهي البنزین غاز البترول الممیع، الوقود، غاز البترول الممیع  :المنتجات البترولیة المكررة

 06 -06سائبا، غاز اویل، البوتان، البروبان، وقد حدد اسعارها كل من المرسوم التنفیذي 

المتضمن تحدید اسعار البیع عند دخول النفط الخام المصفاة  2006ینایر  09ممضى في 

حدود الربح عند التوزیع واسعار بیع المنتجات واسعار البیع عند الخروج من المصفاة، و 

المؤرخ  60 -07البترولیة الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنیة و المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تحدید اسعار البیع عند دخول النفط الخام المصفاة، واسعار  2007فبرایر  11في 

یع واسعار بیع المنتوجات البترولیة البیع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوز 

یحدد سعر بیع  "منه على 02، حیث نصت المادة 1الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنیة

النفط الخام عند دخوله المصافي باستثناء مصفاة ادرار و الموجهة للسوق الوطنیة بمبلغ 

سعر بیع  یحدد »منه فقد نصت على 03اما المادة ."للطن الواحد/ دج 12 -043، 39

، 006 -06النفط الخام عند دخوله المصفاة ادرار و الموجه للسوق الوطنیة بمبلغ 

تم تحدید اسعار بیعه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :الغاز الطبیعي - ."دج للطن الواحد11

مؤرخة في  29المنشور في الجریدة الرسمیة، عدد  2005افریل  24المؤرخ في  128 -05

في سنة و . المتضمن تحدید اسعار البیع الداخلي للغاز الطبیعي 2005افریل سنة  24

ف تسویق المادة یتوق و تم.و انتاج البنزین الممتاز ابتداء من مطلع أكتوبر  توقف تكریر 2021

   2021نهائیا فقي بدایة سنة 

البنزین الممتاز و أنها ستضمن بالمقابل البنزین دون رصاص  علىأن محطات الوقود لن توفر  اذ

   ،و یأتي الاجراء في سیاق تدابیر حمایة البیئة و تقلیص التلوث

علما أن السلطات العمومیة أقرت زیادات في المواد البترولیة أضحت ساریة بدایة السنة الحالیة 

دنانیر للتر  3ات على أسعار البنزین بـ ، و تم تطبیق زیاد 2020،بموجب قانون المالیة التكمیلي 

 28.06وعلى إثر هذه الزیادات أصبح سعر الدیزل .دنانیر للتر الواحد 5الواحد، والدیزل بواقع 

                                                           
  .2007فیفري  15، المؤرخة في 11الجریدة الرسمیة، العدد 1
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دینارا واستثنت الزیادة وقود غاز البترول المسال الذي  44.97دینارا جزائریا للتر الواحد ، والبنزین 

  1حد دینارات للتر الوا 9بقیت أسعاره عند 

  : آلیة التسقیف: ثانیا

ان التسقیف هو تحدید الدولة لسعر اقصى عند الاستهلاك، وكذا هو هوامش الربح القصوى 

في جمیع مراحل الانتاج و الاستراد و التوزیع بالجملة او التجزئة للسلع و الخدمات المعنیة 

تدخل في تركیبة السعر ، لا یجوز تجاوزه او التنازل حتى وان كانت تكالیف الانتاج التي 2به

مرتقعة او تتجاوز السعر المسقف التي حددته الدولة، لان الدولة ستقوم بتعویضه في الفارق 

یقدمها عون "تركیبة الاسعار" بین السعر الحقیقي و السعر المسقف بموجب وثیقة تسمى

  .اقتصادي للجهة المعنیة

  :و السلع و الخدمات التي تم تسقیفها تتمثل فیمایلي

 44 - 98بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :الادویة المستعملة في الطب البشري  .1

المتعلق بالحدود القصوى عند الانتاج، والتوضیب و التوزیع  1998فیفري  1المؤرخ في 

 05التي تطبق على الادویة المستعملة في الطب البشري المنشورة في الجریدة الرسمیة عدد 

 3. منه  04المادة  بموجب حیث 1998فیفري  4المؤرخة في 

تم تحدید اسعاره بموجب المرسوم التنفیذي  :الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب .2

المحدد لهوامش الربح القصوى بالجملة و  2009جویلیة  22المؤرخ في  243 -09رقم 

التجزئة المطبقة على الاسمنت البورتلاندي، المركب الموضب، المنشور في الجریدة 

 .منه  02المادة  هذا بموجب 2009یونیو  26المؤرخة في  44عدد  الرسمیة،

مؤرخ في  87-16تم تحدید سعرهما بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :السكر و الزیت .3

 6المؤرخ في  108 -11المعدل و المتمم المرسوم التنفیذي رقم  2016مارس سنة  1

الذي یحدد السعر الاقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى  2011مارس سنة 

جزئة لمادتي الزیت الغذائي المكرر العادي عند الانتاج و الاستراد و عند التوزیع بالجملة والت

                                                           
1
   2020 لسنة التكمیلي المالـیـة قـانــون یتضمــن ،2020 سنـــة یــونیـــو  4 مؤرّخ في٠ 20 -07 رقم قانون 
  .236، المرجع السابق، ص ، آلیات مكافحة الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريلعور بدرة 2
المتعلق بالحدود القصوى عند الانتاج و التوضیب و التوزیع الى التطبیق على  44/ 98انظر المسوم التنفیذي رقم  3

  . الادویة المستعملة على الطب البشري
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 2016مارس  02المؤرخة في  13و السكر الابیض، المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 

  .المعدل و المتمم 32 -27من المرسوم التنفیذي  02المادة  وهذا بموجب

یحدد هامش الربح الاقصى عند الانتاج  »من نفس المرسوم على مایلي 04وتنص المادة 

تحسب على   %8للزیت الغذائي المكرر العادي و السكر الابیض بنسبة ثمانیة بالمئة 

  ."اساس سعر التكلفة خارج الرسوم

یحدد هامش الربح عند الاستراد للزیت الغذائي  "فقد نصت على مایلي 05واما المادة 

 یحسب على اساس القیمة) %5( المكرر العادي و السكر الابیض بنسبة خمسة بالمئة

  .1"المنظمة للتكلفة و التامین و الشحن
  

  :آلیة التصدیق ثالثا

ان التصدیق هو موافقة على سعر تقترحه الجهات المختصة او ذو الخبرة كالدواوین 

دیوان الجزائري المهني للحبوب على جهة معینة المتمثلة في : المختصة بقطاع معین مثل

و اخضاع سعر الممارس للتصدیق لدى هیئات وزارة التجارة او الوزارة المعنیة بالامر اي ه

  2.معینة

وما یمكن قوله حول الآلیات الثلاث التي سبق ذكرها هو ان تطبیقها مرهون 

بایداع تركیبة الاسعار من سلع و خدمات من طرف المؤسسات و الاعوان الاقتصادیین لدى 

قانون الممارسات مكرر من  22السلطات و الهیئات المعنیة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

 15المعدل و المتمم بموجب القانون المؤرخ في  2004جوان  23المؤرخ في  02 -04

یجب ان تودع تركیبة اسعار السلع و الخدمات  "و التي نصت على مایلي 20103اوت  

لاسیما تلك التي كانت محل تدابیر لتحدید  او تسقسف هوامش الربح او الاسعار طبقا 

  4."م المعمول بهما لدى سلطات المعنیة قبل البیع او تادیة الخدمةللتشریع و التنظی

                                                           
  .المعدل و المتمم 32/ 27انظر المرسوم التنفیذي رقم  1
  .236، المرجع السابق، صالجزائريآلیات مكافحة جرائم ممارسات التجاریة في التشریع لعور بدرة،   2
  .2010اوت  18المؤرخة في  46الجریدة الرسمیة، العدد 3
  .المعدل و المتمم المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04قانون  4
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ویقصد بتركیبة الاسعار مجموعة العناصر المكونة لسعر السلعة او الخدمة كسعر الاستراد، 

سعر التكلفة، التامین، الشحن، تكالیف اخرى كالید العاملة، الاهتلاكات، التجهیزات، ویتم 

  ."یبة الاسعار و المعنیین بها عن طریق التنظیمتحدید شروط وكیفیات ایداع ترك

  

  :تدخل الدولة لتحدید الاسعار لوجود اسباب ظرفیة: رابعا

هناك شكل آخر وآلیة اخرى ان صح القول این یتدخل المشرع لتحدید الاسعار، نصت علیه  

 05و 02المعدل و المتمم في الفقرتین  03 -03من قانون المنافسة الامر  05المادة 

نه، وهذا في حالة ارتفاع المفرط للاسعار بسبب اضطرابات في السوق او كارثة او وم

صعوبات مزمنة، في تموین داخل قطاع لنشاط معین او في منطقة جغرافیة معینة او في 

  1.حالة الاحتكارات الطبیعیة

  :دعم الدولة للاسعار الموجهة للمناطق الجنوبیة: خامسا

الدولة في تحدید و دعم الأسعار لم یتم النص علیه في قانون و هذا شكل آخر لتدخل   

المنافسة لكنه هام وضروري یتمثل في  نظام تعویضي لمصاریف النقل البري للبضائع 

المتعلقة بتموین ودعم بعض النواحي و المناطق الجنوبیة، وهذا الدعم الاستثمار فیها لان 

وین هاته المناطق بالمواد و السلع الضروریة الاعوان الاقتصادیة و المؤسسات لا تستطیع تم

، اذا كانت تكالیف النقل عالیة و بالتالي تلجا الى وضع امتیازات تسهیلیة لضمان وفرة 

ووصول هذه المواد الى تلك المناطق وتحقیق التوازن جهوي بین الشمال و الجنوب، وقد تم 

صندوق تعویض یهدف  عنوانه 302/ 041انشاء حساب التخصیص الخاص للخزینة رقم 

الى تحسین التموینات في مناطق الجنوب و تنظیمها، حیث یمنح هذا الصندوق وزیر التجارة 

و المدراء الولائیین للتجارة للولایات المعنیة لهذا لاجراء القروض الضروریة لتحدید اعباء 

  .النقل البري للبضائع

اكتوبر كیفیات وضع نظام تسدید  04المؤرخ في  301 -95وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

لاعباء النقل البري للبضائع المرتبط بتموین مقر الولایات، و بالتوزیع داخل الولایة في 

  مناطق جنوب البلاد، الولایات المعنیة وكذا المواد المستفیدة من التعویضات

  : فالولایات المعنیة تندرج ضمن أنظمة 

                                                           
  . المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة 03- 03من الامر  5انظر  نص المادة  1
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  . راست، بشار، الیزي، الوادي، النعامة، البیض، تندوفادرار، تمن :نظام مابین الولایات فیها

  .ادرار، تمنراست الیزي، تندون، ورقلة، بشار :نظام داخل الولایات

اما المواد المستفیدة فهي المواد ذات الاستهلاك الواسع بطبیعة الحال كالفرینة، مسحوق 

، مواد البناء، الصحافة الحلیب، قهوة، الشاي، الزیوت، صابون، البطاطا، الأدوات المدرسیة

 .المكتوبة

مبدأ حریة تدرج هذا المبدأ من : حریة التجارة والاستثمار والمقاولة :  المطلب الثاني 

ثم تكریس حریة التجارة والاستثمار   )مبدأ حریة الاستثمار و الصناعة ( إلى  التجارة والصناعة

ممارسة مختلف الأنشطة التجاریة ذلك بمعنى السماح لكل الأشخاص في مجملها و  :والمقاولة

  .والصناعیة، ویكثف ممارسة الأنشطة في مجالات مختلفة ولكنه یجب أن یُناط بحدود

 

 :تتمحور في :مبدأ حریة التجارة والصناعة تطورمراحل : الفرع الأول 

 .أي رفض المبدأ لأنه لم یكرس تشریعیا ولا قانونیا: مرحلة التهمیش: أولا 

 : عن طریق: مرحلة الاعتراف الضمني: ثانیا 

  ؛1989بصدور قانون الاستثمار 

  ؛12-89قانون الأسعار 

  22- 95الخوصصة طبقا للأمر رقم. 

 43لمادة ا، اما  1996من دستور  37المادة : مرحلة التكریس الدستوري للمبدأ: ثالثا 

معترف بها، وتمارَس في حرّیّة الاستثمار والتجارة   فقد نصت  2016من التعدیل  الدستوري :

وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز    تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال،.إطار القانون

القانون حقوق    ویحمي .  تكفل الدولة ضبط السوق  . خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

  . غیر النزیهة   یمنع القانون الاحتكار والمنافسة . المستهلكین

 والمقاولة والاستثمار التجارة حریة:   61تحدیدا المادة  2020في دستور اما 

 .القانون إطار في وتمارس مضمونة،

 یضمن بشكل المستهلكین، حمایــــة على العمومیة السلطات تعمل:   62فیما نصت المادة

 الاقتصادیة وحقوقهم والصحة الأمن والسلامة لهم
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مبدأ حریة التجارة  / التجارة والاستثمار والمقاولةمبدأ حریة مضمون : الفرع الثاني 

تبنى المشرع الجزائري حریة التجارة والصناعة منذ التسعینیات تغیر دور الدولة : سابقا والصناعة 

من الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة أو الضابطة، وبدأت تنسحب تدریجیا من التسییر 

جدیدة ذات طابع لیبیرالي مكرسا قواعد السوق المحلي؛ أي الاقتصادي والذي تجلى بوضع قواعد 

التعاقد والمنافسة الحرة وتجسید مبدأ حریة التجارة  قواعد العرض والطلب ومبدأ سلطات الإرادة في

   .وتحریر الاقتصاد من التبعیة للدولةوالصناعة 

  مضمون مبدأ حریة التجارة والصناعة : أولا 

التجارة والصناعة إلى ضمان الحریة الاقتصادیة والتأكید یهدف المشرع من تكریس حریة 

على الحریة الخاصة بعدما كانت هذه الأخیرة مهمشة بسبب احتكار الدولة للقطاع 

الاقتصادي لذلك لابد من تحدید مفهوم حریة التجارة و الصناعة أولا لیتسنى لنا بعد ذلك 

  .معرفة محتواه

بحریة التجارة والصناعة إعطاء الأفراد حق  یقصد:  تعریف حریة التجارة والصناعة )1

المساهمة في بناء الحیاة الاقتصادیة، فكل شخص بإمكانه أن یزاول نشاطا تجاریا أو 

  .1صناعیا بعدما كانت الدولة تتولاه بنفسها لیكون تدخلها في حدود ضیقة

بالوسائل تنظیم وتطویر النشاط المختار دون أي قید أو عائق وذلك : " ویعرف أیضا بأنه

  .2" المشروعة والمناسبة 

فتح میدان النشاط التجاري والصناعي للنشاط الحر وللمبادرة الخاصة وهذا دون :" كما یعني

  .  3"قیود أو عوائق معینة باستثناء تلك التي تفرضها متطلبات الضبط الاقتصادي

كانوا طبیعیین أو فهذا المبدأ یقضي بتوسیع دائرة الحریة بفتح المجال أما الأشخاص سواء 

  .معنویین خواص أو عمومیین لاختیار نشاط  صناعي أو تجاري أو أكثر وممارسته 

                                                           
 ، العدد الرابع،جلة الباحث للدراسات الأكادیمیةم، صناعة في الجزائرتكریس مبدأ حریة التجارة والعجابي محمد ،  -  1

   .264، ص 2014دیسمبر 
، ص 2013، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرتیورسي محمد،  -  2

102 .  
أطروحة ،  )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(القانون الجزائري الممارسات المنافیة للمنافسة في كتو محمد الشریف،  -  3

  .28، ص 2003/2004دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
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إن حریة التجارة والصناعة تضم حریتین : مضمون حریة التجارة والصناعة  )2

  :أساسیتین وهما

  وممارسة الأنشطة التجاریة ، عن طریق  وتتمثل في حریة الدخول  :حریة المبادرة

إنشاء المؤسسات الاقتصادیة الخاصة وإختیار الشكل القانوني لها والمكان الذي تمارس فیه 

 .نشاطها وكذلك إتخاذ القرارات المرتبطة بمصیر المؤسسة 

  وتتمثل في إحترام كل قاعدة لا تمنع المنافسة ، ویختلف مفهومها : حریة المنافسة

 .خاص العمومیین والخواصبین الأش

في جو تنافسي  حریة ممارستهم لنشاطاتهم التجاریة والصناعیةتعني : فبالنسبة للخواص

  .1كأصل عام و كاستثناء قد یتم تنظیم حریة المنافسة من قبل المشرع 

فحریة المنافسة تعني امتناع السلطات العمومیة عن : أما بالنسبة للأشخاص العمومیین 

اطات الاقتصادیة إحتراما لمبدأ المنافسة كأصل عام أما استثناءا إمكانیة ممارسة القیام بالنش

  .2الدولة للنشاطات الاقتصادیة

  مضمون مبدأ حریة الاستثمار : ثانیا 

الاعتراف : "تعني حریة الاستثمار والتجارة : تعریف حریة الاستثمار  )1

والعراقیل الإداریة التي قد تحول للمستثمر بإنشاء مشروع استثماري والتحلل من كل القیود 

دون ذلك و اختیار نوع  النشاط الذي سیمارسه، مكان ممارسته، حجم الأموال التي سیستثمر 

فیها وحریة امتلاك وإدارة أكثر من مشروع وفي أكثر من نشاط، تمتد حریة الاستثمار إلى 

  .3"لتسویقیة والمالیة له حریة إدارة المشروع  والسیطرة الكاملة على السیاسة الإنتاجیة وا

تنظیم وتطویر النشاط المختار دون قید أو عائق وذلك بالوسائل المشروعة : " كما یقصد بها

لذلك، وهذا ما یعني ترك آلیات السوق تعمل بكل حریة مما یسمح لجمیع الأشخاص 

                                                           
م السیاسیة، جامعة ، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلو  مبدأ حریة الصناعة والتجارةرابیة سالم،  -  1

   47.38ص . ، ص2012/2013بن عكنون 
  .268، ص المرجع السابقعجابي عماد ،  -  2
، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  حریة الاستثمار في التجارة الخارجیةحجارة ربیحة،  -  3

  .  25، ص  2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ق بممارسة أنشطتهم ودعم حریة المنافسة التي تقضي أن كل مستثمر یلعب دوره دون عوائ

  . 1"أو حواجز ودون تقیید المنافسة من طرف الدولة

بالتالي حریة الإستثمار تعني الحریة الاقتصادیة أي فتح الباب لحریة المنافسة لكل 

النشاطات الاقتصادیة دون تدخل الدولة  شرط مراعاة النصوص القانونیة وهذا حسب ما 

  . 2016من دستور  43نصت علیه المادة 

إن حریة التجارة والصناعة وإن كانت  الاستثمار والتجارة مضمون حریة: ثانیا )2

، إلا أنها لا تتعدى نشاطي ترمي إلى حریة ممارسة النشاطات الاقتصادیة وحریة المنافسة 

أي النشاطات التي تندرج ضمن القانون التجاري بالتالي یخرج من نطاقها  الصناعة والتجارة

  . 2مهن الحرةممارسة النشاطات الفلاحیة والحرفیة وال

لأن  تمتد لتشمل حریة ممارسة كافة النشاطات الاقتصادیةأما حریة الاستثمار والتجارة 

المشرع وسع من هذه الحریة باستبداله للصناعة بالاستثمار كون هذا الأخیر مصطلح أشمل 

وأعم ویستغرق حریة الصناعة نفسها ،  فالمنافسة أصبحت مفتوحة أمام كافة القطاعات 

  . الاقتصادیة و غیر محصورة في نطاق معین

حریة اكثر للقطاع الخاص في بالتالي الانفتاح على أكبر قدر من مجالات الاستثمار ومنح 

  .  3ممارسة النشاط الاقتصادي

ومن هذا المنطلق فإن مضمون مبدأ حریة الاستثمار والتجارة لا یختلف مضمونه عن 

  .مضمون مبدأ حریة التجارة والصناعة فهو یقوم على حرتي المبادرة و المنافسة

والتي لا طة الاستثماریة تعني حریة الدخول وممارسة الأنش: فبالنسبة لحریة المبادرة  -1

  إلخ .. إلى نشاطات أخرى كالفلاحة، المهن الحرة تقتصر على التجارة والصناعة بل تتعداها

كحریة الإستغلال، حریة ( وكذلك ممارسة كافة الحریات التي تدخل ضمن حریة المبادرة 

  ...) التسییر، حریة التعاقد

                                                           
مجلة المفكر للدراسات ، إشكالیة مفهومیة مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في القانون الجزائريبن ساحة یعقوب ،   -  1

  . 210، ص 2020، العدد الرابع، دیسمبر  3المجلد ، القانونیة والسیاسیة
  .267، ص المرجع السابقعجابي عماد،   -  2
  . 252، ص المرجع السابقحلیس لخضر،  -  3
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الذین ) الأعوان الاقتصادیین( ؤسسات تتمثل في التنافس بین الم: أما حریة المنافسة  -2

أي التنافس ( بالطرق المشروعة  یمارسون نشاطات تندرج ضمن نفس المجال الاقتصادي

  ). بین النشاطات الاقتصادیة المتماثلة

  مضمون مبدأ حریة المقاولة: ثالثا

أورد المشرع الجزائري مصطلح المقاولة في عدة  تعریف حریة المقاولة )1

القانون المدني والتجاري، غیر أنه لیس لها مفهوم ثابت فاختلاف مفهومها نصوص قانونیة ك

یرتبط بالإطار النظري لها، لذلك سوف نحاول دراسة المقاولة بمفهومها الاقتصادي لارتباطه 

  .بموضوع دراستنا وكون أنه مصطلح اقتصادي أكثر ما هو قانوني 

إما عن طریق إنشاء مؤسسة جدیدة أو حریة إنشاء المؤسسات الخاصة : " تعني المقاولة

  .1"إكتساب مؤسسة موجودة 

حریة إنشاء واستغلال فرص الأعمال من طرف فرد أو عدة أفراد، وذلك : " كما تعرف بأنها

 . 2"عن طریق إنشاء منظمات جدیدة من أجل خلق القیمة 

نشاء مؤسسة جدیدة مختلف العملیات التي یقوم بها المقاول لإ: " بالتالي فالمقاولة یقصد بها

أو تطویر مؤسسة قائمة في ظل إطار قانوني محدد بهدف تحقیق الربح وذلك بتحمل 

المخاطر والأخذ بالمبادرة والتعرف على فرص الأعمال ومتابعتها لتجسیدها على أرض 

  . 3"الواقع 

إن الحدیث عن حریة المقاولة یعني حریة إنشاء  مضمون حریة المقاولة )2

ا في شكل مؤسسات حیث تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الكیان المشاریع وتجسیده

  .الأساسي للمقاولة

                                                           
  .  39، ص المرجع السابقرابیة سالم،  -  1
2 - BERBER NAWEL , l’entrepreuriat en algérie , mémoire de magister en management , 

université d’oran ,2013/2014 , p 41.   
، مذكرة ماستر في  )2010/2018(دور المقاولاتیة في التنویع الاقتصادي الجزائريمخلوف صوریة،  - بوبریت ثنینة -  3

  . 15، ص 2018/2019إدارة الموارد البشریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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حریة ( فباعتبار أن مبدأ حریة المقاولة مبدأ اقتصادي شامل لكافة الحریات الاقتصادیة من 

فإن مضمونه لا یخرج عن مضمون هذه ) المبادرة، حریة الاستثمار، التجارة، وحریة المنافسة

  :التالي یقوم على حریتین أساسیتین هماالمبادئ ، ب

والتي یقصد بها إمكانیة أي شخص إنشاء مؤسسة و البدء في النشاط : حریة التأسیس -1

 .الاقتصادي الذي یختاره

والتي تعني حریة صاحب المشروع أو المؤسسة بإدارة عمله بالشكل الذي : حریة الممارسة 

 .1) أي حریة المقاول في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعه ( یراه مناسبا ویریده وفقا لإرادته 

  المقاولة  الصناعة و ریة  الاستثمار والقیود الواردة على مبدأ ح: الفرع الثالث 

قیود خاصة : إلى نوعین القیود الواردة على مبدأ حریة التجارة والصناعةسابقا كنا نحصر 

بالأنشطة المخصصة وقیود خاصة بالأنشطة المقننة والتي تحتاج إلى ترخیص قبل الشروع فیها، 

  :أما المخصصة هي أنشطة لا تمارسها إلا الدولة، وهي كالتالي

یمكن استنتاجها بالرجوع إلى قانون ترقیة الاستثمار الذي جاء فیه أن  :الأنشطة المخصصة: أولا 

المستثمرین الخواص لا یمكنهم التدخل في بعض النشاطات الاقتصادیة، ذلك أن هذه النشاطات 

 .مخصصة للدولة منها نشاطات تصنیع السلاح والذخیرة المحتكرة من قبل وزارة الدفاع

المتعلق بتطویر  03-01من الأمر رقم  04دا إلى نص المادة استنا :الأنشطة المقننة: ثانیا 

الاستثمار تعتبر النشاطات المقننة نشاطات تقوم على تدخل الدولة لمنح ترخیص مسبق لمن یرید 

ممارستها، والهدف من ذلك حمایة الصحة والبیئة والأمن العام، حیث تخضع ممارسة هذا النوع 

من القانون  25الجهة المحددة قانونا وفي ذلك أنظر المادة  من الأنشطة إلى رخصة أو اعتماد من

   .المتعلق بممارسة النشطة التجاریة 08-04رقم 

  وجب تشخیص القیود بشكل تفصیلي  2020اما بعد التعدیل الدستوري  لسنة 

                                                           
1 - VICTOR AUDUBERT, la liberté d’entrprendre et le conseil constitutionnel : un 

, 2020, p1. , N° 18s de l’homme, la revue des droit ? principe réellement tout puissant 
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تشترك العناصر المكونة لمبدأ حریة التجارة  القیود العامة للعناصر المكونة للمبدأ: اولا 

والاستثمار والمقاولة في القیود القانونیة لكون هذه العناصر مترابطة مع بعضها ، فالاستثمار 

یعد عملا تجاریا والمقاولة التي تتجسد في إنشاء مؤسسات خاصة قد تأخذ شكل شركة 

  .تجاریة، كما أن كلا من التجارة والمقاولة تعتبران نشاطا استثماریا 

  :ي تشترك فیها هذه العناصر كما یليوعلیه یمكن تلخیص القیود الت

  

  القیود الواردة على حریة الدخول للأنشطة الاقتصادیة )1

تتعلق هذه القیود بالشروط الواجب توافرها حتى یتسنى للمتعاملین الاقتصادیین ممارسة 

  :النشاط التنافسي وتتمثل في

  قیود تتعلق بالعون الاقتصادي أ 

تعتبر الأهلیة الكاملة والغیر معدومة بسبب  :توافر الأهلیة القانونیة في الشخص 

عوارض الأهلیة شرطا ضروریا لممارسة النشاط الاقتصادي والتي تمكن الشخص من تحمل 

، كما 1سنة كاملة 19أعباء النشاط الذي یمارسه وكذلك مخاطره حیث حددها القانون ب 

شرط حصوله على  سنة إمكانیة ممارسة النشاط التجاري 18خول المشرع للقاصر البالغ 

، أما بالنسبة للأجنبي الذي یرغب في مزاولة 2إذن من أحد والدیه أو إذن من المحكمة 

النشاط الاقتصادي فقد ساوى المشرع بینه وبین الجزائري حیث خول له الحق في ممارسة 

النشاط الذي یرغب فیه متى كان كامل الأهلیة طبقا للقانون الجزائري حتى ولو كان قاصرا 

 .3لنسبة لقانون دولتهبا

 :الأشخاص الممنوعین من ممارسة الأنشطة الاقتصادیة 

                                                           
 78، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن القانون المدني، 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  40المادة  -  1

لسنة  31، الجریدة الرسمیة العدد 13/05/2007المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1975لسنة 

2007.  
 101، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن القانون التجاري، 26/09/1975المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  5المادة  -  2

لسنة  71، الجریدة الرسمیة العدد 30/12/2015المؤرخ في  20-15، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1975لسنة 

2015.  
  .106، ص2000فة ، الجزائر، ، دار المعر شرح القانون التجاري الجزائريعمورة عمار،  -  3
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لقد منع المشرع فئات معینة من الأشخاص من ممارسة الأنشطة التجاریة و الاستثماریة 

: الأشخاص الذین یمارسون مهنة متعارضة مع التجارةك.بهدف الحفاظ على المصلحة العامة

مارسون مهن تتنافى مع النشاطات التجاریة حظر المشرع على الأشخاص الذین ی

والاستثماریة كبعض المهن الحرة و المهن التابعة للوظیف العمومي من ممارسة الأنشطة 

لتفادي السیطرة على السوق من  1التجاریة وذلك في النصوص القانونیة التي تنظم هذه المهن

لعادلة والنزیهة بین المتعاملین قبل هذه الفئات باستغلالهم لنفوذهم و الإخلال بالمنافسة ا

  .الاقتصادیین

عل  9المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة في المادة  08-04كما أكد القانون رقم 

لا یجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ینص على : " أنه

خالفة الحظر من قبل الفئات المعنیة تعتبر أعمالهم صحیحة وفي حالة م، ..."حالة تناف 

وترتب آثارها اتجاه الغیر وتوقع علیهم الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها في قانون المهنة 

الصادرة عن  ترتب الأعمال:" سابقة الذكر في فقرتها الثالثة بنصها 9وهذا ما أكدته المادة 

القانونیة اتجاه الغیر حسن النیة الذین یمكنهم شخص في وضعیة التنافي كل آثارها 

  . 2"التمسك بها، دون أن یكون للمعني حق الاستفادة منها 

لقد أسقط المشرع الحق عن بعض : الأشخاص الذین تعرضوا لبعض العقوبات الجزائیةاو 

الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري وذلك بسبب الحكم علیهم بجنایات أو جنح، حیث 

یعتبر منعهم من ممارسة النشاط كإجراء احتیاطي لحمایة الحیاة الاقتصادیة من المساس بها 

أي تلاعب أو فعل غیر مشروع قد یؤدي إلى إقصائها وإفسادها،  و حمایة المنافسة الحرة من

                                                           
المؤرخ في  07-13من القانون رقم  27المادة : كأمثلة عن النصوص القانونیة التي تنص على حالات التنافي -  1

  .   2013لسنة  55، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، 29/10/2013

، الجریدة الرسمیة المتضمن تنظیم مهنة الموثق،  20/2/2006المؤرخ في  02-06من القانون رقم  23المادة وكذلك 

  .2006لسنة  14العدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 15/07/2006المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  43والمادة 

  . 2006لسنة 46 الجریدة الرسمیة العدد

  
، ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم14/08/2004المؤرخ في  08-04القانون رقم  -  2

  .2004لسنة  52الجریدة الرسمیة العدد 
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حیث حدد المشرع على سبیل الحصر الجنح والجنایات التي یمنع مرتكبوها من ممارسة 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08-04من القانون  8النشاط التجاري في المادة 

انون العقوبات لا یمكن أن یسجل في الإخلال بأحكام ق دون: " والتي جاءت كما یلي

السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریا الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم یرد لهم 

  ..."  .اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة: الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح الآتیة

  قیود تتعلق بالنشاط الإقتصادي  : ب 

قید المشرع حریة   ): الرقابة الإداریة( الأنشطة الاقتصادیة التي تتطلب دراسة مسبقة  

الدخول إلى بعض الأنشطة الاقتصادیة حیث ألزم العون الاقتصادي بضرورة إتباع إجراءات 

 .إداریة تتعلق بالنشاط المراد ممارسته حتى یتحصل على الإذن لممارسته

ات المحتكرة من قبل الدولة والغیر مفتوحة للمنافسة وهي النشاط: النشاطات المخصصةك

-93، حیث ورد هذا المصطلح من خلال المرسوم التشریعي 1فیها من قبل القطاع الخاص

یحدد هذا المرسوم التشریعي النظام الذي :"  1المتعلق بترقیة الاستثمار في المادة  12

ت الأجنبیة التي تنجز ضمن یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة وعلى الاستثمارا

الأنشطة الاقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع والخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو 

المشرع  فلم یحدد، 2"لفروعها أو لأي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

مفهوم النشاطات المخصصة صراحة لتكون بذلك مسألة تحدید هذه النشاطات مسألة 

 . 3تتوقف على طبیعة الاختیارات السیاسیة الجهویة للدولةإستراتیجیة 

                                                           
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ، مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائريإقلولي ولد رابح صفیة -  1

  .69، ص 2العدد ، 1المجلد
لسنة  64، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بترقیة الاستثمار، 5/10/1993المؤرخ في  12- 93المرسوم التشریعي رقم  -  2

1993.  
، 5، المجلدالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائريأوبایة ملیكة،  -  3

  .250، ص 2العدد
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غیر أن المشرع ألغى هذا القید التقلیدي حیث قام بتحریر بعض القطاعات الإستراتیجیة 

وفتحها للمنافسة فیها من قبل الخواص كقطاع المواصلات السلكیة واللاسلكیة وقطاع 

مسبق لممارستها من قبل الجهات  الكهرباء والغاز، غیر أنه یشترط الحصول على ترخیص

الإداریة المعنیة أو عن طریق منح الامتیاز للمؤسسات الخاصة بحیث تصبح مشتركة في 

  .1ممارسة النشاط مع المؤسسة العمومیة المحتكرة للنشاط 

أورد المشرع النشاطات المقننة كقید على حریة       الاستثمار في : النشاطات المقننةو 

المتعلق  08-18من القانون  4، كما نصت المادة 2المؤطرة للاستثمار مختلف القوانین

یتم التسجیل : "  08-04من القانون  25بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدلة للمادة 

في السجل التجاري لممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الشرط المسبق المرتبط بضرورة 

شاط أو مهنة مقننة ما لم ینص التشریع خلاف تقدیم رخصة أو إعتماد مطلوب لممارسة ن

ذلك،غیر أن الشروع الفعلي في ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجیل في 

السجل التجاري یبقى مشروط بحصول المعني على الرخصة أو الاعتماد المطلوبین اللذین 

مجال للخواص لممارسة حیث لم یفتح المشرع ال، 3"تسلمهما الإدارات أو الهیئات المؤهلة

هذه الأنشطة بحریة بل اشترط لممارستها  الحصول على ترخیص مسبق أو إعتماد لكون 

هذه النشاطات منظمة بموجب القانون وتتطلب مؤهلات خاصة وكفاءة مهنیة فلا یمكن لأي 

                                                           
  .109، ص ، المرجع السابقرابیة سالم -  1
المتعلق بترقیة الاستثمار  12- 93من المرسوم  3فقد وردت النشاطات المقننة كقید على حریة الاستثمار في المادة  -  2

وردت في نص  كما، "تنجز الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة :"والتي نصت

المتعلق بترقیة  09- 16من القانون  3، وكذلك في المادة المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01من الأمر  4المادة 

  .الاستثمار
 35، الجریدة الرسمیة العددالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 10/07/2018، المؤرخ في 08- 18القانون  -  3

لسنة  52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 08-04، المعدل والمتمم للقانون2018لسنة 

2004 .  

تشترط لتسجیل النشاطات أو المهن المقننة في السجل التجاري ضرورة  08- 04من القانون  25سابقا كانت المادة 

ألغت شرط التسجیل   25المعدلة للمادة  08-18من القانون  4د أو ترخیص مؤقت أما في المادة الحصول على اعتما

أبقت على شرط الممارسة الفعلیة  غیر أنهاالمرتبط بالترخیص أو الإعتماد المسبق إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، 

  .دللنشاط أو المهنة المقننة معلقا  بالحصول على الترخیص أو الإعتما
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بهدف حمایة المصالح العامة 1شخص ممارستها إلا إذا توفرت فیه الشروط اللازمة 

مجالات نصت علیها  5لاقتصادیة ، وقد حصر المشرع هذه النشاطات في والمصالح ا

المحدد لشروط و كیفیات ممارسة الأنشطة  234-15من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة 

والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، بعدما كانت تنحصر في ظل 

النظام : في 3المجالات طبقا للمادة مجالات وتتمثل هذه  8الملغى  في  40 -97المرسوم

العام، أمن الممتلكات والأشخاص، الحفاظ على الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي 

 .تشكل الثروة الوطنیة، الصحة العمومیة ، البیئة

وعلیه فإن النشاطات والمهن التي تندرج ضمن هذه المجالات المذكورة تستلزم لممارستها 

 .ة إداریة خضوعها لرقاب

 

أورد المشرع حمایة البیئة كقید على حریة الاستثمار في : الأنشطة المتعلقة بحمایة البیئةاما 

 4المتعلق بتطویر الاستثمار إلى جانب النشاطات المقننة وذلك في المادة  03-01الأمر

والتنظیمات  في حریة تامة مع مراعاة التشریع تنجز الاستثمارات:" التي نصت على أنه 

 10-03من القانون  17وقد نصت المادة ، "2المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة 

تنشأ بموجب هذا القانون أنظمة :" المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنه

حیث فرض المشرع قبل القیام ، "3قانونیة خاصة بالمؤسسات المصنفة والمجالات المحمیة

مشروع استثماري ضرورة إخضاعه للدراسة المعمقة حول تأثیر هذا المنشأ الجدید على  بأي

                                                           
ة المحدد لشروط وكیفیات ممارسة الأنشط، 29/08/2015المؤرخ في  234-15من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -  1

  . 2015لسنة 48، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العددفي السجل التجاري والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل
  .2001لسنة 47، الجریدة الرسمیة العدد بتطویر الاستثمارالمتعلق ، 20/08/2001المؤرخ في  03- 01الأمر رقم  -  2
، الجریدة الرسمیة المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 19/07/2003المؤرخ في  10-03القانون رقم  -  3

  .2003لسنة  43العدد 
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وهذا عملا بالمبادئ العامة التي یركز علیها قانون  1البیئة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

، إذ استوجب المشرع على أصحاب المشاریع الحصول على رخصة أو تصریح 2حمایة البیئة

 .  3مسبق

عرف المشرع الأنشطة التجاریة غیر القارة في المادة : القارة الأنشطة غیر  

یعتبر نشاطا غیر :" المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  08-04من القانون  20

قار في مفهوم هذا القانون كل نشاط تجاري یمارس عن طریق العرض أو بصفة متنقلة، 

عارض أو في فضاء آخر یعد لهذا یمارس النشاط التجاري غیر القار في الأسواق والم

فقد ألزم المشرع لممارسة هذه الأنشطة ضرورة الحصول على رخصة من قبل ، "الغرض

 140- 13من المرسوم التنفیذي رقم  5رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب ما بینته المادة 

لبات المحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة، كما اشترط ضرورة إحترام متط

 .4الأمن والنظافة والسكینة والصحة العمومیة وعدم إلحاق الضرر بالمحیط العمراني

وهي الأنشطة التي حظر المشرع الأشخاص : الأنشطة الاقتصادیة الممنوعة 

من الدخول فیها وممارستها فمنها ما هو حكر على الدولة ومنها ما هو ممنوع لتعلقه بالنظام 

  بالرغم من أن المشرع: الممنوعة بسبب الاحتكار القانوني للدولةالأنشطة ك .والآداب العامة

                                                           
، العدد 21، جامعة أسیوط، المجلد البیئیةمجلة الأبحاث ، واقع حمایة البیئة في القانون الجزائريحمیدي فاطمة،  -  1

  .2، ص 2018الأول لسنة 
في إطار التنمیة  10-03من القانون  3أورد المشرع مجموع المبادئ العامة المتعلقة بحمایة البیئة في المادة  -  2

  .المستدامة
 ، مجلة الحقوقلجزائريضمان حریة الاستثمار بین القید والإطلاق في التشریع اقرفي یاسین،  -قرفي إدریس -  3

  .146، ص 2019، العدد الأول لسنة 05، جامعة بسكرة، المجلد والحریات
، المحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجاریة غیر القارة،10/04/2013المؤرخ في  140-13المرسوم التنفیذي رقم  -  4

  .2013لسنة  21الجریدة الرسمیة العدد
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فتح المجال لبعض النشاطات المحتكرة للمنافسة فیها من قبل الخواص كما أشرنا سابقا إلا 

أنه استأثر باحتكار البعض الآخر منها،نظرا لأهمیتها الإستراتیجیة والحیویة كتصنیع السلاح 

  .2نیة وإصدار العملة الوط 1والذخیرة

منع المشرع من ممارسة : الأنشطة الممنوعة لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة 2-2

بعض الأنشطة منعا قاطعا كحظر المتاجرة في المخدرات أو ممارسة الأنشطة المتعلقة 

بالرهان والیانصیب أو الأنشطة المتعلقة بتزویر النقود وكذلك الصناعة والتجارة في الأشیاء 

یة للحیاء بهدف حمایة النظام العام الاقتصادي من جهة وحمایة الآداب العامة والقیم المناف

  .3الأخلاقیة للمجتمع من جهة أخرى

  القیود الواردة على حریة ممارسة الأنشطة الأقتصادیة : ثانیا

لقد فرض او المؤسسات  القیود التي یخضع لها كل الأعوان الاقتصادیین )1

المشرع على الأشخاص الذین یرغبون في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي وبعض 

  .4النشاطات الاستثماریة ضرورة خضوعهم لإجراءات معینة 

 : ةالجزائری بالمؤسسةالقیود المتعلقة  

                                                           
، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، 21/01/1997المؤرخ في  06-97من الأمر رقم  8نصت المادة  -  1

تمارس وزارة الدفاع الوطني لحساب الدولة احتكار ومراقبة وصناعة واستیراد :" 1997لسنة 45الجریدة الرسمیة العدد 

یمكن لوزارة الدفاع أن ترخص بصناعة بعض  یر أنهغ، 3و  2و  1وتصدیر الأسلحة والذخیرة المنتمیة للأصناف 

  ".الأسلحة والذخیرة المذكورة في الفقرة السابقة واستیرادها وتصدیرها

من نفس الأمر أكدت على حظر صناعة أو اقتناء العتاد الحرب والأسلحة ) 10(،)9(،)7(،)1(بالإضافة إلى المواد 

  .والذخیرة
، الجریدة والقرض المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد 26/08/2003، المؤرخ في 11-03من الأمر رقم  2نصت المادة  -  2

یعود للدولة امتیاز إصدار العملة النقدیة عبر التراب الوطني ویفوض ممارسة هذا :"  2003لسنة  52الرسمیة العدد

  ..."الامتیاز للبنك المركزي دون سواه
  .104، ص المرجع السابقرابیة سالم،  -  3
تخضع للقید في السجل التجاري بعض الاستثمارات إذا كانت تندرج ضمن النشاطات الواجب قیدها والتي یحددها  -  4

یتطلب القید في السجل التجاري لكونها تندرج ضمن النشاطات ) كالفندقة مثلا( القانون كالاستثمار في قطاع الخدمات

وموضوعها ) إذا أخذت طابع تجاري أو صناعي ( لسجل التجاري المقننة، كما قد یخضع أیضا إنشاء المؤسسات للقید في ا

  .یتعلق بأحد النشاطات التي اشترط المشرع قیدها كإنشاء مؤسسة لإنتاج أو توزیع المنتجات الصیدلانیة مثلا



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

51 
 

المتعلق بشروط  08-04من القانون  4حیث نصت المادة : القید في السجل التجاريك

یلزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في :" ممارسة الأنشطة التجاریة على أنه 

ممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل التجاري ولا یمكن الطعن فیه في حالة النزاع أو 

المختصة، یمنح هذا التسجیل الحق في الممارسة الخصومة إلا أمام الجهات القضائیة 

الحرة للنشاط التجاري باستثناء النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجیل في السجل 

  ".التجاري والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخیص أو إعتماد

    ألزم المشرع كل شخص تتوافر فیه صفة التاجر مسك    : مسك الدفاتر التجاریة و 

وهذا ) ما له من أصول و ما علیه من خصوم( الدفاتر التجاریة، یقید فیها مختلف عملیاته 

، حیث رتب المشرع عقوبات مدنیة وجزائیة 1من القانون التجاري 10و  9طبقا للمادتین 

 .على التاجر الذي لا یلتزم بهذا القید

 11-08من القانون  2نصت المادة : القیود المتعلقة بالعون الاقتصادي الأجنبي 

على :" المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فیها على ما یلي

الأجنبي الذي یرغب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أن 

فإلى جانب ، 2"یستوفي الشروط القانونیة والتنظیمیة المطلوبة لممارسة هذا النشاط 

إخضاع العون الاقتصادي الأجنبي إلى ضرورة القید في السجل التجاري ومسك الدفاتر 

التجاریة ألزمه المشرع بالحصول على البطاقة المهنیة كإجراء إداري رسمي، حیث تعتبر هذه 

البطاقة ضروریة باعتبارها من مشتملات ملف القید في السجل التجاري، وعلیه فلا یسمح 

قتصادي الأجنبي من ممارسة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على البطاقة للعون الا

                                                           
كل شخص طبیعي أو معنوي له :" والمتمم  المتضمن القانون التجاري المعدل 59- 75من الأمر  9نصت المادة  -  1

  ..."التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة  صفة

وتنسخ ...یجب علیه أیضا أن یجري سنویا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته:"من نفس القانون 10كما نصت المادة 

  ".بعد ذلك هذه المیزانیة وحساب النتائج في دفتر الجرد
 فیها، إلى الجزائر و إقامتهم وتنقلهم المتعلق بشروط دخول الأجانب،  25/06/2008المؤرخ في  11- 08القانون  -  2

  . 02/07/2008المؤرخة في  36الجریدة الرسمیة العدد 
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المهنیة التي تسلم له من قبل الولایة التي یرغب بممارسة النشاط فیها، والتي یشترط وجودها 

 .1في ملف السجل التجاري

  القیود الخاصة ببعض الأعوان الاقتصادیین  )2

تفرض على العون الاقتصادي الالتزام بما یملیه  تتعلق هذه القیود بالنشاطات المقننة التي

  علیه النشاط أو المهنة، فلم یكتفي المشرع بتقیید حریة الدخول للأنشطة و المهن المقننة بل

المتعلق  08- 04من القانون  24امتد هذا التقیید إلى حریة ممارستها، حیث نصت المادة 

شروط و كیفیات ممارسة  تخضع:" أنهبشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم ب

أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في السجل التجاري إلى القواعد الخاصة 

من  5المادة  كما نصت، "2المحددة موجب القوانین أو التنظیمات الخاصة التي تحكمها

المحدد لشروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة  234-15المرسوم التنفیذي رقم 

یجب أن یخضع كل نشاط أو :" الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري المعدل والمتمم 

 ، "3...مهنة منظمة إلى تنظیم خاص یتخذ بموجب مرسوم تنفیذي 

 5 المادة لها النشاطات والمهن المقننة في نصشروط الممارسة التي تخضع  حیث حددت

المحدد لشروط وكیفیات ممارسة الأنشطة و المهن  355-20من المرسوم التنفیذي رقم 

 . 4المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري

  القیود الخاصة بالعناصر المكونة للمبدأ: ثالثا

ر والمقاولة إلى الانفتاح نحو الأسواق هدف المشرع من تكریسه لمبدأ حریة التجارة والاستثما

العالمیة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة، وعلیه تعد حریة الاستثمار الأجنبي وحریة 

                                                           
مجلة الأستاذ الباحث ، الضوابط القانونیة لممارسة التاجر الأجنبي نشاطات تجاریة في الجزائربورطل أمینة،  -  1

  . 2368، ص 2019لسنة 02، العدد4المجلدللدراسات القانونیة والسیاسیة، 
  .والمشار إلیه سابقا المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم 08- 04القانون  -  2
وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة ، المحدد لشروط 29/08/2015المؤرخ في  234-15المرسوم التنفیذي  -  3

  .  2015لسنة  48، الجریدة الرسمیة العددالخاضعة للتسجیل في السجل التجاري المعدل والمتمم
، المحدد لشروط وكیفیات ممارسة  30/11/2020المؤرخ في  355-20من المرسوم التنفیذي رقم  5نصت المادة  -  4

، الجریدة الرسمیة  234-15الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري المعدل والمتمم للمرسوم رقم 

أن یتضمن النص المنظم للنشاط أو المهنة كل العناصر التي تسمح على الخصوص بما  یجب: " 2020سنة ل 73العدد 

یأتي تعریف طبیعة وموضوع النشاط أو المهنة المراد تنظیمها بدقة، تحدید الشروط الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط 

  ..."ین في ممارسة الأنشطة والمهن المنظمةأو المهنة المنظمة، تحدید القدرات المهنیة المطلوبة لدى الراغب
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التجارة الخارجیة أهم النتائج التي أسفر عنها هذا المبدأ، غیر أنه لا یمكن تطبیق هاتین 

یة الإنتاج الوطني من المنافسة الحریتین بصفة مطلقة بل أورد المشرع قیود ترد علیهما لحما

الأجنبیة و الحفاظ على السوق من السیطرة الأجنبیة التي قد تضر بالمؤسسات الصغیرة 

  : والمتوسطة الوطنیة ، وعلیه سوف نبین هاته القیود التي ترد على كل حریة كما یلي

  القیود الواردة على الاستثمار  )3

بین المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي  التمییزبالرغم من أن المشرع أقر بالمساواة وعدم 

القیود  :إلا أنه قید حریة هذا الأخیر تحقیقا لاعتبارات معینة، حیث تتمثل هذه القیود في

  الواردة على حریة الاستثمار الأجنبي في مرحلة الإنجاز

 03-01من الأمر  41أقر المشرع هذا القید في المادة  : التصریح المسبق 

المتعلق بتطویر الاستثمار غیر أنه لم یكن واضحا في مقصوده إن كان یطبق على الأجنبي 

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  01-09أیضا كما یطبق على الوطني، لیأتي بعدها الأمر 

والتي نصت على أنه  1مكرر 4ویضیف المادة  03-01لیعدل في الأمر  2009لسنة 

ستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لانتاج السلع والخدمات تخضع الا:"

حیث ألزم  2"أدناه 6قبل إنجازها إلى تصریح بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 

بموجبها المستثمر الأجنبي بالتصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار حتى في حالة 

فالتصریح إجراء  03-01من الأمر  4المزایا، لیتضح أنه بموجب المادة  عدم الاستفادة من

اختیاري بالنسبة للوطني إلا في حالة الاستفادة من المزایا فهو إجباري أما بالنسبة للأجنبي 

 .فهو إجراء إجباري سواء رغب في الاستفادة من المزایا أم لا

یث نص قانون المالیة ح:  إنجاز الاستثمارات الأجنبیة في إطار الشراكة  

لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا :"   1/2مكرر 4في المادة  2009التكمیلي لسنة 

                                                           
تخضع الاستثمارات التي استفادت :"المتعلق بتطویر الاستثمار والمشار إلیه سابقا تنص 03-01من الأمر  4المادة  -  1

  ".أدناه 6من المزایا، قبل إنجازها لتصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 
، الجریدة الرسمیة 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 22/07/2009المؤرخ في  01- 09الأمر رقم  -  2

  .2009لسنة  44العدد 
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على الأقل من رأس   %51في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة نسبة 

حیث فرض المشرع ضرورة " المال الاجتماعي ویقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدد شركاء

من أصول الاستثمار المراد إقامته في الجزائر من  %51تلاك الشریك الجزائري نسبة إم

 . 1للشریك الأجنبي %49طرف الأجانب، مقابل نسبة 

على  1مكرر 4نصت المادة   :وجوب تقدیم میزان فائض بالعملة الصعبة  

راكة تقدیم میزان یتعین على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالش:" 5هذا القید في الفقرة 

حیث فرضت على " فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة قیام المشروع 

المستثمر الأجنبي وجوب توفیر العملة الصعبة للمؤسسة المشترك فیها دون الحاجة للجوء 

 .2إلى لدولة

فرض المشرع على الاستثمارات الأجنبیة : وجوب اللجوء إلى التمویل المحلي 

اللجوء إلى التمویل عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة دون اللجوء إلى  وجوب

 2009من قانون المالیة التكمیلیلسنة  6/مكرر 4التمویل الخارجي وهذا ما جاءت به المادة 

توضع ما عدا في حالة خاصة، التمویلات الضروریة لإنجاز الاستثمارات الأجنبیة، :" 

 ".باللجوء إلى التمویل المحلي، باستثناء تشكیل رأس المال المباشرة أو بالشراكة

  القیود الواردة على حریة الاستثمار الأجنبي في مرحلة الاستغلالاما 

في  2009نص المشرع على هذا القید في قانون المالیة التكمیلي لسنة:  حق الشفعة 

بحق الشفعة على كل تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة : " 62المادة 

ثم عدل في  "التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب أو لفائدة المساهمین الأجانب

- 16من القانون رقم  30قوانین المالیة المتعاقبة، كما أكد المشرع على هذا القید في المادة 

                                                           
  .147، ص المرجع السابققرفي یاسین،  -قرفي إدریس -  1
وطني بعنوان تقیید ، مداخلة في ملتقى الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائرخوادجیة سمیحة حنان،  -  2

الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المنعقد یومي 

  .8، ص2015نوفمبر 19و18
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ن تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات ع:" المتعلق بترقیة الاستثمار بنصها 09

فبموجب هذا القید ، 1"الأسهم أو الحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب

 .یكون حق الأولویة للدولة في شراء حصص الأجانب إذا أرادوا التنازل عنها

 أكد المشرع على الحق في التحویل  :الرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال  

المتعلق بترقیة الاستثمار، غیر أنه یبقى مرتبط  09-16من القانون  25وذلك في المادة 

بشروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طریق الرخصة المسلمة من مجلس النقد 

والقرض بعد احترام الشروط القانونیة والتنظیمیة الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

  .2شرط أن یتم إنجاز الاستثمار عن طریق مساهمات خارجیة 

  الخارجیةالقیود الواردة على حریة التجارة : رابعا

المتضمن التعدیل الدستوري  251-20المرسوم الرئاسي رقم من  23نص المشرع في المادة 

تنظم الدولة التجارة الخارجیة ، یحدد القانون شروط  ممارسة  : " على أنه 2020لسنة 

المتعلقة بالتجارة الخارجیة كما یمكن تلخیص القیود  ، وعلیه"3التجارة الخارجیة ومراقبتها 

  :یلي

اشترط المشرع بالنسبة للأنشطة المتعلقة بالتجارة الخارجیة التي : إجباریة إقامة شراكة )1

 %30یمارسها الأجانب ضرورة ممارستها في إطار شراكة تساوي فیها المساهمة الوطنیة 
 .بالنسبة للمستثمر الأجنبي %70على الأقل مقابل 4

وهي عبارة عن إجراء إداري تصدره :  الاستیراد والتصدیر الحصول على رخص )2

الإدارة المختصة و یفرض كشرط مسبق قبل تقدیم وثائق لجمركة البضائع زیادة على تلك 

 .1غیر المخصصة لأغراض الجمركة

                                                           
  .2016لسنة  46، الجریدة الرسمیة العددالمتعلق بترقیة الاستثمار، 3/08/2016، المؤرخ في 09-16القانون رقم  -  1
، مذكرة ماستر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ، دسترة حریة الاستثمار في ظل القانون الجزائريقلمان منیة -  2

  .68، ص 2019السیاسیة، جامعة أحمد درایة ،أدرار،
، المشار  2020المتضمن التعدیل الدستوري لسنة ، 2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .یه سابقاإل
  .المشار إلیه سابقا ،2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01- 09من القانون  3/ 58المادة  -  4
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ألزم المشرع المتعامین : الدفع عن طریق الإعتماد المستندي و التسلیم المستندي )3

 .2اتین الوسیلتین كوسائل دفع وحیدة الاقتصادیین باستخدام ه

وتتمثل في الإجراءات التي فرضتها الدولة على ): الحقوق الجمركیة(جمركة السلع  )4

  3.البضائع التي تعبر حدود الدولة دخولا أو خروجا، من خلال فرض الرسوم الجمركیة 

المنافسة كل  ى المبادئ المتفق علیها و المذكورة انفا یضیف بعض الدارسین لقانونفضلا عل

   :من 

 بعدما كانت القطاعات الاقتصادیة تخضع لاحتكار الدولة ، تغیر :تحریر المرافق العامة

الوضع بعد تبني نمط اقتصاد السوق أین تم تحریر الكثیر من القطاعات الاقتصادیة و انفتاحها 

سلطات ضبط على المنافسة في ظل انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي مما أدى إلى ظهور 

 .قطاعیة في ظل الدور الجدید للدولة الضابطة

  أو ما یسمى بالتجمیعات الاقتصادیة التي تقتضي التوسع : حریة التجمیع الاقتصادي

 4الخارجي للمشروعات الاقتصادیة و اتساع نطاقها في السوق

  المطلب الثالث حظر الممارسات المقیدة للمنافسة

ادي الصراع بین مختلف المؤسسات من أجل كسب الزبائن، تعني المنافسة بمفهومها الاقتص

فوفقا لهذا المفهوم یعد الضرر الناتج عن المنافسة مشروع إلا أنه ومن جهة أخرى لا تعني 

المنافسة الحرة طلق العنان لممارسة هذه الحریة وفقا لقانون الغاب دون شرط أو قید لأن 

  .كثرة المنافسة تقتل المنافسة 

                                                                                                                                                                                     
المؤرخ في  04-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 15/07/2015، المؤرخ في 15-15من القانون  1مكرر 6المادة  -  1

لسنة  41الجریدة الرسمیة العدد،إستیراد البضائع وتصدیرها، المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات 19/07/2003

2015.  
 13/08من القانون رقم  81والمادة  المشار إلیھ سابقا 01-09من القانون  69نصت على ھذا الإجراء المادة  -  2

  .2013لسنة  68، الجریدة الرسمیة العدد2014 المتضمن قانون المالیة لسنة،  30/12/2013المؤرخ في 
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، القیود الواردة على المنافسة وأثرھا على تحریر التجارة الخارجیةبوستة جمال،  - 3

  .379، ص  2015السادس، مارس العدد

قانون المنافسة ، دراسة في ضوء التشریع الجزائري وفق اخر التعدیلات و مقارنة بتشریعات المنافسة سامي بن حملة ، -  4

  .19ص ،2016الحدیثة ، منشورات ، 
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لأساس تدخل المشرع لحمایة المنافسة بكل السبل الممكنة وعمد على وضع وعلى هذا ا 

نظام عام تنافسي یقید هذه الحریة ویضبطها والذي یهدف من خلاله حسب نص المادة 

الأولى من قانون المنافسة إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل 

لاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات ا

المقیدة للمنافسة من المبادئ  ممارساتیعتبر حظر ال .وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

وعلیه فإن المشرع قید حریة المؤسسات الاقتصادیة في مجال التي سنها المشرع الجزائري 

  .الاقتصاد الوطني ككلالمنافسة ضمانا لعدم الإضرار بها وعرقلتها مما یؤثر على 

ویظهر هذا التقیید من خلال حظر كافة الصور والمظاهر غیر المشروعة التي تصدر عن 

الممارسات " المؤسسات والتي تتجسد في شكل ممارسات مقیدة للمنافسة أو كما تعرف ب 

إلى  6، حیث تناول المشرع هذه الممارسات في فصل خاص بها من المواد " غیر التنافسیة

على أنه تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد  14مؤكدا في نص المادة  14ادة الم

  .ممارسات مقیدة للمنافسة 12و 11، 10، 7، 6

وإلى جانب هذه الممارسات التي تؤدي إلى القضاء على المنافسة الحرة نجد المشرع أخضع 

بالمنافسة وتعزز وضعیة التجمیعات الاقتصادیة إلى رقابة مجلس المنافسة متى كانت تمس 

  .الهیمنة بتجاوز العتبة المحددة قانونا

  وللتطرق أكثر لهذه المظاهر غیر المشروعة الماسة بحریة المنافسة  

قسیمها الى ممارسات الجماعیة المقیدة لحریة المنافسة و ممارسات الفردیة تو التي یمكن 

نفردة او المؤسسة في اطار تكتل او بالنظر الى مرتكبها المؤسسة م المقیدة لحریة المنافسة

  :، و فیمایلي توردها تفصیلا جماعات 

  

  

  

  

  



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

58 
 

  الممارسات المقیدة للمنافسة المحور الثاني 
  الاتفاقات المقیدة للمنافسة المبحث الاول 

المتعلق  03-03من الأمر  6أكد المشرع على حظر الاتفاقات غیر المشروعة طبقا للمادة 

والمتمم لما لها من آثار سلبیة على المنافسة ، إلا أن هذا الحظر جاء بصفة بالمنافسة المعدل 

نسبیة ولیست مطلقة لیفهم من ذلك أن المشرع قد أباح هذه الاتفاقات متى كانت تحقق اعتبارات 

  .من نفس القانون 9معینة طبقا لنص المادة 

الدراسة ضبط المفهوم تقتضي  :تعریف الاتفاق المنافي للمنافسة  المطلب الاول 

  :تشریعیا ، و فقهیا وهو ما نتناوله

وفقا لمنهجه المعتاد في تجنب  :) المشرع الجزائري( التعریف التشریعيالفرع الاول 

رصد التعریفات لجأ المشرع الجزائري إلى التعریف من خلال تبیان الهدف من الفعل إذ نص على 

والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تحظر الممارسات والأعمال المدبرة «:ما یلي

تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس 

  :السوق أو في جزء جوهري منه لاسیما عندما ترمي إلى

  .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات فیها - 

  .اج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنت - 

  .اقتسام الأسواق أو مصادر التموین - 

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  - 

  . لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من  -

  .المنافسة منافع

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -

  (1).»العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

 86-1243من الأمر رقم  7یعود هذا النص في أصله إلى التشریع الفرنسي تحدیدا والمادة 

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة  مع الاشارة الى ان المشرع الجزائري  01/12/1986المؤرخ في 

جاء لیحظر  6م  03/03،و هو جزء من كل إذ أن المشرع في القانون  المقیدةاستعمل مصطلح 

                                                           
   المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  6المادة  -  1
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والإخلال أو الحد من المنافسة فلفظ المنافسة أوسع وهو ما اعتمد المشرع الفرنسي  العرقلة

)pratique anticoncurrentielle(  

  :والتي جاء فیها

« sont prohibée, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir 

pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 

concurrence sur un marché les actions concertées, conventions, 

ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles 

tendent à: 

1. Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la 

concurrence par d’autres entreprises, 

2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 

en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, 

3. Limiter ou contrôles la production, les débauchés les 

investissements ou le progréstechniques, 

4. Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement»  (1)  

من القانون  6لا بد من مقارنتها بنظیرتها المادة  6تنجلي الأهمیة العملیة لنص المادة  حتى

تمنع « ،إذ جاء في هذه المادة. )2(المتعلقة بالمنافسة والملغى 25/01/1995المؤرخ في  06-95

ن الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والضمنیة عندما تهدف أو یمكن أ

  :تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحریة المنافسة في سوق ما لا سیما عندما نرمي إلى

تقلیص الدخول الشرعي في السوق أو تقلیص الممارسة الشرعیة للنشاطات التجاریة  -

  .من طرف منتج أو موزع أخر

  .نيالتسویق أو الاستثمارات أو التطور التق.... تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو  -

  .اقتصاد الأسواق أو مصادر التموین -

                                                           
المؤرخ في  2000/219ھذا الامر تم ادراجھ في اطار الكتاب الرابع من القانون التجاري الفرنسي  بموجب  الامر  -  1  

 2003. و  2001والذي خضع لعدة تعدیلات سنة   21/09/2001المؤرخة في  219الجریدة الرسمیة عدد  18/09/2000
2004و .  



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

60 
 

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -

  .لانخفاضها

یتم إثبات هذه الممارسات المذكورة أعلاه والتي تعتبر غیر شرعیة بعد التحقق وفق 

  . »الأحكام المنصوص علیها في هذا الأمر

  :من خلال المادتینالملاحظات المسجلة 

، * الممارسات، الأعمال المدبرة: استخدم المشرع في كلا المادتین الألفاظ التالیة -

وعلیه فإننا ولغرض تیسیر عرض المادة العلمیة  الاتفاقیات، الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة

للتعبیر عن الاتفاقات أو الترتیبات أو التفاهمات أو أي عمل  »الاتفاق«سوف نستخدم مصطلح 

تضافري آخر من هذا القبیل من شأنه أن یقید المنافسة على أن ذلك لا یمنع من استخدام أي من 

كان جدیرا بالمشرع : مع تسجیل الملاحظة التالیة. هذه المصطلحات كلما كان ذلك ضروریا

ذ أنه یقتصر مجال استخدامها على العلاقات الدولیة وفي إطار الجزائري أن یتجنب لفظ اتفاقیات إ

بینما یستخدم مصطلح اتفاق في مجال العلاقات التي یحكمها القانون . القانون الدولي العام

  .الخاص وهذه العلاقات هي التي تحكمها قوانین المنافسة

طعیا أو احتمالیا، اعتمد المشرع على اعتبار الفعل غیر قانوني سواء كان الهدف منه ق -

وذلك كضمان لحریة  »....تهدف أو یمكن أن تهدف« حالا أو مستقبلیا كونه استخدم عبارة 

  .المنافسة

لم یحد المشرع عن الآثار المترتبة عن الاتفاقات اللاشرعیة الماسة بالمنافسة في كلا  -

منها أي القضاء علیها  أو الحد... المادتین واعتبرها كذلك كلما تحقق منها عرقلة للمنافسة أي

وتغییبها مما یخلق الاحتكار أو الإخلال بها من خلال إتیان فعل مناف أو الامتناع عن فعل یعزز 

  .أخلاقیات المنافسة النزیهة والحرة

 03-03حینما كان أكثر دقة في تحدید السوق بقوله في الأمر  6تدارك المشرع نص المادة  -

التي استخدمها في  »في سوق ما«بدل عبارة »منه  في نفس السوق أو في جزء جوهري«

                                                           

التزام قانوني مع مراعاة  أيھي شكل من اشكال الاتفاق تقبل المؤسسات عن معرفة ودرایة وجود :  الاعمال المدبرة *
ق ، ولا یشترط العمل المدبر نمط مشترك من السلوك في مقابل تخلیھا عن متابعة سلوكھا الاحادي والمستقل في السو

وتتمثل . اتفاق  أيالتعبیر عن الارادة صراحة ولا یشترط ایضا شكلا قانونیا فھو وضع قائم یتم الكشف عنھ رغم غیاب 
ھذه الممارسات في قیام المؤسسات بامتناعھا عن التنافس فیما بینھا كقیامھا بممارسة اسعار مماثلة او الامتناع عن ترقیة 

  :ویقوم العمل المدبر بتوافر الشروط التالیة . خارج دوائر نشاطھا التي اعتادت التعامل فیھا معاملاتھا
ویتحقق عند القیام بتقیید المنافسة الناتج عن سلوكیات فعلیة والتي یمكن ان تتخذ صور عمل ایجابي : العنصر المادي 

  . متناع عن التنافس كالقیام برفع الاسعار او تتخذ صورة عمل سلبي كرفض البیع او الا
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فوجود سوق حرا وبعبارة أدق قیام علاقات اقتصادیة یتم تنظیمها والتعامل فیها . 95-06القانون 

  وفقا لقواعد المنافسة الحرة هو المحدد الرئیسي لنطاق تطبیق التنظیم القانوني للاتفاقات 

لتشمل  06- 95حالات في ظل القانون  04ي وسع المشرع من الاتفاقات التي عددها ف -

  :حالات بإضافة حالتي 6

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع *

  .المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه *

  .الأعراف التجاریةالعقود سواء یحكم طبیعتها أو حسب 

  .هذه التنقیحات في المادة التشریعیة تتیح للفقه استخلاص تعریف للاتفاقات المقیدة للمنافسة 

ذلك التعبیر عن الإرادة  ;  یقصد بالاتفاق الماس بالمنافسة:  التعریف الفقهيالفرع الثاني 

مشتركة تؤدي  المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان الاقتصادیین، یهدف إلى تبني خطة

أي كل ما هو قابل للتقویم    إلى الإخلال بحریة  المنافسة داخل سوق واحدة للسلع والخدمات

توافق إرادة عونین اقتصادیین أو أكثر مستقلین كل « كما یمكن القول بأنهـــا . الاقتصادي 

بین  وقد تباینت التعریفات »واحد عن الآخر لیقرر إتباع سلوك بصفة مستقلة في السوق

  ; الأخذ بالتعریف الضیق والواسع ، وبین من یأخذ بالتعریف الأفقي والعمودي للاتفاقات

اتفاق « و یعرف بأنه. cartelیسمى أیضا بـ الكارتل : الاتفاق الأفقي المقید للمنافسة ) أ

المبرم بین تاجرین أو أكثر لا تربطهم صلة التبعیة ویعلمون في حقل تجاري متماثل أو متشابه 

وفي مستوى تجاري واحد لتنظیم المنافسة بینهم بغرض تفادي المنافسة القائمة أو المحتملة 

   »بهدف احتكار السوق بینهم أو من الغیر أو منعها أو التخفیف من وطأتها

ویسمى أیضا الاتفاق الرأسي ، فیقصد به تلك الاتفاقات التي تجمع : الاتفاق العمودي) ب

ف كل منها على مستوى مختلف من العملیة الاقتصادیة ، كالاتفاقات بین مشروعین أو أكثر ، یق

  :وهو الاتفاق الذي یترتب علیه النتائج التالیة .التي تتم بین المنتج لإحدى السلع وموزعها  

تفُرض الشروط المقیدة في الاتفاق العمودي من تاجر إلى آخر یعملان في أسواق مختلفة  -

  .الذي تفرض فیه الاتفاقات على مستوى سوق واحدعلى عكس الاتفاق الأفقي 

ینصب محل التقیید على السلع المبیعة من التاجر المنتج إلى التاجر الموزع بغض النظر  -

  .عن نوع القیود
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بالنظر إلى المادة من  : العناصر المكونة للاتفاقات المقیدة للمنافسة  المطلب الثاني

  :وافرها في الاتفاق هيفإن العناصر الواجب ت 03-03القانون 

یحظر النص التشریعي : العنصر الأول أن تظهر الممارسة في صورة اتفاق الفرع الاول 

على انه یمكن أن نسجل جملة من . الجزائري الممارسات التي تتخذ شكل الاتفاق المنافي للمنافسة

تفاقات الثنائیة أو الملاحظات في هذا الجانب اذ یقید الحظر تعدد الأطراف وینطبق ذلك على الا

المتعددة  الأطراف أي أن الممارسة الجماعیة منافیة للمنافسة ، فالاتفاق لا یتحقق بوجود مجموعة 

إذ یشترط لقیام هذا الفعل تنسیق السلوك بین المشروعات ، أو . من الممارسات الفردیة المستقلة

  :ة،  ویترتب على ذلك ما یلي  التحالف بینهم باتباع سیاسة اقتصادیة تهدف إلى تقیید المنافس

إن الاتفاقات التي تتم بین الشركة الأم وفروعها أو فیما بین : الاتفاق من حیث   الأطراف    ) أ

إذ أن عدم استقلال الفروع .  6الفروع والتي یربطها معا مبدأ الوحدة الاقتصادیة ، لا تخضع للمادة 

حیث الإدارة ومن حیث القدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادیة ، یمنع اعتبار  منعن الشركة الأم 

التنسیق القائم بینهم اتفاقا یدخل في نطاق الحظر وبالتالي فإن الاتفاق مرتبط بحریة القرار 

كما وأن .  الاقتصادي وجودا وعدما ، أي الاستقلالیة الاقتصادیة التي تشمل الجانب والتسییر

دي قد یشكل اتفاقا منافیا للمنافسة إذا تولد عنه اتخاذ سلوك موحد بین المشروعات دون القرار الفر 

أن یكون ذلك ناجما عن اتصال رسمي غذ تم التیقن أن المؤسسات الأخرى سوف تتبع نفس 

ومن المهم التنبیه إلى أطراف  .وبالتالي لا یشكل اتفاقا تماثل القرارات الفردیة بصفة عقوبة    الاتجاه

نجد أن المشرع الجزائري لم یشر بشكل صریح  6الاتفاق ومعرفة صفتهم وبالرجوع إلى نص المادة 

 :ما یلي 6إلى أطراف الاتفاق ولكن یمكن أن نستنتج من فقرات المادة 

 كان المشرع یقصر تطبیق أحكام المنافسة على  الشكل القانوني لأطراف الاتفاق

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت « بانها . 3لمادة المؤسسة والتي عرفت في الفقرة أ من ا

  . »طبیعته یمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات 

  .وبالتالي فإن المؤسسة هي الشكل القانوني لأطراف الاتفاق المقید للمنافسة وفقا للتشریع الجزائري 

 05-10عدلت بموجب القانون .المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  2و لكن طالما أن المادة 

  :تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي«والتي أضحت تنص  2010أوت  15المؤرخ في 

نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع ومنها  -

تورد والسلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي تلك التي یقوم بها مس

وبائعو اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري وتلك التي یقوم 
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بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها 

  .وهدفها

ا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة الصفقات العمومیة بدء -

غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أو مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات 

  . »السلطة العمومیة

وبذلك یكون قد سایر التشریعات التي  وسعت النص ، لیشمل الاتفاقات المقیدة للمنافسة أیا كان  

  . ات القائمة علیها ، حتى وان لم تكن تلك المشروعات متمتعة بالشخصیة القانونیةشكل المشروع

  : نستنتج ما یلي  03-03الأمر  3نص الفقرة أ من المادة : و باستقراء

یخضع لمبدأ حظر الاتفاقات كل شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام یمارس نشاط -

  .اقتصادیا ویتمتع بالاستقلالیة

للنشاط الاقتصادي بصفة دائمة ویتخذها مهنة له فلا عبره بالممارسة  أن تكون ممارسة-

  .المتقطعة أو العرضیة

لم یوضح المشرع ما إذا كان یكفي أن یكون أحد طرفي الاتفاق فقط مؤسسة أو كلا منهما -

بمعنى هل یعد اتفاقا منافیا للمنافسة ذلك القائم بین مؤسسة وبین أشخاص . لیتحقق الحظر

  ؟.عادیین

المؤسسة قد تكون شخصا عمومیا ما دامت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات -

السلطة العامة أو آداء مهام المرفق العام، فالأمر یتعلق بفاعلین عمومیین اقتصادیین أصبحوا 

والحقیقة أن تطبیق قواعد المنافسة على الأشخاص العمومیین ینم . ملزمین بإحترام قواعد المنافسة 

الدولة، فالأشخاص العمومیون مرتبطون بالمرفق العام مما یضفي  تصور جدید لدورعن وجود 

. المشروعیة على الدخل العمومي في النشاط الاقتصادي ویفضي إلى تقویة دور الدولة المتدخلة

بینما قانون المنافسة یحیل على المفهوم اللیبرالي المرتكز على حریة المبادرة الخاصة وعلى ضرورة 

تدخل الدولة وأن ینحصر دورها في ضمان البنیة القانونیة والمؤسساتیة وفي حمایة المبادرة الحدس 

  .الخاصة

  

  من  2أن المادة  )ممارسة النشاطات التجاریة(الطبیعة القانونیة لنشاط اطراف الاتفاق

 2010أوت  15المؤرخ في  05-10عدلت بموجب القانون .المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر 

  :تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي«والتي أضحت تنص 
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نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع ومنها  -

لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي تلك التي یقوم بها مستورد والسلع 

وبائعو اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري وتلك التي یقوم 

بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها 

  .وهدفها

ن عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة الصفقات العمومیة بدءا بنشر الإعلا  -

غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أو مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات 

  . »السلطة العمومیة

  : الاتفاق من حیث الشكل  )  ب

  إذ ان المشرع  ، لا یؤثر شكل الاتفاق على درجة  حضره :التكییف القانوني للاتفاق

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات «   6ري نص في المادة الجزائ

الخ ،  مهما كانت ...فبغض النظر  إن كان الاتفاق، ترتیبا، تفاهما» .... الصریحة أو الضمنیة

فإنه یشكل  03-03من القانون   6تسمیته، مكتوبا أو شفویا  و طالما تحققت فیه شروط المادة 

فیا للمنافسة الحرة وبالنتیجة فإنه لا یمكن القول بأن كل تنسیق في السلوك یعد غیر فعلا منا

إلا بعد دراسة أو فحص الوقائع المتحققة بالفعل في سوق السلعة المعنیة بالتحقیق والتأكد . مشروع

من خلال دلائل قویة من أن ذلك التنسیق قد تم عن عمد بین تلك المشروعات بهدف تحریف 

  . ة في السوقالمنافس

شكل من أشكال التطابق في السلوك بین : و إنطلاقا من أن تعریف التنسیق مستمد من كونه 

المشروعات  یؤدي إلى حدوث تعاون عملي بینها، ویمثل تهدیدا للمنافسة دون أن یصل إلى حد 

بین  نخلص من ذلك إلى أن التنسیق في السلوك. إبرام اتفاقیة أو عقد بالمعنى القانوني لها

المشروعات یعد شكلا من أشكال الاتفاقات المقیدة للمنافسة في السوق متى ثبت قیامه بین 

. المشروعات بشكل عمدي ومتى قصد به تحریف المنافسة في السوق الذي حدث فیه ذلك التنسیق

خاصة عندما تكون الممارسات من القوة بحیث یتمكن القاضي من تكوین یقینه بأن القائمین 

اق لهم نفس الهدف وأنهم یجمعهم وحدة الفكر المشترك للوقائع المحیطة والاتفاق الذهني على بالاتف

  .إقامة اتفاق مقید للمنافسة فیكون للقاضي أن یحكم بالإدانة

تأسیسا على ما سبق ننتهي إلى القول أن كل الاتفاقات أیا كان التكییف القانوني  الذي تتخذه 

سواء كانت في صورة عقود أو مجرد ممارسات متماثلة دون أن یتم ذلك في أي قالب أو صیغة 
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لب أن إرادات إلا أنه لا یتط كما ان  تحقق الاتفاق المقید للمنافسة یتطلب بالضرورة اتحاد. قانونیة

  .یتخذ ذلك الاتحاد شكلا معینا

 6تتخذ الاتفاقات المقیدة للمنافسة أشكالا متعددة وذلك وفقا لنص المادة  :شروط الاتفاق 

لكل الاتفاقات أیا كان ) بالفرنسیة(ویهدف التشریع بذلك إلى شمول المصطلح  03-03من الأمر 

  :  ات متماثلة و بناء على ذلك فانه الشكل الذي تتخذه سواء كانت في صورة عقود أو مجرد ممارس

لا یشترط أن یتم الاتفاق وفق إجراءات التراضي المعروفة في النظریة العامة للالتزام من إیجاب  -

  وقبول فیكفي أن یكون تبادل معلومات للتأثیر على السوق أو الانضمام إلى سلوك جماعي ویكیف

ف الاتفاق متوقفة على أثبات أن اشتراكهم في على أن  إدانة أطرا. أنه اتفاق مناف للمنافسة 

الغلط، الإكراه (الاتفاق كان بصفة إرادیة  ناتج عن رضا صریح وكامل خالي من عیوب الإرادة 

  ).والتدلیس

ونظریة عیوب الإرادة تجد تطبیقها في موضوع الاتفاقات بمجال واسع عن ما هو معروف تطبیقه  

 La violence .سد عیب الرضا في الإكراه الاقتصاديفي القانون المدني حیث یمكن أن یتج

économique فكل  اشتراك في الاتفاق المحظور تحت التهدید بالمقاطعة لا یعتد به .  

كما أنه لا یعتد بالنیة كعنصر من عناصر الاتفاق إذ لیس من الضروري البحث عن مدى توافر -

كامه المتعلقة بالممارسات المحظورة عن الفروع النیة للإدانة ، وهو ما یمیز قانون المنافسة في أح

  .الأخرى من القانون ،

  : یتحدد الاتفاق من حیث الموضوع من خلال معاییر اهمها :  الاتفاق من حیث الموضوع) ج

ضروري لتحدید  أن شرط ممارسة النشاط الاقتصادي  :معیار النشاط الاقتصادي  1).ج

ومنه فكل . وهو المعیار الذي اعتمده المشرع الجزائري . النشاطات الخاضعة لمبدأ حظر الاتفاق 

شخص بغض النظر عن صفته یخضع لأحكام قانون المنافسة بممارسته النشاط الاقتصادي ، 

معیارا  ویعتبر أیضا. وهو المعیار المعتمد للتمییز بین مختلف نشاطات الشخص المعنوي العام 

لتحدید الاختصاص ، حیث انه  إذا كان النشاط إداریا واستعملت فیه امتیازات السلطة العامة فلا 

یخضع لأحكام قانون المنافسة ویخضع من حیث الاختصاص في فض المنازعات إلى القضاء 

  . الإداري ، في حین إذا كان النشاط اقتصادیا فیخضع إلى قانون المنافسة 

  :   مشرع الجزائري مجال النشاط الاقتصادي من خلال هذا وقد حدد ال

لم یمیز المشرع الجزائري بین محل الاتفاق ما إذا تم حول الخدمات أو السلع إذ العبرة  -

بمدى التأثیر على حریة المنافسة ووفقا لذلك فإن التنظیم القانوني للاتفاقات ینطبق على كل ما هو 
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العقارات، القیم (ن أن یكون محلا للإنتاج أو التبادل قابل للتقویم الاقتصادي والذي یمك

  ...):المنقولة

  :في حین حدد موضوعه حصرا في

  نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة، تربیة المواشي، -

ومنها تلك التي یقوم بها مستورد والسلع لإعادة بیعها على حالها : نشاطات التوزیع -

  .ي وبائعوا اللحوم بالجملةوالوكلاء ووسطا بیع المواش

  .نشاطات الخدمات والصناعات التقلیدیة والصید البحري -

قیام الجمعیات والمنظمات المهنیة مهما یكن  05-10هذا وقد تدارك المشرع في التعدیل 

من النشاطات الأنفة الذكر لتخضع بذاتها لقانون المنافسة  وضعها القانوني وشكلها وهدفها بواحد

  .كانت طرفا في الاتفاق المنافي للمنافسةخاصة إذا 

 لتمییز یعد الغرض معیار أساسیا ومهما:معیار الغرض من الاتفاق المنافي المنافسة 2).ج

ذلك أن تحققه یعتبر كاف لمتابعة كل ) الاتفاقات المشروعة(الاتفاقات المنافیة للمنافسة عن غیرها 

  .لأخیر یجعل الاتفاق ممنوعا بذاتهأشكال التواطؤ بشرط  عدم اعتبار أن تحقق هذا ا

من قانون المنافسة عندما استعمل  06هذا الاتجاه هو ما تبناه المشرع الجزائري في نص المادة  

ذلك أن إدانة الاتفاق قبل تحقق آثاره السلبیة على  .»عندما تهدف أو یمكن أن تهدف..«عبارة 

بالدرجة الأولى ویشكل تفادیا للإجراءات الطویلة معتبرة حیث یحقق هدفا وقائیا  المنافسة ذو أهمیة

للتحقیق، مع العلم أنه لا یمكن لأطرافه التمسك بعدم تحقق آثار الاتفاق الذي یؤثر في تحدید 

  .العقوبة كونها مرتبطة بالضرر الفعلي

القاعدة انه  لا :أن یؤثر  الاتفاق على حریة المنافسة : العنصر الثانيالفرع الثاني 

تفاقات الاقتصادیة أي إخلال بالمنافسة بحد ذاتها ، و حتى یدخل الاتفاق في دائرة الحظر ترتب الا

المنصوص علیه في القانون لا بد من توافر مجموعة شروط تتعلق بتقیید المنافسة ذاتها وهو ما 

تقتضي قیام  6یمثل شروطا إضافیة لأعمال النصوص التشریعیة المتعلقة بهذا المجال فالمادة 

بما یحقق نتیجة فعلیة . قة نسبیة مباشرة بین الاتفاق من ناحیة وبین تقیید المنافسة في السوقعلا

  .أو احتمالیة تؤدي إلى تقیید المنافسة

یجب أن تكون هناك علاقة في :  توافر علاقة نسبیة ببن الاتفاق والإخلال بحریة المنافسة  ) أ

وبذلك أفصح المشرع . ولا وجود تلك الاتفاقات هذه الحالة بالقول أنه لا یمكن للنتیجة أن تتحقق ل

بسبب محل الاتفاق نفسه أو : التي یستنتج منها تحقق تقیید للمنافسة لسببین 6الجزائري في المادة 

  .الآثار الناشئة عنه
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تحظر «نص المشرع الجزائري : تقیید المنافسة بسبب الاتفاق: السبب الأول 1).أ

بمعنى أن هذه الاتفاقات محظورة إذا » رقلة حریة المنافسةإلى ع.. عندما تهدف.. الممارسات

كان من شأنها أن تؤدي بصفة قطعیة إلى عرقلة حریة المنافسة أو حتى جزء منها أو الإخلال بها 

، في نفس السوق أي اتجاه إرادات طرفي أو أطراف الاتفاق إلى إعاقة المنافسة دون انتظار 

  . لحدوث الأثر

 03 -03من القانون  6تنص المادة : تقیید المنافسة بسبب آثار الاتفاق :السبب الثاني 2).أ

بمعنى . »...تحظر الممارسات عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة«

تشكل الاتفاقات حظرا قانونیا إذا كان من شأنها أن تؤدي بصفة قطعیة أو احتمالیة إلى المساس 

  بحریة المنافسة 

   ذكرها المشرع على سبیل المثال. صور الاتفاقات غیر المشروعة لثاني المطلب ا 

تحظر الممارسات والأعمال «:منه التي تنص 06تحدیدا المادة  03- 03بالرجوع إلى الامر 

المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة 

ا أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لاسیما حریة المنافسة أو الحد منه

  :عندما ترمي إلى

  .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها  -

  .تقلیص ا ومراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

  . اقتسام الأسواق أو مصادر التمویل -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -

  . لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرسهم من  -

  .منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -

   ». قود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریةالع
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  ): الاتفاقات المباحة (الاستثناء على الاتفاقات غیر المشروعة المطلب الثالث 

على سبیل الحصر  9و تقیدا بالاستثناء الواردة في المادة  03- 03بالرجوع إلى الأمر 

مبررة تسمو أهمیتها على أهمیة حریة  نجد أن المشرع الجزائري اخذ بعین الاعتبار استثناءات

  .المنافسة  

ومن الواضح أن تلك الحالات من الأهمیة بما كان لیستثنیها المشرع رغم تحدیده الدقیق واهتمامه 

بخطر بالاتفاقات غیر المشروعة ، خاصة إذا عرفنا انه وسع من نطاق هذه الحالة بعــد إلغاء 

  06-95الأمـــر 

أعلاه  7و 6لا تخضع لأحكام المادتین  «على ما یلي  03-03من الأمر  9نصت المادة 

یرخص .الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له 

بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تعني أو 

التشغیل أو من شانها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز تساهم في تحسین 

لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت .وضعیتها التنافسیة في السوق 

 »محل ترخیص من مجلس المنافسة

  

التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار  المبحث الثاني

  لها

  :   المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على ما یلي  03/03من الأمر  7تنص المادة 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد  «

 :  

 .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها  -

 .التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني تقلیص أو مراقبة الانتاج أو منافذ  -

 اقتسام الأسواق أو مصادر التموین  -

 عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها  -

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع  -

 المنافسة 

ام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود اخضاع إبر  -

  »سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 
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ما یلاحظ أن المشرع لا یمنع وصول مؤسسة ما إلى وضعیة هیمنة في السوق ، غیر أن  

الذي یمنعه هو التعسف في استعمالها ، و لعل ذلك یعود إلى تمیز الممارسات التجاریة بالحركیة 

التعسف : العنصر الأول : و التغیر ، مع العلم أن الحظر المنصوص علیه یشمل عنصرین 

التعسف الناتج عن : ة هیمنة على السوق أو على جزء منها ، العنصر الثاني الناتج عن وضعی

  احتكار لها 

هي «نص  3مع التأكید على أن المشرع الجزائري في تعریفه لوضعیة الهیمنة الفقرة ج من المادة 

الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من 

عندما ... تحظر الممارسات  « 6و تنص المادة » ....ة قیام منافسة فعلیة فیه شأنها عرقل

وهو ما »...   تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها 

  یقابله في النص الفرنسي              

Position dominante « La position permettant à une entreprise de détenir , 

sur le marché en cause , une position depuissance économique qui 

donne le pouvoire de faire obstacle au maintien d’une concurrence 

effective » . 

Art 6 « Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 

effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre 

concurrence … »     

  التعریف بالوضع المهیمن : الأول  المطلب 

و   » المركز الاحتكاري «تتعدد المصطلحات الفقهیة و التشریعیة للوضع المهیمن فنجده بصیغة

  صیغة 

أما ما اصطلح .  »مركز قوة سوقیة مهیمن  «او   »المركز المهیمن«،   »المركز المسیطر «

 L’abus de » ، و عند المشرع الفرنسي  » الوضع المهیمن «علیه المشرع الجزائري فهو

position dominante»  

من المستجدات : عند المشرع الجزائري  : التعریف القانوني للوضع المهیمن الفرع الاول

المتعلق بالمنافسة مسألة تبنیه التعریف لبعض المصطلحات التي  03/03التي جاء بها الأمر 

یتضمنها قانون المنافسة ، و ذلك رغم أن وظیفة التعریف فقهیة أكثر منها قانونیة ، ولعل الامر 

طلحات فرضها واقع اقتصادي جدید من مرده إلى خصوصیة قانون المنافسة الذي یعتمد جملة مص
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جهة ، ومن جهة أخرى حتمیة ضبط بعض المفاهیم التي قد تعني في قانون المنافسة ما لا تعنیه 

 .في غیره وهو الحال مع مصطلح وضعیة الهیمنة 

الوضعیة التي : المتعلق بالمنافسة فإن وضعیة الهیمنة هي  03-03من الامر  3حسب المادة 

من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة  تمكن مؤسسة ما

قیام منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو 

  .زبائنها أو ممونیها

  

التأصیل التاریخي والقانوني للتعسف في الوضع المهیمن أو احتكاره في الفرع الثاني 

  :تشریع الجزائري ال

نقطة تحول هامة في سلسة التحولات الاقتصادیة التي مرت بها   1986یعتبر دستور 

  »      الملكیة الخاصة مضمونة أن« منه  49الجزائر، حیث اقر صراحة في المادة 

وموازاة مع ذلك . وبذلك یكون المشرع قد اعترف بحریة التملك ومهد به لإرساء نظام اقتصادي حر

المتعلق بالأسعار والذي یعد أول قانون  )1( 1989یونیو  5المؤرخ في  12-89صدر القانون رقم 

افس یهتم بالنافسة وان لم یشر بشكل صریح إلى حمایتها إلا انه یلمس فیه نیة وضع معاییر التن

ومما یلفت الانتباه في هذا القانون الباب الرابع منه الذي جاء تحت عنوان . ورسم بیئته القانونیة 

یعتبر لا شرعیا كل  «التي جاء فیها 27القواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة تحدیدا في المادة 

  :تعسف ناتج عن هیمنة على سوق أو جزء منه ، كما یعتبر لا شرعیا 

  .یع بدون مبرر شرعي رفض الب-

  .البیع التمییزي أو المشروط -

 .كل منتوج معروض على نظر الجمهور یعتبر معروضا للبیع . البیع المشروط بكمیة محدودة -

«  

دون   وهي أول صیغة تشریعیة جزائریة یظهر فیها مصطلح تعسف ناتج عن هیمنة على السوق

  .ذكر احتكارها 

المتعلق بالأسعار ، هناك أیضا النصوص التنظیمیة المتعلقة  12- 89وفضلا عن القانون  

 1994یونیو  16المؤرخ في  208-94بالإدارة المركزیة والتي تناولها المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  210- 94المتعلقة بتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة ، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  . 1989من سنة  29الجریدة الرسمیة عدد   - 1
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المتضمن إنشاء وصلاحیات المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع  1994یونیو  16

الغش لوزارة التجارة إلا أن كلا التشریعیین لم یشر للتعسف في وضعیة الهیمنة أو احتكار له 

و .  سنوات) 6(إلى ما یقارب الست 12- 89واستمر الوضع قاصرا على ما جاء في القانون .

أین أسس في الجزائر لنص ذو طابع تشریعي خصص صراحة لتنظیم  1995جانفي تحدیدا في 

الذي افرد الفصل 1 1995جانفي  25المؤرخ في  06- 95المنافسة الحرة والمشروعة وهو الامر

  الثاني لممارسات المنافسة والمعاملات المنافیة للمنافسة،

یمنع كل تعسف ناتج عن  «: منه واحدة من المعاملات المنافیة للمنافسة بقولها 7لتفصل المادة 

  :هیمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه یتجسد في 

رفض البیع یدون مبرر شرعي وكذلك أجناس مخزون من منتوجات في محلات أو في أي   -

  .مكان أخر مصرح  بها و غیر مصرح به

  .ع المتلازم أو التمییزي البی  -

  .البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا   -

  .الإلزام  بإعادة البیع بسعر أدنى   -

  .قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر شرعیة   -

  .كل عمل آخر من شأنه أن یحد أو یلغي منافع المنافسة في السوق  -

التنظیم المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك تحدد عن طریق 

  مقاییس

هذه الصور هي ذاتها الصور التي أدرجها المشرع الجزائري في .» الأعمال الموصوفة بالتعسف

والخاصة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة  03- 03من الأمر  11خانة المادة 

  .أخرى

كان یضع التعسف الناتج عن هیمنة السوق أو  06-95شرع في ظل الأمر كما یلاحظ أن الم

، وعاقب علیها بعقوبة الغرامة   » ...یمنع «احتكار له في خانة الممنوعات فاستعمل مصطلح 

الربح المحقق الناتج عن التعسف باستعمال الهیمنة على السوق ) 1/2و1(التي تساوي مرة ونصف 

غیر المشروع ، وفي حالة غیاب تقویم هذا الربح تساوي هذه  أضعاف الربح 3دون أن تتجاوز

على الأكثر من رقم الأعمال لآخر سنة مالیة مختتمة أو للسنة المالیة الجاریة  %7الغرامة 

  )2(للأعوان الاقتصادیین الذین لم یكتملوا سنة من النشاط 

                                                           

   1. 1995سنة  9الجریدة الرسمیة رقم  -
  .المتعلق بالمنافسة  1995جانفي  25المؤرخ في  06-95من الأمر  14م  -2
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على السوق أو  كما نسجل أیضا أن المشرع الجزائري نص یمنع كل تعسف ناتج عن هیمنة

احتكار له بمعنى أن المنع ینصرف إلى التعسف الناتج عن هیمنة على السوق أو التعسف الناتج 

من الأمر  7تعود على السوق ،  على عكس المادة  »له  «ذلك ان لفظ . عن احتكار السوق

  .وبینا أنها تنصرف إلى الهیمنة على السوق  »لها «أین استخدم  03-03

تعریف الاحتكار الطبیعي والذي یقصد بــه  06-95من الأمر  5وأدرج المشرع الجزائري في المادة 

حالات السـوق أو النشاط التي تتمیز بوجود عون اقتصادي واحد یستغل هذا السوق أو قطاع  «

وهو بحاجة إلى نص تنظیمي یوضح حالة التعسف  06-95واستمر العمل بالأمر  »نشــاط معین 

أین صدر المرسوم  2000تأخر إلى غایة سنة  ستغلال وضعیة الهیمنة على السوق الذيفي ا

والذي یحدد المقاییس التي تبین أن  2000أكتوبر  14المؤرخ في  314- 2000التنفیذي رقــم 

العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة 

مواد وضخت المقاییس التي تحدد وضعیة هیمنة عون اقتصادي على  6الهیمنة والذي تضمن 

مقاییس على سبیل المثال وبالإضافة إلى المقاییس التي تشكل  4السوق أو على جزء منه وهي 

 3تعسف في وضعیة الهیمنة على السوق أو على جزء منه والتي حددها على سبیل المثال في 

  .مقاییس 

یولیو  19المؤرخ في  03-03یتعلق بالمنافسة صدر الأمر  سنوات عن أول قانون 8وبمرور 

وكذا  06-95المتعلق بالمنافسة والذي ألغى العمل بالباب الأول والثاني والثالث من الأمر  2003

السالف الذكر ، واستحدث مقاییس جدیدة  314-2000ألغى العمل بالمرسوم التنفیذي رقم 

على السوق أو احتكار له أو على جزء منها بعیدة كل لممارسة التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة 

 06-95الواردة في ظل الأمر  7إذ أن المادة  06-95البعد عن المقاییس المعتمدة في ظل الأمر

من الأمر  7و أضحت المادة .تحولت إلى مقاییس التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة 

عیة الهیمنة على السوق أو احتكار له كما بمقاییس مستحدثة للتعسف الناتج عن وض 03-03

  .56أخضعها المشرع للحظر بدل المنع و عاقب علیها بموجب المادة 

المؤرخ  175-05بمرسوم تنفیذي رقم  03-03ولتوضیح أعمق لمواده اتبع المشرع الأمر 

 لتحدید كیفیات تقدیم 03-03من الأمر  8الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة  2005ماي  12في 

  .طلب الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق
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ورغم أن المشرع أدرج جملة من التعدیلات على قانون المنافسة وهي التعدیلات الواردة بموجب 

إلا انه لم یحدث أي تغییر في ما یخص  )1(2008یونیو 25المؤرخ في  12-08القانون رقم 

إذ .التي عدلت  56بالتعسف في وضعیة الهیمنة باستثناء ما تعلق بالعقوبة المقررة لها في المادة 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر %7غرامة لا تفوق  «بـ  03-03كانت تقدر فــــــــي ظل الأمــر 

مختتمة وإذا كان مرتكب المخالفة شخصا  المرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة

طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة لا تملك رقم أعمال محددا فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملایین 

غرامة لا  «ب 2008، بینما قدرت بموجب التعدیل الصادر سنة  » )دج 3.000.000(دینار 

الجزائر خلال أخر سنة مالیة  من مبلغ رقم الأعمال من غیر المرسوم المحقق في %12تفوق 

مختتمة أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على ألا 

تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف عن هذا الربح و إذا كان مرتكب المخالفة لا تملك رقم اعمال 

  » ).دج6.000.000(محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار 

والذي أدرج فیه  2010أوت  15المؤرخ في  05-10ضافة إلى التعدیل بموجب القانون بالإ

توضح أحكام هذا الأمر عند الاقتضاء عن طریق  «مكرر التي جاءت بالقول  73المشرع المادة 

وهو ما یعطینا بصیص أمل في صدور نص تنظیمي یوضح معاییر حالة الهیمنة  )2( »التنظیم 

  2000/314بعد أن الغي العمل بالمرسوم 

  

( یمكن قیاس الهیمنة : معیار تحقیق الوضع المهیمن في التشریع الجزائري  الثاني المطلب

- 2000تنفیذي رقم بالاعتماد على عدة معاییر ضبطها المشرع الجزائري في المرسوم ال) السیطرة 

المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في )3(الملغى  2000اكتوبر 14المؤرخ في  314

 2وضعیة هیمنة ، و كذا مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة في مادته رقم 

المقاییس التي تحدد وضعیة هیمنة عون اقتصادي على سوق للسلع أو الخدمات أو  « :بالقول

  :على جزء منها هي على الخصوص ما یأتي 

حصة السوق التي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصة التي یحوزها كل عون من   --

  .الأعوان الاقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق

                                                           
  . 2008سنة  36الجریدة الرسمیة رقم   -1

  . 2010لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد  - 2
- 03من الأمر  73ألغي بموجب المادة  2000أكتوبر  14المؤرخ في  314 - 2000أن المرسوم التنفیذي رقم  نؤكد على - 3

إلى نص تنظیمي یوضحھا واكتفى  03/03المتعلق بالمنافسة و لكن نوردھا من باب أن المشرع لم یحلنا في الأمر  03
  بتعریف وضعیة الھیمنة فقط 
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  .القانونیة أو التقنیة التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني  الامتیازات  --

العلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان   -

  .اقتصادیین والتي تمنحه امتیازات متعددة الأنواع

  )1( » دي المعنيامتیازات القرب الجغرافي التي سیستفید منها العون الاقتصا  --

  : یتضح لنا من خلال هذه المادة أن مؤشر الهیمنة یتجسد في

حصة المؤسسة في السوق ، والقدرة على التحكم ، والتأثیر في نشاط السوق وذلك كمؤشر أساسي  

 .  

على غرار ما نص المشرع الجزائري في المادة ( وبالتالي یكون من  ضروري تحدید السوق المعنیة 

  ) . 314 -2000المرسوم من  3

من  5مع الأخذ بعین الاعتبار أن المقاییس أو المعاییر التي أخذ بها المشرع الجزائري في المادة 

هي على ...«القانون السالف الذكر ذكرت على سبیل المثال لا الحصر إذ استعمل المشرع عبارة 

مع ترك باب الاجتهاد لمجلس المنافسة لتوسیع هذه القائمة إذا اقتضى الوضع و  » ...الخصوص

التحلیل الاقتصادي لسلوكیات المؤسسة والسوق ذلك فهي تذهب إلى أبعد من المتطلبات الراهنة 

  .من حیث نطاق تطبیقها 

السوق  وتتنوع المعاییر اتساعا و ضیقا في التشریعات المقارنة ، فمنها من یحدد الحصة في

و یستخدمها إما كعتبة اختصاص قضائي من أجل بدء  التي تدخل المؤسسة في إطار الهینمة

  .التحقیقات أو كحصة سوقیة حرجة تكون عندها المؤسسة ملزمة بإخطار السلطات المعنیة

  

  : الممارسات التي تشكل إساءة استغلال المركز المهیمن أو احتكار للسوق المطلب الثالث 

مؤسسة ما على سوق السلع و الخدمات أو احتكارها لا تعني بالضرورة بأنها في إن هیمنة 

مركز هیمنة محظور فقد تصل المؤسسة إلى هذا المركز مستغلة مهاراتها التجاریة الفائقة مثلا،  

فلا یمكن حینئذ وصمه بأیة مخالفة، ذلك أن المنافسة تقتضي بذل أقصى جهد من اجل الوصول 

، و بالتالي لا مناص من وقوع هذه الهیمنة أو الاحتكار لاسیما إذا لم تترك أثرا  للأهداف المنشود

بمفهوم . من هنا كان القول أن الاحتكار لیس محضورا لذاته . سیئا على الاقتصاد الوطني

المخالفة فان الممارسة في هذا الإطار المنوطة بالحظر تقع في حال استغلال المركز المهیمن 

   كان بمقدور المهیمن الحصول علیها لو كانت هناك منافسة مشروعة في السوق لجني منافع ما

                                                           
  .2000لسنة  61الجریدة الرسمیة عدد  -1
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نجد أنه لم  03-03بالرجوع إلى الأمر :  تحدید الهیمنة المتعسف فیها: الفرع الأول

أن مصطلح التعسف قصد به  7یتطرق إلى تحدید مفهوم التعسف في الهیمنة ، ویفهم من المادة 

مشروع الذي تقوم به المؤسسة التي تتمتع بالمركز المهیمن ولم یقصد المشرع تمییز السلوك غیر ال

به المركز المهیمن ذاته، إذ لا یتم الحظر إلاّ إذا ثبت استخدام أو استغلال وضعیة الهیمنة بشكل 

تعسفي، والتعسف لا یكون محظورا إلا بعد تجسده ووقوعه، وذلك من خلال  قیام المؤسسة بعمل 

  .للمسار الطبیعي للنشاط الاقتصادي في السوق من الأعمال المعیقة

والحكمة من حظر التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة على السوق أو احتكار له ، هو أن 

المشرع قصد من ذلك حمایة الجانب الضعیف في العقود التي تكون أطرافها غیر متكافئة في القوة 

نها حمایة الطرف الضعیف في العقد إلا في لاسیما وأن نصوص القانون المدني لا یمك. التفاوضیة

  ).نقص الاهلیة عیوب الرضا، حالة عدم التمییز والغبن في بیع العقار مثلا(حالات محددة 

نجد انفسنا امام هذا العنوان مقاییس التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق الفرع الثاني 

المؤسسة بصدد وضعیة تعسف في  كیف یمكن أن نقدر أن: نبحث عن اجابة للسؤال الذي مفاده 

  وضعیة الهیمنة؟بعبارة أخرى ما هي مؤشرات الهیمنة المتعسف فیها حسب التشریع الجزائري

  بالرجوع الى قانون المنافسة الجزائري نجد معیار 

من الملاحظ أن المشرع  :غیاب حل بدیل بسبب وضعیة التبعیة الاقتصادیة )1

أن التبعیة الاقتصادیة هي نتیجة حتمیة  314-2000الجزائري كان یعتبر في ظل المرسوم 

للهیمنة، إذ أنه في غالب الأحیان لا تقوم التبعیة إلا لوجود الهیمنة خاصة إذا كانت المؤسسة 

روعات  المنافسة،  مما المهیمنة تمتلك إمكانات اقتصادیة ومالیة تفوق تلك التي تتمتع بها المش

كأن تمتلك المؤسسة المهیمنة .یدفعها إلى توظیف هذه الإمكانات لأجل فرض ممارسات تعسفیة 

منتجات أساسیة أو تقنیة اقتصادیة تكون ضروریة لكي یتمكن المنافسون من الدخول إلى السوق ، 

منافسة عن الاستجابة وتقوم المؤسسة المهیمنة بمنع استخدامها خاصة إذا امتنعت المؤسسات ال

لمتطلبات المؤسسة المهیمنة بما یحقق لها التبعیة الاقتصادیة ، فتكون هذه الأخیرة هي الملاذ 

  .الأخیر والحل الوحید

عدم وجود بدیل «وتعرف هذه الوضعیة في إطار ما یسمى بنظریة التسهیلات الأساسیة ومضمونها

مل الوجود، فإذا ما وجد البدیل أو أمكن توفیره في للتسهیلات سواء كان بدیلا قائما بالفعل أو محت

وقت ما وبنفقات معقولة فلا یمكن تطبیق النظریة ، أما إذا غاب البدیل و لم یكن توفیره في وقت 

معین وبنفقات معقولة فإن رفض المؤسسة المهیمنة استخدام هذه التسهیلات من قبل المنافسین 

تتمثل الإساءة في مثل هذه الحالة في رفض وصول و .»یشكل إساءة استغلال الوضع المهیمن
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المنافسین إلى هذه التسهیلات أو ربط الوصول إلیها بضرورة قبول خدمات أو منتجات أخرى ، 

ولكن بشرط في مثل هذه الحالات ألا یكون الرفض مبررا فإن كان كذلك فلا إساءة كأن تثبت 

یعیقها عن أداء مهامها في إدارة مرفق عام،   المؤسسة المهیمنة أن تسهیل هذا الدخول من شأنه أن

  .  أو أن طالب الدخول یستطیع الوصول إلى مطلبه لمباشرة نشاطه بتكلفة معقولة وفي وقت معقول

  

  الممارسات المحظورة على المؤسسة ذات الوضع المهیمن أو المحتكر للسوقالفرع الثالث  

بالممارسات المقیدة للمنافسة نصت ضمن الفصل الثاني الموسوم  : 03-03بموجب الأمر 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها أو على جزء  «  7المادة 

  :منها قصد 

 .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها  -

 .التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور  -

 اقتسام الأسواق أو مصادر التموین  -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار حسب  -

 .قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار و لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من  -

 .المنافسةمنافع 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود 

    . »سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

لطالما كان لكل  الاستثناء على حظر التعسف في وضعیة الهیمنة  : المطلب الرابع   

قاعدة عامة استثناء، فإذا كان الأصل في التعسف في وضعیة الهیمنة هو الحظر فإن الاستثناء 

لذلك هو الترخیص و ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري، و بالموازاة  لذلك ضبط اجراءات محددة 

  03- 03من الأمر 9المادة  تنص: 

  .شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقنيیرخص بالاتفاقیات والممارسات التي من   «  

وفي هذه الحالة یجب إبلاغ مجلس المنافسة بهذه الاتفاقیات و الممارسات من طرف 

    »أصحابها

  : ضبط المشرع المادة أكثر بجملة من العناصر التي ترسم ملامح إباحة الممارسة وهي التالیة
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نص تشریعي أو نص تنظیمي الناتجة عن تطبیق  7الممارسات الواردة في المادة  - 1

 .7للحظر الوارد في المادة ) بدون قید أو شرط(وهي ممارسات لا تخضع أصلا : اتخذ تطبیقا له

التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور  7الممارسات الواردة في المادة  - 2

لصغیرة و اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل ، أو من شأنها السماح للمؤسسات ا

 .المتوسطة  بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق 

و عموما الممارسات التي تمكن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من تعزیز مركزها التنافسي في 

إذا توافر . 7كلها لا تخضع للحظر الوارد في المادة .السوق أو النهوض بالعمالة بشكل محسوس

  . س المنافسةلها إجراء مهم وهو الترخیص من مجل

 

  التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة المبحث الثالث 

المتعلق بالمنافسة كانت تندرج هذه الممارسة ضمن صور التعسف في  03-03قبل صدور الأمر 

بنص قانوني خاص لتصبح  03-03من الأمر  11وضعیة الهیمنة لیفردها المشرع بموجب المادة 

إلى جانب التعسف في وضعیة الهیمنة ولیس أحد صورها، وهذا ما أكدته ممارسة مقیدة للمنافسة 

و  7و  6بنصها   تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المادة  03-03من الأمر  14المادة 

أعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة، وعلیه سوف نحاول أن نفصل في هذه الممارسة  12و  11و  10

  :المحظورة كما یلي

  مفهوم التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة : المطلب الاول 

من  11نصت المادة  :تعریف التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیةالفرع الاول 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في " : على هذه الممارسة حیث جاءت كما یلي 03-03الأمر 

ونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زب

  "المنافسة

نجد أنها  3یتضح أن نص المادة لم یعرف هذه الممارسة بل أكد على حظرها، بینما بالعودة للمادة 

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة : " عرفت وضعیة التبعیة الاقتصادیة كما یلي

اقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التع

، فمن خلال نص المادتین یظهر بأن المشرع لم یحظر وضعیة التبعیة "كانت زبونا أو ممونا 

  .الاقتصادیة إنما حظر التعسف فیها
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وعلیه وبسبب غیاب تعریف قانوني للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة یحیلنا هذا للبحث عن 

قوة اقتصادیة یحوزها مشروع معین تمنحه القدرة على وضع : " هیة، حیث عرفت بأنها تعریفات فق

العوائق أمام المنافسة الفعلیة في السوق المعنیة ، وتمكنه من اتخاذ القرارات من جانب واحد في 

  . 1"مواجهة منافسیه وعملائه وكذلك المستهلكین

بموجب العلاقة التجاریة التي یكون فیها للمؤسسة ممارسة مقیدة للمنافسة تنشأ :" وتعرف كذلك بأنها

إرادة في رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها المؤسسة المتبوعة بشكل ) زبونا أو ممونا( التابعة 

تعسفي من خلال رفض البیع بدون مبرر شرعي، البیع المتلازم أو التمییزي، البیع المشروط باقتناء 

ع بسعر أدنى أو قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل كمیة دنیا، الالتزام بإعادة البی

الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة، وكل عمل من هذا القبیل محظور قانونا لما فیه مساس 

  .2"بالمنافسة الحرة

  شروط حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة  الفرع الثاني 

  

والتي تكون بین مؤسستین إحداهما تابعة والأخرى متبوعة،  :الاقتصادیةوجود وضعیة التبعیة أولا 

  التي عرفت وضعیة التبعیة) 3طبقا للمادة ( حیث تتحدد هذه التبعیة من خلال عناصر 

بالتالي تخرج باقي العلاقات التعاقدیة الغیر تجاریة  : وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین 1-1- 2

حد المؤسسات تتمتع بمركز قوة وتعرف بالمؤسسة التابعة والأخرى من هذه الوضعیة، حیث تكون أ

تكون في مركز ضعف و تسمى بالمؤسسة المتبوعة شرط أن تكون المؤسستان مستقلتان عن 

  .بعضهما البعض

وهذا یعني عدم إمكانیة إفلات المؤسسة المتبوعة من سیطرة : عدم وجود حل بدیل 1-2- 2

  .3المؤسسة المهیمنة

  :11لى العناصر التي تحدد وضعیة التبعیة فإن هذه التبعیة تأخذ شكلین طبقا للمادة  بالإضافة إ

  .تبعیة الزبون للممون -

  .تبعیة الممون للزبون -

                                                           
  .227، ص المرجع السابقتیورسي محمد،  -  1
  .93المرجع السابق، ص آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، لعور بدرة،  -  2
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الآلیات القانونیة لحمایة المنافسةقابة صوریة، ،  -  3

  .111، ص2017بن یوسف بن خدة ،  1السیاسیة،جامعة الجزائر 
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ففي حالة تبعیة الزبون للممون یظهر هذا النوع من خلال الامتیازات الاقتصادیة التي یملكها  -

، ویحدد 1فتقاد غیره من الممونین لهذه الامتیازاتالممون والتي تدفع الزبون لقبول شروط ممونه لا

هذا النوع من التبعیة غالبا بالاعتماد على شهرة العلامة أو أهمیة حصة الممون في رقم أعمال 

  .2الزبون

فهذا الشكل من التبعیة الاقتصادیة یتحقق لما تنقلب صورة القوة : حالة تبعیة الممون للزبون -

لممون والموزع وتصبح لصالح هذا الأخیر، و ترجع إلى أسباب اقتصادیة الاقتصادیة للعلاقة بین ا

  . 3خاصة القوة الشرائیة التي یتمتع بها الزبون

فلحظر هذه الممارسة لا یكفي أن تكون هناك وضعیة تبعیة : وجود تعسف یضر بالمنافسةثانیا 

  .تصادیة یمس بالمنافسة اقتصادیة بل لابد أن یكون هناك تعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاق

  صور حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة : المطلب الثاني

من قانون المنافسة صور هذه الممارسة و یمكن تصنیفها كما  11أورد المشرع في نص المادة 

  :یلي

صور التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة المفترنة بعملیة وشروط البیع الفرع الاول 

  :وتتمثل فيوالأسعار 

بیع سلعة أو أداء خدمة ) البائع(ویتمثل في رفض المؤسسة : رفض البیع بدون مبرر شرعي 1- 1

مستغلة تواجد هذه المؤسسة في وضعیة تبعیة ) المشتري( بدون مبرر شرعي لمؤسسة أخرى 

اقتصادیة لها مما یشكل إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، فرفض البیع ما هو في الحقیقة إلا 

امتناع للمؤسسة المتبوعة عن تلبیة وتأدیة طلبات المؤسسة التابعة لها التي تتماشى مع الأعراف 

 .4والعادات التجاریة متذرعة بحجج مختلفة لا تصل إلى درجة مبرر شرعي

فئات تختلف كل فئة عن الأخرى باختلاف الشرط  3وهذه الصورة تضم : وطالبیع المشر  2- 1

  : المقترن بها فتضم

ویعرف بأنه ذلك الأسلوب التجاري الذي تلجا إلیه المؤسسة الممونة  :البیع المتلازم 1-2-1

والتي تكون في مركز قوة من أجل إلزام المؤسسات الموجودة في حالة تبعیة اقتصادیة تجاهها على 

بول شروطها التعسفیة المتمثلة في بیع أحد منتجاتها المطلوبة من هذه الأخیرة، یشترط تلازم ق

                                                           
  .149، صالمرجع السابقمزغیش عبیر ،  -  1
  .115، ص ، المرجع السابققابة صوریة -  2
  .100المرجع السابق، ص آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، لعور بدرة،  -  3

 .165، ص السابقالمرجع مزغیش عبیر،    4 -
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عملیة البیع باقتناء منتوج آخر من نوع مخالف حتى لو كانت هذه الأخیرة لیست في حاجة له، مما 

یسمح للمؤسسة الممونة من تحقیق عملیة ممتازة تتحصل من ورائها على أرباح طائلة، فتقبل 

  .1المؤسسة الزبونة بتلك الشروط للحفاظ على علاقتها التعاقدیة والبقاء في السوق

یقصد به ذلك البیع الذي تفرض فیه المؤسسة  :البیع المشروط باقتناء كمیات دنیا 2-2- 1

المتبوعة على المؤسسة التابعة لها اقتصادیا، اقتناء كمیات دنیا من المنتوج لا یمكن تجاوزها 

  .2لمؤسسة التابعة لها وعدم وجود حل بدیل أمامهامستغلة ضعف ا

ففي هذا النوع من البیوع تقوم المؤسسة المتبوعة بإجبار : الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى 2-3- 1

المؤسسة التابعة لها بإعادة بیع منتجاتها بسعر أدنى أو أقل، حیث تقوم بتحدید أسعار إعادة البیع 

  . 3وتلزم بها المؤسسة التابعة

وهو البیع الذي تقوم فیه المؤسسة المتبوعة بمنح امتیازات للمؤسسة التابعة  :البیع التمییزي 1-3

لها مقارنة مع باقي المؤسسات، أو بمعنى آخر فهو البیع الذي تتمتع فیه المؤسسة التابعة بأفضلیة 

  ).كامتیازات في الأسعار مثلا( تمنحها لها المؤسسة المتبوعة دون باقي المؤسسات الأخرى 

من البیوع یلحق أضرار لباقي المؤسسات في السوق وبالمنافسة لذلك یعتبر من قبل  فهذا النوع

  .4الممارسات التعسفیة في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

الأعمال والممارسات التعسفیة المتعلقة بالعلاقات التجاریة أو المقللة أو الفرع الثاني 

  :الملغیة لمنافع المنافسة

  :وتتمثل في كل من

  وتتجسد : العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةقطع

في أن المؤسسة المتبوعة تفرض شروط تجاریة غیر مبررة على المؤسسة التابعة لها اقتصادیا، 

 .5فإذا رفضت المؤسسة التابعة ذلك تقوم المؤسسة المتبوعة بقطع العلاقات التجاریة معها

  وفقا لهذه الحالة : شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوقكل عمل آخر من

ترك المشرع المجال مفتوحا لأشكال أخرى من  الممارسات التي تندرج ضمن التعسف في وضعیة 

  .التبعیة

                                                           
  .120، ص المرجع السابققابة صوریة،  -  1
  .121، ص  نفس المرجعقابة صوریة،  -  2
  .168، صالمرجع السابقمزغیش عبیر،  -  3
  .166، ص المرجع السابق مزغیش عبیر، -  4
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  التعسف في عرض أو ممارسة أسعر بیع منخفضة: المبحث الرابع

ت المقیدة  للمنافسة المنصوص علیه في المادة یعتبر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا أحد الممارسا

، حیث تلجا المؤسسات لهذه الممارسة بهدف إزاحة المنافسین من السوق،  03-03من الأمر  12

  :وعلیه لابد أن نعرج إلى هذه الممارسة كما یلي

  مفهوم البیع بأسعار منخفضة تعسفیا : المطلب الاول 

من  12نص المشرع في المادة  :منخفضة تعسفیاتعریف البیع بأسعار الفرع الاول 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة :" من قانون المنافسة  03- 03الأمر 

بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل والتسویق ، إذا كانت هذه العروض 

و عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أ

  ".السوق

فللوصول إلى تعریف لهذه الممارسة من خلال ما ورد في نص المادة یتضح أن التعسف في 

  ):عنصرین( عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة یحتوي شقین 

یتعلق بقیام المؤسسة بعرض أو بیع سلع و منتوجات للمستهلك بأسعار : العنصر الأول مادي

  .منخفضة إلى ما دون أسعار تكلفة الإنتاج أو التحویل أو التسویق للسلعة المراد بیعها

هو أن یكون هناك تعسف في العرض أو الممارسة والذي یظهر من خلال : العنصر الثاني معنوي

  .1رغبة المؤسسة في تقیید المنافسة والاستحواذ على السوق 

كل فعل قام به :" سة أسعار بیع منخفضة بأنهوعلیه یمكن تعریف التعسف في عرض أو ممار 

عون اقتصادي خاصة الموزعین الكبار سواء بصفة منفردة أو جماعیا ینصب على عنصر السعر 

إذ یقوم بالتعامل بأسعار تتحدى كل منافسة تجعله یتحمل هو أیضا نتائج الخسارة من خلال البیع 

  .2"بأقل من سعر التكلفة الحقیقي

ممارسة مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسة ضد مؤسسة أخرى من خلال عرض أو " :كما یمكن تعریفه

ممارسة لأسعار بیع منخفضة للمستهلك انخفاضا یصل إلى درجة البیع بسعر یقل عن سعر 

  .3"التكلفة الإجمالیة مما یخل بمبادئ المنافسة الحرة

                                                           
، لسنة 3، العددمجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، حظر البیع بأسعار منخفضة تعسفیاحوت فیروز،  -  1

  .381، ص 2017
  .231ص  المرجع السابق،تیورسي محمد،  -  2
  .117المرجع السابق، صآلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، لعور بدرة،  -  3
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تخضع فیه الأسعار للسوق  فما یلاحظ على هذه الممارسة أنها مقیدة لمبدأ حریة الأسعار الذي

  .الحرة وتحدد بناءا على قاعدة العرض والطلب

  :تمییز التعسف في عرض أو بیع أسعار منخفضة تعسفیا عما یشابهها الفرع الثاني 

یعرف البیع : تمییز ممارسة التعسف في البیع بأسعار منخفضة عن البیع بالخسارةأولا 

فضة بشكل ملحوظ وأقل بكثیر من سعر التكلفة قیام عون بفرض أسعار منخ" بالخسارة بأنه

الحقیقي لفترة مؤقتة بغیة استبعاد منافسیه من السوق وجلب الزبائن لیتمكن بعدها من فرض أسعار 

، ویكمن الفرق بین التعسف في البیع 1"غیر قابلة للمنافسة و الاستحواذ على كافة حصص السوق

  :بأسعار منخفضة والبیع بالخسارة في

بالخسارة أشمل من البیع بأسعار منخفضة تعسفیا كون أن البیع بالخسارة قد یكون بین  البیع -

مؤسسات فیما بینها أو بینهم وبین المستهلكین فیما التعسف في البیع بأسعار منخفضة یكون بین 

  .المؤسسة والمستهلك

نتاج، تحویل، یرد التعسف في البیع بأسعار منخفضة في جمیع مراحل العملیة التجاریة من إ -

  .تسویق أما البیع بالخسارة یرد على مرحلة التسویق فقط 

أما التعسف في البیع بأسعار ) سلع، خدمات( یرد البیع بالخسارة على جمیع المنتوجات  -

  .منخفضة یرد على السلع فقط 

ر ورد حظر التعسف في البیع بأسعار منخفضة تعسفیا بصفة مطلقة أما البیع بالخسارة فالحظ -

  .2فیها نسبي

تمییز التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة عن البیع  ثانیا 

  :بالتخفیض

یشكل البیع بالتخفیض البیع المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي :" یعرف البیع بالتخفیض على أنه

یهدف عن طریق تخفیض في السعر إلى بیع السلع المودعة في المخزن بصفة سریعة ولا یجوز 

أشهر على الأقل،  3أن یشمل البیع بالتخفیض إلا السلع  التي یشتریها العون الاقتصادي منذ 

  .3"إبتداءا من تاریخ بدایة فترة البیع بالتخفیض

                                                           
، مجلة المفكر، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكینلعور بدرة،  -  1

  .364، دون بیان السنة، ص 1العدد
  .140، ص المرجع السابققابة صوریة،  -  2
المرجع السابق، ، حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكینلعور بدرة،  -  3
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فمن خلال هذا التعریف یتضح الفرق جلیا بین كل من البیع بالتخفیض و التعسف في عرض أو 

  .ممارسة أسعار بیع منخفضة

منخفضة ممارسة قانونیة مشروعة یمكن القیام بها متى توافرت شروط ممارستها و البیع بأسعار -

بالحصول على تصریح من الجهة المعنیة وتمارس خلال فترات محددة قانونا بقرار من الوالي أما 

  .1ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا فهي ممارسة محظورة و مقیدة للمنافسة

  سف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة شروط حظر التع: الثاني  المطلب 

ساوى المشرع بین عرض المنتوج  :عرض أو ممارسة بیع بأسعار منخفضةالفرع الاول 

من قانون المنافسة مما یبین الطابع  12و ممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا في المادة 

بیع فعلا وبمجرد عرض أسعار الوقائي لنص المادة ، فجعل هذه الممارسة محققة حتى إذا لم یتم ال

  .2مخفضة ، مما یجعل هذا الشرط یقوم أساسا على فعل التخفیض لإقرار حظر الممارسة 

فعملیة البیع تكون قائمة فعلا عن طریق ممارسة أسعار بیع یلتقي فیها إیجاب المؤسسة مع قبول 

عرض الأسعار وبمجرد  المستهلك وبتوافر كل أركان عقد البیع ، كما یمكن أن تكون قائمة بمجرد

صدور إیجاب من المؤسسة ینتظر بدوره قبول أي مستهلك لیصبح عقد بیع مستوفیا لشروطه 

 .3وأركانه، فتعتبر الممارسة مرتكبة إذا ما تم العرض أو تحقق البیع

من  12حیث ورد في المادة  :أن یكون العرض أو البیع موجه للمستهلكینالفرع الثاني 

قانون المنافسة أن العلاقة في البیع المنخفض تعسفیا تكون بین المؤسسة والمستهلك مما یعني 

استبعاد الممارسة التي تتم فیما بین المؤسسات ، وما دفع المشرع إلى حظر هذه الممارسة وخصها 

ثارها السلبیة على المستهلك التي بین المؤسسة والمستهلك نظرا لخطورتها على المنافسة الحرة وآ

تظهر بعد استحواذ المؤسسة القائمة بعملیة البیع على السوق وسیطرتها علیه مما یدفعها لرفع 

  .4الأسعار لتعویض الخسارة، حیث یجد المستهلك نفسه مسیر في اقتناءه للسلع دون أن یجد البدیل

سابقة الذكر جعلت من  12ة فالماد: وجود تعسف في البیع بسعر منخفض الفرع الثالث

عملیة البیع بسعر منخفض في حد ذاتها عملیة صحیحة إذا تمت في حدود المعقول، ما دام لم 

یتحقق فیها التعسف الذي یحظرها ، حیث اعتبر المشرع عملیة البیع بسعر منخفض یكون تعسفیا 

                                                           
  . 141ص  المرجع السابق،قابة صوریة،  -  1
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ولیس أقل من ..) تسویقتكالیف الانتاج، التحویل، ال( متى كان أقل من سعر التكلفة الحقیقیة 

  .1سعر السوق مما جعل التعسف في تخفیض الأسعار لا یخص إلا الأسعار العدوانیة 

إن حظر المشرع لهذه الممارسة یرتبط بمدى تأثیرها  :المساس بالمنافسةالفرع الرابع 

جاتها على المنافسة وتوافر نیة الإضرار بباقي المؤسسات المتواجدة في السوق عن طریق إزاحة منت

"  12من الدخول إلیه مما یشل حركة المنافسة والحد من نشاط السوق وهذا ما نصت علیه المادة 

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة ...

، ولم یكتفي المشرع بحظرها بتحقق الضرر بل جعلها  "أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

  . 2محظورة بمجرد إمكانیة تحقق الضرر في المستقبل

  

  الممارسات الإستئثاریة: المبحث الخامس 

المتعلق بالمنافسة أن كل عمل أو عقد من شأنه  03-03لقد اعتبر المشرع في الأمر 

السماح لمؤسسة ما من الإستئثار في ممارسة النشاطات التي تؤدي إلى تقیید المنافسة ممارسة 

وعلیه سوف نتطرق إلى العقود الاستئثاریة المقیدة لحریة المنافسة من خلال العناصر محظورة، 

  :التالیة

  :مفهوم الممارسات الإستئثاریة : الأول المطلب 

لیعدل بعد ذلك فیها  03- 03استحدث المشرع الممارسات الإستئثاریة بموجب الأمر 

  :سات كما یليوعلیه سوف نحدد مفهوم هذه الممار  12-08بموجب القانون 

  المتعلق بالمنافسة 03-03مفهوم الممارسات الإستئثاریة في ظل الأمر : الفرع الاول

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو حد منها : " 03-03من القانون  10لقد نصت المادة 

  ".أو إخلال بها كل عقد شراء استئثاري یسمح لصاحبه باحتكار التوزیع في السوق

المادة نجد أن المشرع حصر الممارسات الاستئثاریة في عقد الشراء حیث باستقراء نص 

الاستئثاري، ولم یعرف هذا النوع من العقود حیث إكتفى ببیان أن هذه العقود تحد من المنافسة 

وتخل بها دون النص صراحة على حظرها، مما یفهم أن العقود الاستئثاریة في حد ذاتها لیست 

  .مساس بالمنافسة فتصبح محظورةمحظورة إنما إذا كان فیها 

  

                                                           
  .135، ص  المرجع السابققابة صوریة ،  -  1
  .390، ص المرجع السابقحوت فیروز،  -  2



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

85 
 

  

المتعلق  12- 08مفهوم الممارسات الاستئثاریة في ظل القانون  الفرع الثاني 

  بالمنافسة

یعتبر عرقلة " : 03-03من الأمر  10المعدلة للمادة  6حیث نص المشرع في المادة 

انت طبیعته و أو عقد مهما ك/ لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ویحظر كل عمل 

  ".موضوعه یسنح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر

فیتضح من نص المادة أن هذه الممارسة لم تعد تقصر على عقد الشراء الاستئثاري بل 

أصبحت تشمل كل عمل أو عقد بغض النظر عن طبیعته و موضوعه، بالإضافة إلى النص  

  .صراحة على حظرها

كما حدد المشرع بموجب التعدیل أطراف العلاقة بشكل أدق تحت مسمى المؤسسة  مما 

  .1ینفي وصف الممارسة في غیاب هذا العنصر

لم یورد تعریفا للعقود  12-08أو  03-03ونخلص إلى أن المشرع سواء في القانون 

  .الاستئثاریة مما یحیلنا إلى التعریفات الفقهیة

  مارسات الاستئثاریةتعریف الم: لفرع الثالث ا

قدرة المؤسسة على الإنفراد و الاستحواذ بممارسة نشاط اقتصادي " یعرف الاستئثار بأنه 

معین في سوق في سوق أي ممارسة بصفة حصریة دون منافسة من الغیر مما یؤدي إلى تقیید 

  .المنافسة

التي تبرمها  الاتفاقات:" ولارتباط الممارسات الإستئثاریة بالعقود غالبا تعرف بأنها

المؤسسات الاقتصادیة صاحبة القدرة على الإنفراد و الاستحواذ بممارسة نشاطات معینة تؤدي إلى 

، و طبیعة الاستئثار تقتضي في الغالب التمتع بالمركز الاقتصادي " تقیید المنافسة في السوق

ا تظهر أهمیة القوي في السوق الذي یستتبع ذلك لا محالة التعسف في استغلال الوضعیة وهن

حظر المشرع لعقود الاستئثار كصورة من صور الممارسات المقیدة للمنافسة باعتبارها سببا في 

  .2اكتساب القوة لبعض المؤسسات في نفس الوقت مقیدة لحریة المنافسة للبعض الآخر

  

  
                                                           

  .80المرجع السابق، صآلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، لعور بدرة،  -  1
، 9، العدد مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة أم لبواقي، شروط حظر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسةسبسي حساني،  -  2

  .120، ص 2018لسنة 
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  شروط حظر العمل أو العقد الإستئثاري: الثاني المطلب 

المعدلة و المتممة  شروط لابد من توافرها  03-03من الأمر  10لقد حددت المادة 

  :لحظر العمل أو العقد الإستئثاري وتتمثل هذه الشروط في

  وجود عمل أو عقد إستئثاري: االفرع الاول 

" یحظر كل عمل أو عقد  مهما كانت طبیعته و مضمونه"  10حیث ورد في المادة 

عمل  وبغض النظر عن نوعه و طبیعته بالتالي المشرع وسع من نطاق الحظر لیشمل كل عقد أو 

خلافا لما كان علیه الحظر قبل تعدیل نص المادة الذي كان یشمل عقود الشراء فقط دون سائر 

  .العقود الأخرى

والهدف من توسیع الحظر هو تفادي إفلات أي ممارسة یمكن أن تعیق أو تخل بالمنافسة 

  .1في السوق

  سة النشاطات الاقتصادیةاستئثار المؤسسة بممار : الفرع الثاني 

أي أن الحظر یشمل المؤسسات التي تقوم بالعمل أو العقد الإستئثاري، بمفهومها الوارد 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة "  3في قانون المنافسة وفقا للمادة 

التي تدخل في ، والتي تمارس أحد النشاطات " دائمة نشاطات الإنتاج و التوزیع أو الخدمات

  .بعدما كانت محصورة في مجال واحد وهو التوزیع فقط  03-03مجال تطبیق الأمر 

  تقیید المنافسة والمساس بها: الفرع الثالث 

فالأعمال أو العقود التي تؤدي إلى إستئثار مؤسسة معینة بممارسة نشاطات تدخل في 

د المنافسة من خلال عرقلتها أو الحد لا تعتبر محظورة إلا إذا أذت إلى تقیی 03-03مجال الأمر 

  .2منها أو الإخلال بها 

  .فمتى توافرت هذه الشروط نكون أمام ممارسة محظورة ومقیدة للمنافسة

  

  

  

  

  
                                                           

، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، في ظل قانون المنافسة الجزائري الممارسات الاستئثاریةبرحو وسیلة،  -  1

  .113، ص 2018، لسنة 02، العدد02المجلد
  . 231، ص المرجع السابق مزغیش عبیر، -  2
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  الاقتصادیة التجمیعات : المبحث السادس 

یعتبر التجمیع الاقتصادي أحد الآلیات القانونیة المباحة والمشروعة التي تلجأ إلیها 

أجل تعزیز قوتها وكفاءتها الاقتصادیة حیث خصص لها المشرع فصلا خاصا بها  المؤسسات من

غیر أنه أخضعها إلى الرقابة القبلیة لمجلس المنافسة متى  22إلى المادة  15وتناولها في المواد 

من قانون  18و  17كانت تمثل خطرا  على حریة المنافسة وبتوافر شروط نصت علیها المواد 

  .المنافسة

  :سوف نتطرق إلى حظر التجمیعات الاقتصادیة غیر الشرعیة كما یلي وعلیه

  مفهوم التجمیعات الاقتصادیة: الأول االمطلب

ینتج عن التجمیع الاقتصادي  عدة مصالح متضاربة فبالرغم من فائدته بالنسبة للاقتصاد 

المشرع على الوطني و للمؤسسات المتجمعة إلا أنه قد یؤدي إلى إضرار بالمنافسة ولهذا فرض 

غرار باقي التشریعات الرقابة على التجمیعات من قبل مجلس المنافسة الذي یرخص بالتجمیع أو 

  .یرفضه

  تعریف التجمیعات الاقتصادیة: الفرع الاول

  یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا" من قانون المنافسة بأنه  15لقد ورد في المادة 

  .لة من قبل إندمجت مؤسستان أو أكثركانت مستق-

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو  -

حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة 

مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من 

  .یة وسیلة أخرىأصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأ

أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة -

  ".مستقلة

حیث باستقراء نص المادة یتضح أن المشرع لم یعرف التجمیع بل أورد الآلیات التي یتم 

من خلالها التجمیع ، وفي غیاب نص تشریعي یعرف التجمیعات الاقتصادیة لابد من الوقوف 

العملیة القانونیة الناتجة عموما عن اتفاق مبرم بین :" ات الفقهیة حیث عرف بأنهعلى التعریف

مؤسستین أو عدة مؤسسات أو بین مجموعات مؤسسات، والتي تؤدي سواء عن طریق 

الاندماج أو عن طریق الرقابة التي یمارسها بعض مسیریها أو عن طریق أخذ مساهمات في 
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مؤسسة أو تجمع مشترك أو بأیة طریقة أخرى إلى رقابة رأسمالها الخاص أو عن طریق إنشاء 

  .1"كل أو جزء من هذه المؤسسات وبالنتیجة رقابة الأنشطة الاقتصادیة التي تمارسها

كل تكتل تفقد فیه المؤسسات مجتمعة استقلالیتها لتعزیز القوة :" كما یعرف بأنه

الأكید والدائم على نشاط المؤسسة  الاقتصادیة للمجموعة ینشأ إما بالاندماج أو بممارسة النفوذ

    في صورة المراقبة أو بإنشاء مؤسسة مشتركة ویحقق ما یساوي 

بالمئة من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق بشكل لا یؤدي  40أو یقل عن 

  ".2إلى المساس بالمنافسة

قانونیة مختلفة وعلیه فالتجمیع عموما ینصرف مفهومه إلى التكتلات التي تتم وفق أشكال 

  .بین مؤسسة أو أكثر لتحسین تنافسیتها أو زیادة قوتها في السوق

  تمییز التجمیعات الاقتصادیة عما یشتبه بها : الفرع الثاني 

ورد مصطلح التجمعات في القانون التجاري : تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن التجمع- 1

خصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بأنه یجوز لش:" وما یلیها حیث نصت 796في المادة 

بینهم كتابیا ولفترة محدودة تجمعا لتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسهیل النشاط الاقتصادي 

  3" لأعضائها أو تطویره وتحسین نتائج هذا النشاط لتنمیته

فالتجمع هو عقد یتم غالبا بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتنمیة  797و وفقا للمادة 

علاقات التعاون والتكتل الاقتصادي فیما بینها لكونها لا تستطیع اللجوء مباشرة إلى التجمیع 

  .الاقتصادي نظرا لضعفها

  

الاتفاقات المحظورة هي :تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن الاتفاقات المحظورة - 2

نون المنافسة من قا 9ممارسة مقیدة للمنافسة كأصل عام مع وجود استثناءات وردت في المادة 

تبیحها عكس التجمیعات التي تعتبر ممارسة مباحة كأصل عام إضافة إلى أن الاتفاقات تتم بین 

                                                           
، التنافسي رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیة لوقایة النظام العامسمیحة لعقابي،  - الشریف شمس الدین بشیر -  1

  .549، ص 2021، لسنة25، العدد13، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي
  .135ص، ، المرجع السابقآلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريلعور بدرة،  -  2
لسنة  101، الجریدة الرسمیة العدد المتضمن القانون التجاري، 26/09/1975المؤرخ في  59- 75الأمر رقم  -  3

  .، المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقا1975
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مؤسسات تتمتع بالاستقلالیة أما التجمیعات فتكون باندماج المؤسسات وتفقد فیه استقلالیتها 

  .1القانونیة

  أهداف إخضاع التجمیعات الاقتصادیة إلى الرقابة: لفرع الثالث ا

تمثل أهداف إخضاع التجمیعات الاقتصادیة إلى رقابة مجلس المنافسة بالنظر إلى حریة ت

  :المنافسة في

فالتجمیع قد یؤدي إلى القضاء على مؤسسات أخرى أو الهیمنة على : حمایة المنافسة- 1

 السوق فیترتب عنه انعدام المنافسة بالتالي إخضاعه للرقابة القبلیة یعد إجراء احترازي لتفادي

  . 2وضعیات الهیمنة على السوق التي یصعب بعد ذلك تجاوز آثارها

فالدولة من خلال مراقبتها : توجیه المنافسة نحو سیاسة اقتصادیة و اجتماعیة معینة - 2

للتجمیعات تضمن إمكانیة تجسید سیاستها من خلال التجمیع المقترح إذ قد یؤدي التنظیم والدور 

لدولة ضروریة ، أو توافق على التجمیع مقابل تعهد المؤسسات الجدید للمؤسسات أهداف تراها ا

بتنفیذ سیاسة معینة من خلال المشروع، فبإجراء الرقابة  لا تهدف إلى منع عملیات التجمیع بل 

  .3تهدف لحمایة المنافسة من خلال تنظیم التجمیعات 

  

  شروط حظر التجمیعات الاقتصادیة: الثاني المطلب

ضاع النجمیعات الاقتصادیة إلى رقابة مجلس المنافسة في أورد المشرع شروط إخ

كل تجمیع من شأنه المساس : " 17من قانون المنافسة ، حیث نصت المادة 18و  17المادتین 

بالمنافسة ولاسیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما یجب أن یقدمه أصحابه إلى 

  "مجلس المنافسة الذي یبت فیه ي أجل ثلاثة أشهر

أعلاه كلما كان التجمیع یرمي إلى  17تطبق أحكام المادة :"  18كما نصت المادة 

  ".بالمئة من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة 40تحقیق حد یفوق 

  :وعلیه تتمثل شروط إخضاع التجمیعات للرقابة في

                                                           
  .235، ص المرجع السابقتیورسي محمد،  -  1
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ، دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیةآیت منصور كمال -  2

  .150، ص2015، لسنة02، العدد12المجلد
یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط :" ، المشار إلیه سابقاالمتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  1نصت المادة  -  3

ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة 

  ".الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین
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ابة إذا كان من فالتجمیع یخضع للرق 17طبقا للمادة : المساس بالمنافسة: الفرع الاول 

شأنه الإخلال بالمنافسة ، فقد ینجم تغیر دائم في تركیبة السوق وظهور وضعیات الهیمنة التي قد 

  تؤدي بدورها إلى ارتكاب ممارسة تعسفیة تتنافى وقواعد المنافسة الحرة 

وفكرة المساس بالمنافسة فكرة مرنة تخضع لرقابة مجلس المنافسة الذي یلجأ إلى تقدیر 

الحالیة والمحتملة للتجمیع فیعاین آثار عملیات تجمیع المؤسسات المساهمة أو المدمجة  الآثار

ومدى وجود ممارسات مقیدة للمنافسة كما یلجأ إلى التدقیق في الشروط التقنیة كواحد من المعاییر 

  .1التي یستشف منها حجم المساس بالمنافسة

یتحقق هذا الشرط عندما یتمتع و : تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق:الفرع الثاني 

التجمیع بحجم معبر یمكن المؤسسات المتجمعة من السیطرة على السوق بكل أساسي ویقدر ذلك 

حیث أخضع  18والذي اعتمد علیه المشرع في المادة ) المعیار الكمي( وفق معیار حصة السوق 

من حصة المبیعات أو بالمئة  40التجمیع إلى الرقابة متى كان یرمي إلى تحقیق عتبة تفوق 

  .2المشتریات ، ویتم تقدیر هذه النسبة بالرجوع إلى السوق المرجعي

مكرر من قانون المنافسة أورد استثناءا على تجاوز العتبة  21غیر أن المشرع في المادة 

أعلاه على  18لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة " القانونیة حیث نصت المادة على أنه

التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو التجمیعات 

تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز 

وضعیتها التنافسیة في السوق غیر أنه لا تستفید من هذا الحكم سوى التجمیعات التي كانت 

 20و  18و 17سة وفقا للشروط المنصوص علیهافي المواد محل ترخیص من مجلس المناف

   "من هذا الأمر

بالمئة متى كان یحقق أحد  40بالتالي فالتجمیع الذي یتجاوز العتبة القانونیة المحددة ب 

مكرر سابقة الذكر لا یخضع للرقابة لأن هذا التجمیع یحقق  21الآثار التي أوردتها المادة 

  .المصلحة العامة

من قانون المنافسة یخضع  18و  17بتوافر الشروط المنصوص علیها في المواد بالتالي 

التجمیع لرقابة مجلس المنافسة الذي له أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بقرار معلل كما یمكن له 

                                                           
  .146المرجع السابق، ص ، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريلعور بدرة،  -  1
، 12، المجلد  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، مجلس المنافسة كآلیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیةغربي علي،  -  2

  .145، ص 03العدد
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أن یرخص وفق شروط من شأنها تحقیق آثار التجمیع على المنافسة أو یمكن للمؤسسات المكونة 

  .1ن تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسةللتجمیع أن تلتزم م

كما یمكن للحكومة أن ترخص تلقائیا بالتجمیع إذا اقضت المصلحة العامة ذلك بناءا 

  .2على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

                                                           
  .المعدل والمتمم والمشار إلیه سابقا بالمنافسةالمتعلق  03-03من الأمر  19/2المادة  -  1

  
  .المعدل والمتمم والمشار إلیه سابقا المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر 21المادة  -  2
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  .المنافسةمجلس المحور الثالث 
  

للمنافسة، فأوكل  ةالأساسی ةالضابطالهیئة جعل المشرع الجزائري من مجلس المنافسة 

الاختصاص بالفصل في قضایا الممارسات المنافیة للمنافسة لمجلس المنافسة بقوة القانون ، فاتخذ 

ودیتها بذلك صفة الخبیر الرسمي لها بامتیاز ، بعدما أظهرت سلطة القضاء الموكلة للقاضي محد

، فمن جهة هذه القطاعات تقنیة جدا  ومن جهة أخرى أظهرت العدالة الجزائیة تأخرها ، مما أدى 

وهو ما مكن مجلس المنافسة من الاستفادة   "La dépénalisation" إلى اعتماد مبدأ إزالة التجریم

من التدخل في مجالات مهمة لا یمكن ضبطها بالقنوات التقلیدیة ، و هكذا تم تبني فكرة السلطة 

  .القمعیة لمجلس المنافسة في المجال الاقتصادي

قا هذا وقد حددت الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة في اطار الممارسات المنافیة للمنافسة وف

من قانون المنافسة ، مع الأخذ بعین الاعتبار انه لیس كل ما یتعلق بهذه  44لما حددته المادة 

الممارسات ینحصر اختصاصه على مجلس المنافسة ، وإنما هناك حالات بالرغم من كونها تدخل 

من قانون المنافسة ، إلا أنها تخرج من اختصاص مجلس  12الى  6في اطار تطبیق المواد من 

لمنافسة ، ونكون هنا بصدد الوقوف على حدود الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة ، مما ا

  . یفسح المجال للمتابعة القضائیة

شبه ( فالممارسات المنافیة للمنافسة تخلق نزاعا تنافسیا یكون موضوعه محل متابعة إداریة 

المتابعة التي تبتعد عن  وهي. تتم على مستوى مجلس المنافسة تحت رقابة القضاء) قضائیة 

  . المحاكمات المجدولة قضائیا سواء مدنیا أو جزائیا أو إداریا 

ذهب جانب ) كما سنستعرضه(ولما تحتویه إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة من خصوصیة 

و تبعا لذلك یعد . )Le procès innomé" )1"  من الفقه إلى وصفها بالمحاكمة غیر المسماة 

منافسة هیئة نزاع اقتصادي یجمع بین الخبرة الاقتصادیة وبین سلطة اتخاذ القرارات مجلس ال

  . التنازعیة 

ولاستجلاء خصوصیة النزاع التنافسي  و الهیئة الضابطة له مشخصة في مجلس المنافسة نتناول 

  جلس المنافسة ثم سلطات م التعریف بمجلس المنافسة الجزئیات التالیة وفقا لخطة منهجیة  

  

  

                                                           
1
   102 - 88ص  2013لسنة  10مجلة الفقھ والقانون الالكترونیة ، العدد   ،"خصوصیة النزاع التنافسي في قانون المنافسة "مقدم توفیق ،  - 
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  المبحث الاول التعریف بمجلس المنافسة

  .الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة: المطلب الأول

المؤرخ  12-08المعدلة و المتممة بموجب القانون  )1( 03-03من الأمر  23استنادا إلى المادة 

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص  «: و التي جاء فیها )2( 2008یونیو  25في 

تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف " مجلس المنافسة"

بدایة ننوه إلى أن هذه  الهیئة اصبغ . )3(»بالتجارة یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

سمیة تطلق على أجهزة ذات تكوین جماعي و هي ت) conseils(علیها القانون شكل المجلس 

  . )4(مركب تمارس صلاحیات اداریة تتخذ صبغة قرارات أو استشارات أو صلاحیات قضائیة   

. أما من خلال نص المادة نستنتج الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة على أنه سلطة اداریة مستقلة

الطبیعة على مجلس المنافسة لیتمیز عن فالمقصود بذلك و ما هي الخصائص التي أضفتها هذه 

  :غیره من الهیئات؟ذلك ما نحاول اظهاره  في الفروع التالیة

  

-03من الأمر 23انطلاقا من المادة : التكیف القانوني لمجلس المنافسة : الفرع الأول  

  :یعد مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة. 03

سلطة بالنسبة لهیئة غیر الهیئات الدستوریة ان أول استخدام لمصطلح ال  :سلطــة :أولا  

التقلیدیة المتمثلة في السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ، كان في التشریع الفرنسي حیث 

عند إنشائه اللجنة الوطنیة للإعلام والحریات تسمیة  1978جانفي  06استخدم القانون الصادر في 

   )5 (.ا تسمیة تشریعیة السلطة الإداریة المستقلة مما یعني أنه

یفید هذا المصطلح أن مجلس المنافسة لیس أداة من أدوات الحكومة، و هذا النوع من السلطات تم 

استحداثه نتیجة للإصلاحات الاقتصادیة المتعلقة بتحریر الاقتصاد، وأن یضفي المشرع الطابع 

لمنع وقوع أي مساس  السلطوي لمجلس المنافسة معناه منحه الصلاحیات القانونیة الكاملة

  .بالمنافسة

                                                           
  .2003لسنة  43الجریدة الرسمیة عدد  -   1
  .2008لسنة  36الجریدة الرسمیة عدد  -  2
تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة اداریة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة « قبل تعدیلات تنص  23كانت المادة  -  3

   .»رتتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي، یكون مقر مجلس المنافسة في الجزائ
و               14، ص 2000/2001، رسالة ماجستیر، معھد الحقوق، جامعة الجزائر، مجلس المنافسةقابة صوریة،  -  4

Zouaimia Rachid, Les Autorités   Administratives Indépendantes Et La Régulation 
Economique, Revue LDARA, N 28, 2001, P 32. 

مداخلة من  ، "في شرعیة سلطات الضبط المستقلة : دراسة نقدیة في سلطات الضبط المسقلة  "ایت وازو زاینة ،  -5 
، ص 2007ماي  24 -23أیام ، ملتقى سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي كلیة الحقوق جامعة بجایة 

352- 364   
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كما أنه بالنظر لما یتمتع به مجلس المنافسة من سلطات في ضبط للنشاط الاقتصادي و هي 

المهمة التي تضمن بها بصفة أصلیة السلطات الوزاریة، فهو بذلك سلطة تحل محل السلطة 

سات المنافیة للمنافسة   التنفیذیة في مجال المعاینة و محل السلطة القضائیة في مجال قمع الممار 
)1(.  

أول ما یتبادر إلى الأذهان لتحدید هذه الصفة، هو المعیار المعتمد و غالبا  :إداریــة :ثانیا  

إذ یتجلى الطابع الإداري لمجلس . یبرز المعیار العضوي كمعیار للتفسیر، و هو ما نعول علیه 

فئة  12-08بموجب القانون  24یـل المادة المنافسة من خلال تشكیلتـه التي ألغـى منهـا بعـد تعد

القضاة و المستشارین و كـذلك من خـلال طریقــة التعییـن، إذ یتكفل بها رئیس الجمهوریة  

  .»...بموجب مرسوم رئاسي...«

حل محل الإدارة   و تتأكد هذه الصفة من خلال المعیار الوظیفي أیضا، ذلك أن مجلس المنافسة

كما أن قانون المنافسة یحمل في مضمونه خصائص . التقلیدیة لیتكفل بمهمة السیر الحسن للسوق

القانون الإداري إذ  الهدف منه التوفیق بین حمایة السیر الحسن للسوق و حمایة مصالح 

،  03-03المؤسسات و تحقیق الفعالیة الاقتصادیة حسب ما نصت علیه المادة الأولى من الأمر

كما أنه و بالنظر إلى طبیعة القرارات التي تصدر عنه و طرق الطعن فیها،  فضلا عن السلطات 

التي خولت له و المنوحة أصلا للسلطات الإداریة التقلیدیة ، بما لا یدع مجال للشك على اكتسابها 

  .هذه الصفة

التي یصدرها المجلس، و  و یترتب على اكتساب هذه الصفة آثار قانونیة على طبیعة القرارات 

التي تعد بالضرورة قرارات إداریة تتمتع بكل خصائص القرارات الإداري، إذ تصدر بصفة انفرادیة 

دون مشاركة المخاطب بها و یمس المراكز القانونیة و لها خاصیة التنفیذ الجبري بحیث تنفذ بدون 

إذا نشأ نزاع بشأنها تكون قابلة  اللجوء إلى القضاء، و هو ما یضفي علیها لمبدأ المشروعیة، و

بعد  03-03من الأمر  19للطعن أمام القضاء الإداري، و هو ما نصت علیه صراحة المادة 

  .»یمكن الطعن في قرارات رفض التجمیع أمام مجلس الدولة «تعدیلات 

الوارد و لعل أكبر مبرر على أنها هیئة إداریة استبعاد ، فئة القضاء من تشكیلته بموجب التعدیل 

و هي حالة استثنائیة عند المشرع الجزائري، خاصة إذ قارناه مع المشرع الفرنسي،  2008سنة 

  .عضوا 17أعضاء من بین  08حیث یمثل عدد القضاة 

                                                           
 2002، الجزائر ،  23مجلة الادارة ، العدد ، منافسةلالمنافیة لحمایة المستھلك من الممارسات محمد الشریف كتو، ،  -  1

  .68، ص .68، ص 
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و یتضح ذلك من خلال العهدة المحددة قانونا لتعینهم و التي حددت بـ : )1(مستقلــة  :ثالثا

لا یجوز خلالها إقالة أعضاء تشكیلة المجلس أو تغییرهم، كما أن ) 2(سنوات قابلة للتجدید  4

الأعضاء یتمتعون بالحمایة من أي شكل من أشكال الضغوطات باعتبار أنهم یشغلون وظائف 

- 96من المرســــــــــــوم الرئاســـــــــــــــــي رقم  34، 33وفقا لما نصت علیه المادتین  )3(علیا في الدولة 

استنادا إلى الوظیفة العلیا للدولة كمدیر في « 241-11من المرســــــــــوم  5و المـــــــادة ) ىالملغ( 44

  .)4( »...الإدارة

كما أنه یلاحظ تمییز هذه الهیئة بالتكوین الجماعي المركب ، أي أنها تخضع لمبدأ الجماعیة في 

  .التكوین

وهو ما یفسر أهمیة ) عضوا  12( إذ یظهر بأكبر عدد مقارنة بغیره من السلطات الإداریة المستقلة

إلا أن هذه التشكیلة و إن كانت تشكل ضمانة من ضمانات الاستقلالیة ، إلا أنها تصطدم   .المجلس

جب المعدلة بمو  25حیال ذلك حسب مقتضیات المادة 5بقید التعیین و سلطة رئیس الجمهوریة 

و هو ما یضفي مظهرا من مظاهر تدخل السلطة التنفیذیة، و بالتالي التضییق  12- 08القانون 

أن التعیین بهذا الأسلوب لا یفسر ) 6(من استقلالیة مجلس المنافسة لذلك یرى جانب من الفقهاء 

لصالح تجسید الاستقلالیة، إذ یتعین لدعم و توسیع حدودها اشتراك سلطات مجلس المنافسة 

أضحى تابعا لوزیر  03-03السلطة التنفیذیة بعد أن كان تابعا لرئاسة الحكومة في ظل الأمر ب

  فهل تؤثر التبعیة على دوره كجاز ضبط مستقل؟  12-08التجارة في ظل التعدیل 

    :  لإثبات مدى استقلالیة مجلس المنافسة نتناول المعاییر التالیة 

 « 12-08من القانون  33معیار الاستقلال المالي فإذا ثبت وفقا لنص المادة   -1

و هو أول مظهر من  .»...تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة

مظاهر التبعیة الذي یعول علیها عادة عند الحدیث عن الاستقلالیة خاصة، وأن الحدیث عن 

  .   یكفي إذا لم تكرس فعلیاالشخصیة المعنویة وحده لا

                                                           

مداخلة من ملتقى ،   "الابعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و المالي " حسین نوارة ،  - 1 
  2007ماي  24 - 23أیام ، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي كلیة الحقوق جامعة بجایة 

  .08/12المعدلة بموجب القانون  25المادة  -  2
ة الرسمیة یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، الجرید 1996ینایر  17المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي رقم   - 3

  .1996لسنة  5عدد 
 39المحدد لتنظیم مجلس المنافسة و سیره جریدة رسمیة عدد  2011یولیو 10المؤرخ في  241-11المرسوم التنفیذي  -  4

  .2011لسنة 
مداخلة من ملتقى سلطات الضبط المستقلة  ، "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي" طایبي وھیبة  -5 

  2007ماي  24 -23أیام ، في المجال الاقتصادي و المالي كلیة الحقوق جامعة بجایة 
   

6  Zouaimia Rachid, Op Cite. P 41. 
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معیار الرقابة الإداریة ذلك أن مجلس المنافسة ملزم برفع تقریر سنوي إلى كل من  -2

-03من الأمر  27و الوزیر المكلف بالتجارة استنادا إلى المادة ) الوزیر الأول(رئیس الحكومة 

دون أن نغفل تدخل .، و هي وسیلة تضعف استقلالیة مجلس المنافسة كونها تمثل أداة رقابة03

الحكومة كي تتخذ قرارا بشأن منح الترخیص بالتجمیع إذ اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا لما 

 .03-03من الأمر  21نصت علیه المادة 

من فسر ذلك ) 1(و بالتالي نجزم أن مجلس المنافسة لا یتمتع بالاستقلالیة المطلقة و هناك 

الة فصل الوظیفة الإداریة عن الوظیفة السیاسیة في مجال بكونها استقلالیة نسبیة ، نتیجة استح

مادامت للهیئة السیاسیة دور كبیر في إنشاء هذه السلطات الإداریة المستقلة، و  )2(النشاط الإداري 

لذلك فهي لا تمكنها أن تعمل بمعزل عن الأهداف الحكومیة الكبرى أو خارج السیاسة العامة 

  . لدولة

وهیئات أخرى تتقاسم مع رئیس الجمهوریة سلطة التعیین كإشراك البرلمان باعتباره مثلا لإدارة 

  . الشعب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلف بالتشاور في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة

المشرع  أما إذا ناقشنا الاستقلالیة من جانب العضویة فإنه بدایة ننوه إلى الخطأ التي وقع فیه

التي توحي بالعضویة الدائمة ) بصفة دائمة( الجزائري في استخدام المصطلح المناسب في قوله 

 exercent leur fonctions a plein temps(في المجلس تقابلها الصیاغة في النص الفرنسي 

نب و یرى جا.  و یقصد بها أن یتفرغ الأعضاء بشكل تام للوظیفة دون أن یمارسوا مهام أخرى) 

  .إن دیمومة العضویة تدعیم لفعالیة المجلس لما یضفیه من استقرار )3(من الفقهاء

  :وتأسیسا على ما سبق تتجسد الاستقلالیة النسبیة لمجلس المنافسة من خلال

السالف الذكر، فهم  44-96منح الأعضاء حقوق یكفلها القانون بموجب المرسوم الرئاسي   ) أ

و یتمتعون بحقوقهم المالیة وفقا لما ) irrecevabilité(م بعیدون كل البعد عن امكانیة عزله

من النظام  الداخلي لمجلس المنافسة فلا یشتغل الأعضاء بالبحث عن  35 نصت علیه المادة

مصادر الرزق الغیر شرعیة زیادة عن حقهم في الترقیة، وإن كانت العضویة بالهیئة تتعلق بنظام 

حقه التدرج و الترقیة التي یحصلون علیها في وظیفتهم الانتداب فإن لا یمنع من الاحتفاظ ب

 .)4(الأصلیة، وبالتالي تدخل في حساب معاش التقاعد 

                                                           
  .219، ص مرجع سابقسھیلة،  شدبیا -  1
   2مرجع سابق فارة سماح ،  -

ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال معھد الحقوق، جامعة الجزائر، ، رسالة مجلس المنافسةقابة صوریة،  -  3
  .24، ص 2000/2001

، أطروحة دكتوراه حقوق، كلیة الحقوق جامعة الجزائر،  مجلس الدولة و مجلس المنافسةدبیاش سھیلة،  - 4
  .211، ص2009/2010
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أما إذا نظرنا لمجلس المنافسة من حیث الاستقلالیة الوظیفیة التي یقصد بها حریة في   ) ب

دیر القرارات ممارسة السلطة التنظیمیة و اتخاذ كل التدابیر بصفة انفرادیة، إذ رجع إلیها أمر تق

فهنا یتمتع مجلس المنافسة . دون أن تكون خاضعة لتوجیه أو رقابة السلطة الرئاسیة أو الوصائیة

 . بكل ذلك

 .10-08بموجب القانون  23بناء على التعدیل الذي طال المادة 

  

  :والقانونیة لمجلس المنافسة )1(المكانة الدستوریة : الثاني المطلب

انطلاقا من أن الدستور هو المكانة الدستوریة لمجلس المنافسة الجزائري ،  الفرع الاول

السند أو المصدر الشرعي لوجود كل السلطات أو الهیئات في الدولة تدعیما لمبدأ المشروعیة، و 

تكریسا لدولة القانون الذي یعني ضرورة خضوع من في الدولة للقانون و الدستور الذي یعد أسمى 

و إذا .2بد أن یكون تأسیس كل هیئة أو إنشاؤها في الدولة بناء على نص من الدستورالقوانین، فلا

الواقعة ضمن الباب الثاني الخاص بتنظیم السلطات لا  1996من دستور  152عدنا إلى المادة 

نجد مكانا لمجلس المنافسة بل إن مصطلح المنافسة الذي نصب المجلس لحمایته لا مكان له في 

  الجزائري، و هو ما یثیر تساؤل حول مدى الشرعیة الدستوریة لمجلس المنافسة؟   طیات الدستور

الإجابة على ذلك منطلقها أن المنافسة كمبدأ عام تستند في وجودها على مبدأ أساسي معترف به 

في الدول ذات الاتجاه اللیبرالي القائم على اقتصاد السوق و هو مبدأ حریة التجارة و الصناعة 

من الدستور، لذلك استوجب ظهورها في دیباجة الأمر  37التي نجد لها مكانا في نص المادة 

 . لتكون سندا شرعیا، و لو بشكل غیر مباشر و إلا كنا أمام خرق لمبدأ المشروعیة 03- 03

المؤرخ في  03-03انطلاقا من الأمر : الشرعیة القانونیة لمجلس المنافسة  الفرع الثاني 

و الإشارات لفتا للانتباه هو صدوره في صورة أمر مع الأخذ بعین الاعتبار  2003یولیو  19

  : من الدستور التي تشترط ما یلي  124المادة 

                                                           

، الملتقى الوطني  "ي النظام القانوني  الجزائري المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة ف"عباسي سھام ،  -2
الأول حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة والإداریة ، 

سلطة مدى دستوریة ال" تواتي نصیرة ، : و انظر ایضا    2012نوفمبر  14و 13قالمة ، یومي  1945ماي  08جامعة 
، الملتقى الوطني الأول حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ، كلیة  "التنظیمیة للسلطات الاداریة المستقلة 

  2012نوفمبر  14و 13قالمة ، یومي  1945ماي  08الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة والإداریة ، جامعة 
مداخلة من ملتقى سلطات الضبط المستقلة ،  "داریة المستقلة في مواجھة  الدستور الھیئات الا" عیساوي عز الدین ،  -2

 2007ماي  24 -23أیام ، في المجال الاقتصادي و المالي كلیة الحقوق جامعة بجایة 
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لا یسمح اللجوء إلى الأوامر إلا في حالة شغـور المجلس الوطني أو نتیجة لوجود البرلمان  -1

في عطلة ما بین دورتي انعقاد، فرئیس الجمهوریة یمارس الاختصاص التشریعي كاملا لكن في 

 .غیر عادیةغیاب البرلمان، و هو ما یجعله وسیلة احتیاطیة لمواجهة أوضاع 

 .یتخذ الأمر في مجلس الوزراء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة نفسه  -2

 .یجب أن تعرض الأوامر على البرلمان في أول دور له -3

لا نجد أي حالة  03- 03استنادا إلى هذه المادة و بالرجوع إلى التاریخ الذي صدر فیه الأمر   

مع . در قانون المنافسة في شكل أمرمن حالات الشغور أو عطلة للسلطة التشریعیة، فلماذا ص

  . أننا نتكلم عن هیئة لماذا یصدر في شكل قانون عضوي على غرار مجلس الدولة

 1996إن التفسیر المعقول لذلك أن التشریع بأمر في مجال المنافسة الصادر في ظل دستور  

ت و لم یكن إلا بدعوى الاستعجال مادام جاء في إطار التحولا 03-03بموجب الأمر 

الإصلاحات الاقتصادیة التي تتطلب السرعة، و لمواكبة هذه الإصلاحات اعتبرت الأوامر الأداة 

المفضلة لیتجنب رئیس الجمهوریة صعوبات اللجوء إلى الشعب عن طریق الاستفتاء، و كذا تجنب 

 . الإجراءات المعقدة للبرلمان عند التشریع

 

  .مجلس المنافسة و مهمة الضبط: الثالث المطلب

یستوجب بدایة إعطاء مبررات عقلانیة لوجود الهیئات الاداریة المستقلة رغم وجود السلطة 

  :القضائیة و التنفیذیة زیادة إلى

إن ضبط القطاعات : مبررات وجود مجلس المنافسة كسلطة اداریة مستقلة الفرع الاول 

للهیئات الاداریة المستقلة، فالسلطة القضائیة لا تستطیع أن تقوم  الاقتصادیة هي المهمة الأساسیة

بالمهمة الضبطیة كون أن هذه المهمة لا تتطلب سلطة قمعیة فقط بل كذلك أدوات وقائیة، و 

بالتالي نصطدم بالممنوعات التقلیدیة للقضاء في إملاء قرارات و أنظمة هذا من جهة، و من جهة 

كما أن السلطة .سته للسلطة القمعیة نوعا من القصور و عدم الفعالیةأخرى أظهر القضاء في ممار 

التنفیذیة لا یمكنها القیام بمهمة الضبط لأنها لا تتوقع موقفا جیدا لتدخل في النشاط الاقتصادي 
)1(  .  

و من جهة أخرى یغلب الرأي أن ظهور السلطات الإداریة المستقلة تزامن مع ظهور مفهوم جدید 

دایة الاندماج في النظام العالمي الجدید الذي حتم أنصار قوة الدولة و تراجعه و ذلك للدولة مع ب

                                                           
سلطات الضبط « ، مقالة من الملتقى الوطني »الھیئات الاداریة المستقلة في مواجھة الدستور« عیساوي عز الدین،  -  1

  .  25، جامعة بجایة كلیة الحقوق، ص2007ماي  23/24أیام » المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي 
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لذلك تراجعت الدولة و اداراتها عن مهامها . بخضوع الحیاة الاقتصادیة أكثر فأكثر لقوى السوق

ئمة التقلیدیة، إلا أنه لابد من عدم المبالغة في إضعاف سیادة الدولة، إذ تبقى ما دامت عناصرها قا

حتى و إن تحولت مهاما، و یبقى الحل ایجاد التوازن بین الفعالیة الاقتصادیة العالیة و حمایة 

 .حقوق و الحریات و الأمن القانوني

وطالما أن الحل الكلاسیكي لم یعد مجدیا من خلال تدخل الدولة على أن تبقى الحارس على  

حتى تتصدى لأي ممارسة تعسفیة أو حركة النشاطات حتى لا تنفلت زمام الأمور من یدها و 

إساءة استخدام الأوضاع الاحتكاریة، أضحى الحل خلق مؤسسة جدیدة تأخذ صورة سلطة إداریة 

و من حداثة هذا . )1(لكنها مستقلة، فكانت الفاصل بین السلطة السیاسیة و السلطة الاقتصادیة 

  .الأسلوب استحدثت مهمة الضبط الاقتصادي

یعتبر مفهوم الضبط مصطلحا  :مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي الفرع الثاني 

حدیث الظهور في المجال القانوني و بطبیعة خاصة بشأن المرافق العمومیة الاقتصادیة، یندرج 

ضمن قانون الضبط الذي یوازن في مفهومه الجدید بین قواعد المنافسة الحرة و قواعد القانون العام 

  .سحاب الدولة من مجال الضبط الاقتصادي باعتبارها لم تعد الضابط الوحیدكما یسمح بوصف ان

وفي مجال المنافسة توكل لمجلس المنافسة مهمة الضبط التي بموجبها یقام التوازن بین حقوق و  

التزامات كل طرف في السوق  و یبرز دور مجلس المنافسة بوصفه سلطة ضبط من خلال ضبط 

تهدد المنافسة الحرة، و یعمل مجلس المنافسة في مباشرته لمهمة  كل أشكال الممارسات التي

الضبط الاعتماد على جملة الصلاحیات التي یتمتع بها لتطبیقه أهداف هامة اقتصادیة واجتماعیة 

 .تنصب في مجملها على إعادة التوازن للمنافسة و تنمیتها

  

  

  

  :دور مجلس المنافسة في إزالة التجریم: الرابع المطلب 

بالنظر إلى اعتماد أغلب الدول التي تبنت نظام اقتصادي قائم على مبدأ حریة التجارة و الصناعة، 

عززت الدولة من  الهیئات المعنیة بالتدخل لضمان السیر الحسن للسوق و نعني مجلس المنافسة  

  :تحدیدا في هذا المجال هذا الأخیر الذي یتمتع بجملة من المیزات

                                                           
  .180، ص مرجع سابقدیباش سھیلة،  -  1
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ة التدخل الأفقي، أي أنه یشمل كل القطاعات ذلك أن قانون المنافسة فهو هیئة لها امكانی -

یطبق على كل النشاطات الاقتصادیة إذا اعتمد المشرع معیارا مادیا في تحدید مجال تطبیقه، أي 

 .الطبیعة الاقتصادیة للنشاط بغض النظر عن طبیعة المتعامل أو شكل تدخله

منافسة في السوق، و ذبك عن طریق مراقبة كما أن یتدخل بصفة لاحقة عند المساس بال -

 .الممارسات المقیدة لها، و إن اقتصر الأمر تسلیط العقاب حسب مقتضیات قانون المنافسة

و الحدیث عن العقاب یجرنا إلى الحدیث عن جرائم قانون المنافسة، هذه الأخیرة التي  -

كل فعل أو امتناع تم النص على تجریم في  «: تصنف على أنها جرائم اقتصادیة و تعرف بأنها

قانون خاص بالجرائم الاقتصادیة أو في قانون العقوبات أو في غیرها من القوانین المنظمة 

 . )1( »للحیاة الاقتصادیة للدولة ذلك استنادا إلى سیاسة التجریم الاقتصادي المنتهجة

لمنافسة التي تدخل في مجال على أنه و إن كان الوصف الظاهري للممارسات المنافیة ل  

بوصفها فعل مخالف للقانون، حدد  «اختصاص مجلس المنافسة و بالنظر إلى المدارس التقلیدیة 

لكن الحدیث عن التجریم في ظل مجال المنافسة بصفة خاصة . فانها جرائم  »لها المشرع عقوبات

  : أهمها و في المجال الاقتصادي بصفة عامة أضحى یثیر الكثیر من الإشكالات

ذلك أن القانون الجزائي التقلیدي و مبدأ الشرعیة : صعوبة تحدید الركن المادي للجریمة*

یفرض أن تصاغ النصوص التجریمیة بشكل واضح و محدد، و هو ما لا یتوافر في مجال 

 المنافسة، إذ كثیرا ما تصدر المراسیم التنفیذیة المفصلة للقوانین المنظمة للمنافسة، و هنا نعطي

المتعلق بالترخیص لعملیات  2005یونیو  22المؤرخ في  175- 05مثال المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لكیفیات الحصول  2005ماي  12المؤرخ في  05/175المرسوم التنفیذي رقم  )2(التجمیع 

 . الخ...)3(على التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیئة على السوق 

مبدأ الشرعیة الذي أضحى یثیر مشكلات حول قدرة الأشخاص على العلم  صعوبة احترام*

 .بالقانون و هذا العنصر المهم لقیام المسؤولیة الجزائیة

صعوبة تحدید المسؤولیة خاصة بالنسبة للاشخاص المعنویة القائمین بالنشاط الاقتصادي *

نسبة للتجمعات الاقتصادیة، إذ یكاد توزیع العمل ضمنها یؤدي إلى ضیاع المسؤولیات خاصة بال

أین تثار مشكلة كیفیة اسناد المسؤولیة الجزائیة و على من یقع اسنادها، هل للفاعل المادي و هو 

                                                           
، 2007و التوزیع، الأردن  ، دار الثقافة للنشرالمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةأنور محمد صدفي المساعدة،   1

  . 105ص 
  .2005لسنة  43الجریدة الرسمیة عدد  -  2
  .2005لسنة  35لجریدة الرسمیة عدد  -ا  3
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عادة العامل البسیط؟ أم إلى مسیریه و الذین قد لا یعلمون أحیانا بوقوع الجریمة؟ أم إلى التجمع 

 بحد ذاته باعتباره ذا شخصیة قانونیة؟ 

تساؤلات عن مدى خروج المسؤولیة في القانون الجزائي الاقتصادي من الأحكام هذا ما یثیر 

  .)1(العامة للقانون الجزائي العادي 

 03- 03بدل تجریم في الأمر ) حظر(و لعل المشرع سایر هذا النهج بأن یعتمد مصطلح 

 بهذه الظاهرة؟المتعلقة بالمنافسة و هو ما یعني أنه تبنى ظاهرة إزالة التجریم، فما المقصود 

هي أثر من آثار الدور الجدید ).Dépénalisation(ظاهرة إزالة التجریم  الفرع الاول

إزاحة السلطة  «للدولة و سبب من أسباب ظهور مجلس المنافسة كسلطة اداریة مستقلة و تعني 

یة القمعیة للقاضي الجنائي و لصالح الهیئات الاداریة المستقلة و استبدال العقوبات الجنائ

  .)2( »بالعقوبات الاداریة

و في مجال الممارسات التجاریة عموما ومجال المنافسة تحدیدا یعد الوصول إلى تحقیق هذه 

ذلك .  الظاهرة ترجمة لعجز و عدم ملاءمة المحاكم الجزائیة لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة

ة أنه في الجزائر كانت تسند مهمة الفصل فیها للمحاكم العادیة قبل صدور قانون المنافسة لسن

، بینما تقاسم  57و المادة  1989من قانون الأسعار لسنة  56و هو ما نصت علیه المادة  1995

كل من مجلس المنافسة و القضاء الجزائي، هذا الأخیر  06-95مهمة الفصل فیها في ظــل الأمر 

دون المساس  «   15أوكلت له مهمة مساءلة الشخص الطبیعي حسب مقتضیات المادة 

من ھذا الأمر تمكن القاضي أن یحكم في ھذه  14و  13منصوص علیھا في المادتین بالعقوبات ال
الحالة بالحبس من شھر واحد إلى سنة ضد أشخاص من طبیعیین تسببوا في الممارسات 

لینقل الاختصاص بصفة كلیة إلى مجلس المنافسة في ظل  »المذكورة أعلاه أو شاركوا فیھا

ت، بمعنى أن التجریم لا یتلاءم مع الطبیعة القانونیة بصیغة حظر للممارسا 03-03الأمر 

لمجلس المنافسة و اسناد السلطة العمومیة تتلاءم مع مهمة ضبط المنافسة، ذلك أن ضبط 

المجالات الاقتصادیة غرضه ایجاد حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي، فكانت ظاهرة إزالة 

  .التجریم هي الحل الملائم

ق هذه الظاهرة یترجم عجز أو بالأحرى عدم ملاءمة المحاكم الجزائیة إن الوصول لتحقی

لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة كون القضاء الجزائي یفتقر عملیا إلى التكوین الضروري الذي 

تمكنه من استیعاب النشاطات في مثل هذه القطاعات التي تتمیز بكونها جد تقنیة، و بالتالي فهي 

                                                           
  .264، ، ملتقى بجامعة جیجل ، ص ، تأثیر التحولات الاقتصادیة على التجریم في مجال المنافسة بوقرین عبد الحلیم -  1
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر السلطة القمعیة الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي عیساوي عز الدین، -  2

  .13، ص 2005-2004في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري لسنة 
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متخصص كمجلس المنافسة مع ذلك إذا أمكن تجاوز هذه الصعوبات عن طریق تحتاج إلى جاز 

فإن الأمر الذي یصعب تداركه بل یستحیل معه   )1(الاستعانة عند الحكم بالخبراء المتخصصین 

مواكبة الحركیة التي تتمیز بها هذه الأنشطة، القیود المفروضة على القاضي الجزائي في إصدار 

دأ الشرعیة و بمبدأ التفسیر و التطبیق الحرفي و الضیق للتشریع الجزائي، أحكامه، فهو مقید بمب

وهو ما یجعل المنازعة تتمیز بثقلها و طول إجراءاتها مما یسبب التأخیر في الفصل في الدعاوى و 

بالتالي عدم فعالیة العقوبة التي یحكم بها القاضي، فالنشاطات الاقتصادیة تتمیز بالحركة السریعة 

و علیه ما كان لهذه الأحكام سوى عرقلة حریة . ور المرتبط بالتقدم العلمي و التكنولوجيو التط

المنافسة و بالتالي الانفتاح على المبادلات التجاریة الدولیة الغیر مصوغ في وقت زادت فیه حتمیة 

 . الخضوع للضغوط الخارجیة لفرض رفع التجریم، عن بعض التصرفات

ى أن إزالة التجریم كسبب لإنشاء مجلس المنافسة، لیس معناه إزالة غیر أنه تجدر الإشارة إل

محمد "كل المنافسة الحرة، فإن المنافسة في حد ذاتها تحتاج إلى تنظیم، فهو كما یرى الأستاذ 

تماشیا مع الأوضاع الجدیدة التي فرضها  »تنظیم أعید انتشاره بكیفیة أخرى مغایرة«" الشریف كتو

دید، فعوض أن تظهر الدولة الحارسة و المسیرة، تظهر بصورة الضابطة عن النظام العالمي الج

طریق سلطتها حتى تكون قادرة على أداء مهمة الضبط في القطاعات التي تجبر الدولة على 

الانسحاب من تنظیما و جعلها تتمتع بالحریة الاقتصادیة منها قطاع المنافسة، فالأصل أن یعزز 

ن طریق مجلس المنافسة حتى یمنع تعسف أو إساءة للنظام دور سلطة ضبط المنافسة ع

 .الاقتصادي في مجال اختصاصه

إن إنشاء مجلس المنافسة في الحقیقة، و بالنظر إلى المهام التي خصصت له نجدها تفوق ما    

یمكن أن تقوم به السلطات في الدولة ، إذ لدوره مصلحة أكبر، تتعلق بالوقایة والاحتراز من وقوع 

إصدار الممارسات المنافیة للمنافسة و بالتالي تجنب الوصول إلى توقیع الجزاء، بمنحه صلاحیة 

أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسة اللت تقید أو تعرقل المنافسة و ذلك استنادا لنص المادة 

المتعلق بالمنافسة، و هو ما لا یمكن للمحاكم اتخاذه لأنه یخرج عن  03-03من الأمر  45

  .اختصاصها

  

مجلس هیئة تنظیم المنافسة، هیئة تنظیم (تنظیم مجلس المنافسة : الخامس المطلب

یولیو المحدد لتنظیم مجلس  10المؤرخ في  241- 11استنادا إلى المرسوم التنفیذي ): المنافسة

                                                           
  .185، ص مرجع سابقدبیاش سھیلة،  -  1
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المعدل و المتمم  03-03، و الأمر )2011لسنة  39الجریدة الرسمیة عدد (المنافسة و سیرها 

تمكن أن نقسم تنظیم مجلس المنافسة إلى تشكیلة المجلس و تشمل الأشخاص الذین لهم صفة 

ضویة و التسییر الإداري للمجلس، و تشمل الأشخاص الذین یساهمون في أداء المجلس الع

  :لوظائفه دون أن یكون لهم صفة العضویة و نوضح ذلك في ما یلي  

تضم هذه التشكیلة الفئة المكلفة بتسییر  ):الأعضاء( تشكیلة مجلس المنافسة: الفرع الاول

ي اتخاذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافیة، و تضم المنافسة و سمیت كذلك لانها تلعب دورا ف

  : فئتین فئة الأعضاء و فئة المقررین

المعدلة بموجب  03- 03من الأمر  24استنادا إلى نص المادة : أعضاء مجلس المنافسة -1

  :عضوا ینتمون إلى الفئات الآتیة) 12(یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر  12-08القانون 

عضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شھادة أ) 6(ستة _ 1  «
سنوات على الأقل في المجال القانوني ) 8(اللیسانس أو شھادة جامعیة مماثلة و خبرة مھنیة مدة 

أو الاقتصادي و التي لھا مؤھلات في مجالات المنافسة و التوزیع والاستھلاك و في مجال /و
  .الملكیة الفكریة

أعضاء یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین أو الذین مارسوا ) 4(أربعة _ 2 
سنوات على الأقل ) 5(نشاطات ذات مسؤولیة و الحائزین شھادة جامعیة، و لھم خبرة مھنیة مدة 

  .في مجال الإنتاج و التوزیع و الحرف و الخدمات و المھن الحرة
  .ت حمایة المستھلكمؤھلات یمثلان جمعیا) 2(عضوان _ 3 
   .»یمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفھم بصفة دائمة  

  :ما یمكن أن نسجله من ملاحظات حول هذه المادة

و هذا الذي شمل عدد الأعضاء، و تعدیل في سنة  2008عرفت تعدیلین تعدیل في سنة  -

و التي كانت تنـــــص في ظــــــل  و الذي عدل بموجبه المشرع الجزائري آخر فقرة مـــــــن المادة 2010

ثــــــــــم عدلــــــت فــــــي ظــل  »یمارس أعضاء المجلس وظائفھم بصفة دائمة  « 03-03الأمــــــــــــــــــر 

. »یمارس أعضاء مجلس المنافسة وظائفھم بصفة دائمة...  «و أصبــــــــحت  12-08القانـــــــــــون 

یمكن أعضاء مجلس ...«: إلى 2010أوت  15المؤرخ في  05-10ن لتعدل بموجب القانو 

  .»المنافسة ممارسة وظائفھم بصفة دائمة

 les membres du conseil de la concurrence peuvent»یقابل النص الفرنسي 

exercer leur fonctions s’a plein temps».  
  

هذه الصیاغة توحي بأن أعضاء مجلس المنافسة یتفرغون بشكل كامل للوظیفة و لا تعني  

العضویة الدائمة كما جاء في نص العربي لأنه لا یمكن التعیین النهائي كون ذلك یتعارض و 
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) یمكن(لذلك أضفى المشرع مصطلح  )1(استقلالیة المجلس، كما أنه غالبا یكون الأعضاء منتدبون 

  .ر عن إمكانیة تجدید العهدة العضویة من حیث العددكونه یعب

-03أعضاء في ظل الأمر  9عضوا تم تقلیص إلى  12عززت هذه المادة عدد أعضاء  -

 .عضوا أكثر دینامیكیة لضبط السوق و ترقیة المنافسة 12لیعود إلى نصاب  03

تطرح تشكیلة المجلس بعدد زوجي إشكالیة اتخاذ القرارات في حالة تساوي عدد الأصوات  -

أعضاء حیث كان العدد فردي یسمح بترجیح التصویت، في حالة التساوي  9ذلك أنه قبل تعدیلات 

تصبح في فقرتها الأخیرة بدون فائدة،  28بصوت الرئیس و لكن طالما أن العدد زوجي فإن المادة 

هناك دائما أغلبیة لمجموعة على حساب مجموعة أخرى، فلا یحتاج إلى صوت الرئیس  إذ تكون
تتخذ قرارات مجلي المنافسة بالأغلبیة البسیطة،و في حالة تساوي عدد  « 28، و تنص المادة )2(

یبقى مصطلح الأغلبیة البسیطة غامضا هل یفسر أن  .»الأصوات یكون صوت الرئیس راجحا

الرئیس لا یدلي بصوته، و بالتالي نكون أمام عدد زوجي إذا تساوى النصاب یرجح صوت الرئیس 

أن أنه لهذه الأغلبیة تفسیر خاص انطلاقا مما هو معمول به دستوریا الأغلبیة المطلقة، الأغلبیة 

 12على المشرع توضیحها أو تعدیل عدد الأعضاء  البسیطة، الأغلبیة الخاصة، و هي مسألة

  بدون الرئیس أو مع احتساب الرئیس؟

 استبعد المشرع الجزائري نهائیا فئة سلك القضاة من تشكیلة  :من حیث أصناف الأعضاء

المجلس، و ذلك تماشیا للطابع الإداري الذي أضفاه على الهیئة و بالتالي استبعاد الصفة 

 6اجة إلى القانونیین لتعویض ذلك أمرا ملحا، لذلك نجد أن من بین التشكیلة القضائیة، و لكن الح

أعضاء ذوي شهادة و خبرة في المجال القانوني بالقدر الذي یكسبهم الكفاءة وقد حصرها المشرع 

في مجال المنافسة و التوزیع و الاستهلاك، و في مجال الملكیة الفكریة إضافة إلى المؤهلات في 

و ذلك تلمیح للخبراء إذ عوض تعیین القضاة یلجئون إلى خبراء في مجال . تصاديالمجال الاق

المنافسة یتم تعیین ذوي الخبرة مباشرة اختصار للزمن مما یكسب المجلس فعالیة في اتخاذ القرار و 

 . الفصل في الملفات

مـــــــن  2مادة و من جهة أخرى یحسب للمشرع الجزائري إشراكه لفئة المهنیین تماشیا مع تعدیل ال

أعضاء  4التي وسعت من مجال اختصاص القانون، فأصبحت هذه الفئة تمثل  03- 03الأمــــــــر 

 :اشترط فیها المشرع شروط

                                                           
  .207، ص مرجع سابقدبیاش سھیلة،   1
عضوا حلا  16عضوا بعدما كان  17قام المشرع الفرنسي بإعادة النظر في عدد أعضاء مجلس المنافسة لجعلھ فردیا بـ   2

  .المادة الأولى منھ  1996جویلیة  1الصادر في  588-96لمشكلة تساوي عدد الأصوات القانون رقم 
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 المعنیین المؤهلین الممارسین أو -

المهنیین الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة و أن یكونوا حائزین شهادة جامعیة، إضافة  -

سنوات على الأقل في مجال الإنتاج و التوزیع و الحرف و 5مدة إلى خبرتهم المهنیة ل

 .الخدمات و المهن الحرة

أصحاب (لكن السؤال المطروح لماذا اشترط المشرع الجزائري بالنسبة للقانونیین أو الاقتصادیین 

سنوات بالنسبة لفئة المهنیین؟ و  5سنوات على الأقل بینما خفضها إلى  8خبرة ) الفئة الأولى

تفسیر الأقرب لذلك أن فئة المهنیین فئة أقرب إلى المیدان و ذات تجربة فعلیة تكسبها خبرة من ال

الاتصال المباشر بالمؤسسات و الأعوان الاقتصادیین من خلال اطلاعهم الجید على تجربة السوق 

  .و مجال المنافسة ككل

و یهدف إلى ) المهنیین(سسات هذا و لإضفاء التوازن كون قانون المنافسة ینظم العلاقة بین المؤ 

تحسین ظروف معیشة المستهلكین حسب المادة الأولى فإن المشرع أقحم فئة المستهلكین من خلال 

ممثلیهم جمعیات حمایة المستهلكین  بنصاب قدره عضوان، و بذلك یضمن التوازن و الحیاد في 

  .التشكیلة

بعد تعدیلات  26ذلك ما نصت علیه المادة لم  تخلو تشكیلة المجلس من تمثیل السلطة التنفیذیة   

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له و ممثلا مستخلفا لدى مجلس المنافسة  « 2008سنة 

  .وهو ما یوحي أنها هیئة رقابة »دون أن یكون لهم الحق في التصویت

 القانون  بعد تعدیلات بموجب 03-03من الأمر  25نصت المادة  :من حیث سلطة التعییین

یعین رئیس المجلس و نائبا الرئیس و الأعضاء الآخرون لمجلس المنافسة بموجب  «  12- 08

 ..مرسوم رئاسي
 .و  تنھي مھامھم بالأشكال نفسھا -

یختار رئیس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى، كما یختار نائبا من ضمن أعضاء 
  » .الفئة الثانیة و الثالثة على التوالي

مقررین  5یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام و مقرر عام و خمسة  « 26بینما نصت المادة 

  .»...بموجب مرسوم رئاسي

الملاحظ على تعیین تشكیلة مجلس المنافسة أنها حكر على رئیس الجمهوریة انطلاقا من 

 الرئیس إلى الأعضاء و المقررین، و هو ما یوصف بأنه مظهر من مظاهر تدخل السلطة

التنفیذیة، كما نسجل غیاب إجراء الاقتراح عند التعیین، و هو الإجراء الذي یعمل به عادة والذي 

و بالتالي فإن سلطة الاقتراح و التعیین بید رئیس الجمهوریة  06- 95كان یعمله المشرع في الأمر 

  .26، 24و یبقى القید الوحید في ذلك هو شرط الشهادة الذي أكدت علیه المواد 
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یتضمن تعیین أعضاء )1( 2013ینایر  15هذا السیاق صدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في  و في

  :مجلس النافسة و هم الآتي

 .عمارة زیتوني، رئیسا -

 .رضا حماني نائبا للرئیس -

 . محمد عبیدي نائبا للرئیس -

 .جودي بوراس عضوا -

 .زهیة العایب عضوة -

 .جیلاني سلیماني عضوا -

 .عضوا )2(عبد النور نویري  -

 .محمد رشید عز الدین حجار عضوا -

 .محمد منیر بلعید الوهاب عضوا -

 .عیسى بابا و اسماعیل -

 .محمد عبد الواحد الباي، عضوا -

 .عبد الحفیظ بوقندورة، عضوا -

 .رابح زكاغ ، أمینا عاما -

 .عبد الكریم مصطف، مقررا عاما -

 .ناصر بومارس مقررا  -

 .جیلاني عسلي، مقررا -

 .بومدین سعدي مقررا -

 .كورید، مقررامصطفى  -

  الجمع ببن الوظائف (من حیث التنافيIncompatibilité:(  مـن الأمر  29نصــــــت المادة

 »تتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مھني آخر...  «في فقرتها الأخیرة  03- 03

بمعنى أن العضویة في مجلس المنافسة تتنافى مع ممارسة أي نشاط مهني آخر، و بالتالي فإن 

ممارسة الوظائف مسموح به حسب حرفیة النص وهو ما یطرح تساؤلا حول مدى استقلالیة العضو 

عند أداء وظیفة بالمجلس لأنه یصعب تجرد العضو من التأثر بأهداف و مقتضیات الهیئة التي قد 

                                                           
   2013لسنة  07الجریدة الرسمیة عدد  - 1
انظر . انتھت مھام السید نویري عبد النور بناء على طلبھ   2014مارس  18ي المؤرخ في بموجب المرسوم الرئاس - 2

   2014لسنة  24الجریدة الرسمیة عدد  
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بینها و بین العضویة في المجلس، الأمر الذي یجعل استقلالیة الأعضاء ضعیفة لغیاب  یجمع

عدم الجمع الكلي بین  الوظائف على الرغم من أنها تعد من أهم ضمانات استقلالیة المجلس 

 .  )1(كسلطة اداریة مستقلة 

 في حدود  سنوات 4یتم تحدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع  :من حیث مدة العھدة

سنوات في ظل الأمر  5بعد أن كانت  24نصف أعضاء كل فئة من الفئات التي حددتها المادة 

قبل تعدیله، على أنه إذا كانت المدة المحددة للعضویة بالمجلس وصفت بالطویلة، حیث  03- 03

فإن تسمح بالتحكم في مختلف أوجه ضبط القطاع الذي ینتمي إلیه المجلس و المتعلق بالمنافسة، 

المسألة التي یجب الوقوف عندها تتعلق بالنظر إلى إمكانیة تمدید العضویة لأعضاء المجلس، مما 

تجعلهم یأملون و یتمنون تجدید عضویتهم من قبل سلطة التعیین، فیفرض أن توصف قراراتهم 

نت علیه بالمحاباة لرغبات و إرادة هذه السلطة، بل و تزداد إذا لم یحدد عدد مرات التجدید كما كا

قبل التعدیل إذ اكتفت بإجازة التجدید دون أن تحدد إن كانت مرة  03-03من الأمر  25المادة 

واحد أو أكثر، مما یدل عل أن فتح المجال لمرات عدة، بل یسمح حتى الوصول إلى التفكیر في 

كون ذلك وجود دیمومة العضویة مما یبقى العضو في تبعیة تامة و مطلقة لسلطة التعیین، و بما ی

قبل التعدیل، التي تمدد مدة العضویة  25التي تضمنها المادة ) القابلة للتمدید(وراء اختفاء صیاغة 

سنوات ) 04(یتم تجدید عھدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع  «بالمجلس إذ أصبحت تنص  

 »في حدود نصف أعضاء كل فئة

یجوز  2011یولیو  10في  المؤرخ 241-11بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي   :اللجان -2

لمجلس المنافسة أن یدرس الملفات المعروضة علیه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة 

 17المؤرخ في  44-96علنیة، و هو الأسلوب الذي سبق و أن نص علیه المرسوم الرئاسي رقم 

   .3في مادته )2(المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة  1996ینایر 

إداریا یضم مجلس المنافسة حسب المادة   :التسییر الإداري لمجلس المنافسة الفرع الثاني 

تحت سلطة الرئیس الذي )3(  2001یولیو  10المؤرخ في  241- 11من المرسوم التنفیذي  2

  .مدیریات 4یساعده الأمین العام و المقرر العام و المقررون و جملة المدیریات عددها 

                                                           
1 - Zouaimia Rachid, Op Cite, P 04. 
یعد المجلس نظامھ الداخلي و یصادق علیھ و یرسلھ إلى الوزیر المكلف «  11/241من المرسوم  15تنص المادة  -  2

لكن الیوم لم یتم تفعیل ھذه المادة و لا زال العمل ساریا » بالتجارة و ینشر النظام الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة
  .96/44بالمرسوم الرئاسي 

  .2011لسنة  39الجریدة الرسمیة  -  3
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یعین الأمین العام بموجب مرسوم  03- 03من الأمر  26/1موجب المادة ب :الأمین العام - 1

 13، 12رئاسي و تصنف وظیفته ضمن وظیفة مدیر الدیوان و یختار وفقا لما جاء في المادتین 

إما عن طریق إلحاقه قضاة من السلك القضائي أو من مجلس المحاسبة  44- 96من المرســــــــــــــــوم 

لكن التعلیق الوجیه أمام ( سنوات على الأقل  10متصرف و خبرة مهنیة قدرها  و موظفین لهم رتبة

كونه استبعد فئة القضاة من تشكیلة  03- 03هذه المادة قد یتعارض مع التعدیل الوارد على الأمر 

و إما عن طریق التوظیف على أساس الشهادات من . فلا یعقل أن یتم اعتمادها في جانب التسییر

لیسانس أو حائزي شهادة معادلة لها مع اكتساب خبرة مهنیة بعد الحصول على بین حائزي ال

قد تكون هذه الفقرة أقرب إلى أن یتم (سنوات لها علاقة بنشاط مجلس المنافسة  10شهادة مدتها 

تعیین الأمین العام من خلالها خاصة و أنها تحمل معاییر و شروط متقاربة مع ما یشترطه 

 ).  مجلسالمشرع في تشكیلة ال

و لكن الأسلوب الأول یوقعنا في قلق قانوني إذ لا وجود لنص مستحدث یسد هذه الثغرات و في 

  . الوقت نفسه لم یلغ المشرع هذا المرسوم، مما یبقیه ساري المفعول بتناقضات صارخة

و التعدیلات  03- 03أما بالنسبة لمهامه فإنه و في غیاب نص صریح في ظل الأمر * 

و هي كالتالي حسب المادة  06-95نذكر بالمهام التي كانت مستندة له في ظل الأمر اللاحقة به 

 :06-95مــــــــــن الأمر  38

 .ینسق و یراقب أنشطة مصالح مجلس المنافسة -

 .تسجیل العرائض -

 .ضبط الملفات و الوثائق و حفظها -

 .إعداد جدول أعمال مجلس المنافسة -

 .اتهإیداع مداولات مجلس المنافسة و مقرر  -

 .القیام بالمهام الموكلة إلیه من قبل رئیس المجلس -

 .حضور أشغال جلسات المجلس دون أن یكون له حق التصویت -

الذي استحدثت بموجبه المشرع مدیریات  241-11لكن یأخذ بعین الاعتبار المرسوم التنفیذي 

من دائرة تنظیمیة للمجلس عندما ذكر بصراحة النص من المهام الموكلة لها فإنها تخرج 

  .اختصاص الأمین العام

مقررین  6المعدلة عددهم بـ  26في المادة  12-08فقد حدد القانون   :أما بالنسبة للمقررین -2

 50مقررین یعینون بموجب مرسوم رئاسي، فیما نصت المواد بین المادة  5من بینهم مقرر عام، و 
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مكرر إلى شرط أداء  49 على مهامهم ، و أشارت المادة 03-03من الأمر  56إلى المادة 

  .الیمین

یجب أن یؤدي المقرر العام و المقررون الخمس الآخرون الیمین في نفس  :شرط تأدیة الیمبن  ) أ

الشروط و الكیفیات التي تؤدى بها من طرف المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة 

 . ا للتشریع المعمول بهالتابعین للإدارة المكلفة بالتجارة و أن یفوضوا بالعمل طبق

تعد مهمة التحقیق ي المهمة الرئیسیة للمقررین وهو ما نصت علیه المادة  :مھام المقررین  ) ب

یحقق المقرر العام و المقررون في القضایا التي یسندها إلیهم رئیس  12-08من القانون  50

 .مجلس المنافسة

بعتها، و یمارس مهامه بالتنسیق معهم و یعد المقرر العام هو المشرف على أعمال المقررین و متا

في سبیل أداء مهامهم، تكون لهم سلطة واسعة من حیث تفحص الوثائق و طلب ما و ضروري 

منها دون أن یحول ضدهم حجة السر المهني، كما لهم أن یطلبوا كل المعلومات الضروریة لإجراء 

تي تسلم فیها المعلومات تحقیقهم مع أیة مؤسسة أو شخص آخر على أن تحدد هذه الآجال ال
  :و من جهة اخرى یسند إلى المقررین المهام التالیة.هذا من جهة)1(

  .تحریر تقاریر أولیة تتضمن عرض الوقائع و كل المآخذ المسجلة_ 

  .تحریر محاضر تتضمن جلسات الاستماع التي قام بها المقرر_ 

  .إیداع تقریر معلل عند انتهاء التحقیق_ 

رأیه حول الملاحظات المختلفة المكتوبة من الأطراف المعنیة و الوزیر المكلف إمكانیة إبداء _ 

  .بالتجارة في تقریر معلل یودعه لدى مجلس المنافسة

  .)2(حضور جلسات و أشغال المجلس دون أن یكون لهم حق التصویت _ 

ب هي هیاكل تابعة لإدارة مجلس المنافسة یحدد تنظیمها في مصالح بموج :المدیریات/ ج

قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و رئیس مجلس 

المنافسة، و یصنف مدیرو المجلس استنادا إلى الوظیفة العلیا للدولة، كمدیر في الإدارة المركزیة 

ئیس بالوزارة، و یصنف رؤساء مصالح المجلس و تدفع أجورهم استنادا إلى المنصب العالي لر 

   )3(مكتب في الإدارة المركزیة بالوزارة 

                                                           
  المتعلق بالمنافسة  المعدل والمتمم  03/03من الأمر  51المادة  - 1
  .المعدل و المتمم 03/03من الأمر  55، 54، 53 ،52طالع المواد -  2
  .11/241من المرسوم التنفیذي  5، 4المادة -  3
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یولیو  10المؤرخ في  241-11بموجب المرسوم : المدیریات التابعة لمجلس المنافسة -3

 03- 03من الأمر  31الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة )1(المتعلق  بتنظیم مجلس المنافسة 2011

، والذي تم إعداده تحسبا لتنصیب التشكیلة الجدیدة لمجلس المنافسة  2003یولیو  19المؤرخ في 
عزز ذات المرسوم المرسوم هذه الهیئة .من الأمر السالف الذكر 24المنصوص علیها في المادة )2(

و كذا الهیئات التي سیعتمد علیها مجلس المنافسة للتكفل بقواعد تحدد التنظیم و السیر الحسن 

  :في هذا الإطار یحدد النص.الفعال بمهامه

قواعد و كیفیات سیر المجلس كهیئة تداول للمجلس تشكیلتها و مهامها و التي ستنشأ _   

  .بغرض السماح له في أن یلعب دوره في مراقبة السوق و ضمان احترام قواعد المنافسة الحرة

  .تصنیف مدراء و رؤساء مصالح المجلس_  

وسیتم إحكام هذا الإطار التنظیمي بالنظام الداخلي للهیئة المعد من طرف مجلس المنافسة مستقبلا 
).3 (  

مدیریات نشخصها  4أما أهم ما تضمنه هذا المرسوم هو المدیریات اذ یضم مجلس المنافسة       

  :و نوضح فیما یلي

مصلحة  44-96تقابلها في ظل المرسوم ( :متابعة الملفاتمدیریة الاجراءات و  -

 :على مهاما و هي 241-11من المرسوم  3/1و قد نصت المادة ) الاجراءات

 .استلام الإخطارات و تسجیلها -

 .معالجة البرید -

إعداد الملفات و متابعتها في جمیع المراحل و الإجراءات على مستوى المجلس و الجهات  -

 .القضائیة المختصة

 .تحضیر جلسات المجلس -

 44-96تقابلها في ظل المرسوم (  :مدیریة الدراسات و الوثائق و أنظمة الإعلام و التعاون -

 :تكلف على الخصوص بـ ): مصلحة الوثائق و الدراسات و التعاون 

 .إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص المجلس -

 .المتصلة بنشاط المجلس و توزیعهاجمع الوثائق و المعلومات و المعطیات  -

 .وضع نظام للإعلام و الاتصال -

                                                           

   2011.1لسنة  39الجریدة الرسمیة 
   2 2013لسنة  07الجریدة الرسمیة عدد  -
الداخلي  الإطار المحدد للنظام 1996ینایر  17المؤرخ في  96/44وفي انتظار صدور ذلك یبقى المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .في مجلس المنافسة
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 .تسییر برامج التعاون الوطنیة و الدولیة -

 .ترتیب الأرشیف و حفظه -

 :تكلف على الخصوص بـ : )1(مدیریة الإدارة و الوسائل)ج

 .تسییر الموارد البشریة و الوسائل المادیة للمجلس -

 .تحضیر میزانیة المجلس و تنفیذها -

 .تسییر وسائل الإعلام الآلي للمجلس -

 :و تكلف على الخصوص بما یلي :مدیریة تحلیل الأسواق و التحقیقات و المنازعات)ح

 .القیام بتحلیل الأسواق في مجال المنافسة -

إنجاز و متابعة التحقیقات حول شروط تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات  -

 .الصلة بالمنافسة

 .منازعات المتعلقة بالقضایا التي یعالجها المجلستسییر و متابعة ال -

 14هي الفئة التي أشارت إلیها المادة .المستخدمون الإداریون و التقنیون و أعوان الخدمات -4

المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة، إذ وجودهم ضروري  44-96من المرسوم الرئاسي 

م تحدد الأشخاص الذین یمثلون هذه الفئة، إلا أنها على أنه إذا كانت المادة ل. لإدارة هیئة المجلس

) التي أصبحت من ضروریات الإدارة(أمناء المصالح، المحاسبین، تقنیوا الإعلام الآلي )2(تشمل 

 ). الذین یمثلان أعوان الخدمات(فضلا عن الهاتفیین و أعوان الرقابة 

مجلس المنافسة، إلا أنه على أنه إذا كان وجود هذه الفئة ، یدل على استقلالیة هیئة 

من  2یصطدم بمشكل افتقار المجلس إلى مقر خاص به و مستقل، فعلى الرغم من أن المادة 

شأنه في .»یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر «:، تنص على أن )3(  03-03الأمر 

ذلك شأن الهیئات في الدولة، كمجلس الدولة كون اختصاصه یمتد إلى كامل التراب، فإنه وكما 

، بالتالي كونه لا "كمقر مؤقت"بالعاصمة )4(أشرنا سابقا، مازال یحتل أحد رواقات وزارة العمل 

كون مع ، فإن التعامل ی)5(ینفصل عن وزارة العمل بمدخل خاص و لا حتى الإشارة إلى وجوده 

أعوان یعملون لفائدة وزارة العمل الذین یطبقون النظام الخاص بالوزارة فیكون الخضوع لنظام سیر 

                                                           
انظر .تم تعیین السید احسن سعیدي مدیرا للادارة والوسائل  2014مارس  18بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -  1

  2014لسنة  24الجریدة الرسمیة عدد  
   36ص  ، مرجع سابق، قابة صوریة -  2
  .النافسةالمتضمن قانون  95/06من الأمر  3فقرة  16تقابلھا المادة 3

  .المتواجد في الطابق الثامن من مبنى وزارة العمل  - 4
  .39ص  المرجع السابق، قابة صوریة  -  5
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) أي وزارة العمل(بالرغم من أنه لا علاقة لها )1(عملها عند اللجوء إلى مجلس المنافسة 

  .باختصاصات المجلس المخولة له قانونا

داء وظائف هامة في الدولة تستلزم التفكیر مسبقا في إن لجوء الجزائر إلى تأسیس هیئات تتولى أ  

حتى )2(اتخاذ مقرات لهذه الهیئات كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة، و كذا مجلس الدولة 

تؤدي وظائفها في أحسن صورة و على أكمل وجه، فتكون مردودیة عملها متناسبة مع أهمیة ما 

قض الوسائل المادیة مبررا للنقائض التي تظهر في كلفت به، حتى لا یكون الاحتجاج دائما بن

نشاطها، إذ لا یكفي إقرار إنشائها تم العبث في تنظیمها، فتبقى ضائعة بین إثبات الفعالیة في 

الأعمال التي تصدرا و بین الجهد الذي تبذله في البحث عن الوسائل التي تمكنها من أداء مهامها 

ا التحیة في النتائج التي تحققها مقارنة مع التورید و هذه الظروف تستوجب معه. و لو مؤقتا

  .التحویل و بالتالي الصعوبات التي تواجهها هذه الهیئات

  

  مجلس المنافسة  ت صلاحیا :الثاني المبحث

بالنسبة لمجلس المنافسة كهیئة متابعة إداریة تعنى بالفصل في الممارسات المنافیة   

المعدلة و  36، 35للمنافسة، وهو ما یثیر الانتباه أن له مهام أخرى، و ذلك ما أجابت عنه المواد 

أیضا و  12-08المعدلة بموجب القانون  39، 38، 37المواد 12- 08المتممة بموجب القانون 

الذي یتولاه مجلس المنافسة من خلال إبداء الرأي أو )3(صلت في الدور الاستشاري التي ف

الاستشارة أو تدابیر، فسوف نركز على دوره كهیئة فض نزاعات وهو ما یقتضي منا بعد استجلاء 

  .    تنظیم و تشكیلته توضیح إجراءات المتابعة عامة انطلاقا من الإخطار إلى التحقیق في الملف

المعدل و المتمم له  12-08و القانون  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03دا إلى الأمر و استنا

مواد خاصة بتكوین مجلس  4الذي تضمن " مجلس المنافسة"تحدیدا الباب الثالث المعنون ب 

مواد نتناول سیر مجلس المنافسة، و فصل ثاني معنون بصلاحیات  7المنافسة، و فصل أول بـ 

بالمادة  49و تمت المادة  39، 37ن 36مادة عدلت من ضمنها المواد  15ن مجلس المنافسة ضم

مواد، یلیها  الفصل الرابع و المعنون  6ثم فصل ثالث یتناول إجراءات التحقیق بـ .مكرر 49

 62مواد بعد أن تمت المادة  9بالعقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات بـ 

                                                           
  .إذ قبل أن تصل إلى مجلس المنافسة تستقبل من أعوان أمن عاملین لمصلحة وزارة العمل -  1
مازال یحتلھا إلى أن یتم الفصل النھائي حیث كان یحتل ھو الآخر أحد رواقات المحكمة العلیا في السنوات الأولى و  -  2

  .بالمقر الجدید لمجلس الدولة) أي المحكمة العلیا و مجلس الدولة(بینھا 
مذكرة ماجستیر فرع إدارة و مالیة كلیة الحقوق  ،)دراسة تطبیقیة(الدور الاستشاري لمجلس المنافسة علیان مالك،  -  3

  .122، ص 2002/2003جامعة الجزائر، 
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مواد  8لیتكفل الفصل الخامس ضمن  12- 08بموجب القانون  1مكرر 62رر و مك62بالمادتین 

بإجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة و هي المواد المعول علیها بالشرح و التحلیل في هذه 

المحدد لتنظیم مجلس  2011یولیو  10المؤرخ في  241-11الدراسة، دون إغفال  المرسوم رقم 

  ).1(المنافسة و سیره 

هذه النصوص جاءت بإثراء فیما یخص صلاحیات و تنظیم و سیر مجلس المنافسة والملاحظ أنها 

عرفت تعدیلا مرده  مراجعة و تحسین الإطار التنظیمي و  القانوني للمجلس بالنظر إلى ضعف 

رصید نشاط هذه  المؤسسة خلال السنوات الفارطة مع عدم تطابق تنظیمها و عملها مقارنة مع 

دور الذي یجب أن تؤدیه سلطة كمجلس المنافسة  و ذلك في مجال التنظیم الاقتصادي و أهمیة ال

  .تطبیق قواعد المنافسة

  : تشمل  الإثراءات المستحدثة بشان صلاحیات مجلس المنافسة في النقاط التالیة    

توسیع مجال التدخل على المستوى الاستشاري، و ذلك بإدخال إجراءات جدیدة تسمح  -

بالتعاون و تبادل المعلومات مع سلطات التنظیم القطاعیة و كذا مع السلطات الأجنبیة  مستقبلا

 . النظیرة

تهدف التعدیلات الواردة في مجال تنظیم و سیر مجلس المنافسة إلى تقویة كفاءات و  -

تسعة ) 9(من هذه الزاویة، أصبح عدد الأعضاء الاجمالي .أهلیة صفة المنظم الرئیسي للسوق

أعضاء غیر دائمین و ذلك في ) 07(عضوا، منهم ) 12(ئمین عوضا عن اثني عشرة أعضاء دا

الآخرون من بین ) 07(أعضاء، اثنان منهم رجال قانون و السبعة ) 09(النص السابق بین 

الشخصیات المعروفة بأهلیتها القانونیة، الاقتصادیة أو في میدان المنافسة ، التوزیع و 

 . الاستهلاكیة

هل یعد هذا الإطار التنظیمي كفیلا لمكافحة الممارسات الماسة بالمنافسة : المطروحلكن السؤال 

  أو لا؟

  .ذلك ما سنحاول الإجابة عن في الفروع الموالیة

  

  

  

                                                           
  .2011لسنة  39یدة الرسمیة عدد الجر - 1
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القواعد الإجرائیة الضابطة للممارسات المنافیة للمنافسة و التجمعات : الأولالمطلب 

  ).الاجراءات الضبطیة أمام مجلس المنافسةقواعد ( الاقتصادیة أمام مجلس المنافسة 

حتى یقوم مجلس المنافسة بمهامه كهیئة مراقبة ، أطّر له المشرع قواعد إجرائیة كفیلة لتحقیق 

مهمة الضبط، لذلك جاء عنوان هذا الجزء من الدراسة القواعد الإجرائیة الضابطة للممارسات 

الماسة بالمنافسة أمام مجلس المنافسة، و نقصد من ورائها سن اي تحدید قواعد الإجراءات 

بطیة أمام سلطة ضبط اقتصادي قیاسا على قواعد الإجراءات أمام السلطة القضائیة ، و الض

.  تشمل المراحل و الإجراءات التي یجب احترامها و إتباعها لضمان تفعیل دور مجلس المنافسة

مع الأخذ بعین الاعتبار أن الدراسة تدور في فلك آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة، فإننا 

حاول الاهتمام بمدى احترام هذه الإجراءات لمبدأ الشفافیة كركیزة من ركائز الممارسة التجاریة، سن

وكذا الضمانات التي یكفلها المشرع للمؤسسة حیال هذه  الإجراءات دون أن نغفل الإشكالات 

العلمیة التي قد تعترض المجلس في سبیل الفصل في مختلف الممارسة الماسة بالمنافسة هذه 

  : لعناصر نتناولها كما یليا

نبتغي : جدلیة الإجراءات الخاصة لمجلس المنافسة و تفعیل مبدأ الشفافیة :الفرع الاول

هل تحقق قواعد الإجراءات الضبطیة أمام مجلس المنافسة مبدأ : الإجابة عن التساؤل التالي

  .الإجراءات ؟الشفافیة أم لا؟ و ما هي الضمانات المكفولة للمؤسسة في مواجهة هذه 

  نوضح أولا أن القواعد الإجرائیة أمام مجلس المنافسة تشمل مرحلتین : للإجابة  

  .القواعد الإجرائیة السابقة على انعقاد الجلسة: المرحلة الأولى

  .القواعد الإجرائیة الخاصة بانعقاد الجلسة: المرحلة الثانیة

احتراما لجملة :قاد جلسة مجلس المنافسةالقواعد الإجرائیة السابقة على انع: المرحلة الأولى -1

الإجراءات تقتضي هذه المرحلة تحریك المتابعة الإداریة ذلك ان  هذه الأخیرة تكون بفعل فاعل هم 

الأشخاص المخولین قانونا بها، و الصیغة القانونیة التي یتم بها تحریك المتابعة التي سماها 

یتولى مجلس المنافسة التحقیق و التحري عن هذا من جهة و من جهة ثانیة . المشرع الإخطار

  .الملف المطروح بین یدیه قبل انعقاد الجلسة و الفصل فیه 

لابد من الإشارة إلى  ):الادعاء أمام مجلس المنافسة(تحریك المتابعة عن طریق الإخطار   ) أ

ام الجات أن تحریك المتابعة أو الإدعاء أمام مجلس المنافسة لا تبتعد كثیرا عن تلك المتبعة أم

القضائیة مع احتفاظ كل هیئة بخصوصیتها، فالإخطار یشكل الشكوى أو الإدعاء الذي یتصل 

 .بموجبه المجلس بالملف
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ینبغي بدایة تحدید الشكل القانوني للإخطار و مضمونه و أنواعهن ثم نبین  :الإخطار 1).أ

 .الأشخاص المخول لم قانونا تقدیمه لمجلس المنافسة

  :بناءا على النصوص القانونیة التالیة : نوني للإخطارالشكل القا 2).أ

  .)1( »...مجلس المنافسة بناء على طلب یلاحظیمكن أن  «

  . )2( »....یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة...«

  .»....أو بالإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الھیئات.. «
  .»....قرار معلل بعدم قبول الإخطاریمكن أن یصرح المجلس بموجب .. «
  ).3( »...یحقق المقرر في الطلبات و الشكاوى.. «
  . )4( »...یخطر المجلس بعریضة مكتوبة ترسل إلى رئیس المجلس.. «
  ).5( »...یبدي مجلس المنافسة رأیھ إذا طلبت الحكومة ذلك.. «

تحمل هذه الفقرات جملة من الصیغ تشكل أدوات للاتصال بمجلس المنافسة، فأي منها یمثل   

  إخطارا محركا للدعوى؟

  :جاءت الفقرات السابقة بالمصطلحات التالیة

  .الطلب_ 

  .الإخطار_ 

  .الشكاوى_  

  .العریضة_ 

  :فهل كلها تشكل إخطارا؟ نجیب من خلال التحلیل التالي  

في غیر حالات النزاع فذكرت  03- 03جلس المنافسة حسب مقتضیات الأمر یوجه الطلب إلى م

  .»یبدي مجلس المنافسة رأیھ إذا طلبت الحكومة ذلك «الفقرتان السابقتان

كلاهما تتكلم عن إبداء الرأي و المشورة و  »و یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب « 

  .مجلس المنافسة یتقدم المعني بطلب في حالة استشارة. بالتالي نخلص إلى القول

إذا الإخطار هو عریضة مكتوبة تقدم لمجلس المنافسة، و  »...یخطر المجلس بعریضة مكتوبة «

التي كانت تحمل  50قد استبعدنا مصطلح شكوى لأن المشرع الجزائري تفطن لذلك فعدل المادة 

 . ائیة لمجلس المنافسةهذا المصطلح و في ذلك تأكید من المشرع على طمس الصیغة القض

و علیھ ننتھي إلى القول أن الإخطار عریضة مكتوبة توج لمجلس المنافسة ضمن اختصاصھ 
  .التنازعي

                                                           
  .03/03من الأمر  8المادة  -  1
  .03/03من الأمر  43المادة  -  2
  .المعدلة 03/03من الأمر  50المادة   - 3
  .11/241من المرسوم التنفیذي  8المادة  -  4
  .03/03من الأمر  35المادة  -  5
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 «في الفقرة الثانیة 241- 11مــن المرسـوم التنفیذي  8تنـص المــادة  :مضمون الإخطار 3).أ

و النظام الداخلي یفترض أنه سیتم  »تحدد كیفیات إخطار المجلس بموجب نظامھ الداخلي.. 

و لكن  2013من ذات المرسوم من طرف المجلس الذي نصب سنة  15اعداده بموجب المادة 

إلى الیوم لا نجده في مقر رسمي و لا نظام داخلي؟و هي عادة المشرع نص على مجلس المنافسة 

ذ حتى التنظیم الوارد و هو ما یخلق تناقضات تشریعیة إ 2011و سن له تنظیما سنة .2003سنة 

یلغي ما یخالفه من أحكام إلا أنه یبقى في دیباجته على مرجعیة المرسوم الرئاسي  2011في سنة 

هذا .الذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة 1996ینایر  17المؤرخ في  44-96رقم 

لثغرة الوحیدة لمثل و الذي یبقى ا 06- 95الأخیر الذي سبق و أن علقنا أنه قانون بنكهة الأمر 

-96من المرسوم  17، 16، 15هذه المسألة، إذ أن مضمون الإخطار جاء في نصوص المواد 

  :، ویحمل ما یلي  44

 ).فلا یعتد بالإدعاء الشفهي(أن تكون العریضة مكتوبة  -

أن یتضمن موضوعها بیان الأحكام القانونیة و التنظیمیة و عناصر الإثبات التي تؤسس  -

 .الطلبات

ا كان العارض شخصا طبیعیا یجب أن یبین اسمه و لقبه و مهنته و موطنه،و إذا كان إذ -

 .العارض شخصا معنویا یجب أن یبین تسمیته و شكله و مقره والجهاز الذي یمثله

الدقة في تحدید العنوان الذي سوف ینم من خلاله إرسال التبلیغ والاستدعاء مع ضرورة  -

لس بأي تغییر في العنوان بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الأخذ بعین الاعتبار إخطار المج

 .الإشعار بالاستلام و أن یتحرى في ذلك السرعة

نسخ إلى مجلس المنافسة  4و الوثائق الملحقة بها في أربع ) الإخطار(ترسل العریضة  -

بالاستلام، إما في ظرف موصى علیه مع وصل الإشعار ) مدیریة الإجراءات و متابعة الملفات(

 ).مصلحة الإجراءات(التي عبر عنها المشرع بـ  وإما بإیداعها مدیریة الإجراءات و متابعة الملفات

على أن یسلم وصلا مثبتان ثم أن تسجل العریضة و جمیع الوثائق المرسلة إلى مجلس المنافسة 

و تقوم بذلك مدیریة  الإجراءات و متابعة . في سجل تسلسلي و توسم بختم یبین تاریخ وصولها

مدیریة الإجراءات و  « )1( 241-11من المرسوم التنفیذي 2الملفات وفقا لما جاء في المادة 

  .»..استلام الإخطارات و تسجیلھا: عة الملفات و تكلف على الخصوص بما یأتيمتاب

                                                           
   استحدثت مدیریة  03/03إذ الأول ھو المسایر للأمر  96/44و  11/241ھذا نموذج من التعارض بین نصي المرسوم

الإجراءات و متابعة الملفات بینما الثاني لا یزال یتكلم عن مصلحة الإجراءات و ھو یعقد التواصل مع ھیئة مجلس 
  .المنافسة

  .2011لسنة  39الجریدة الرسمیة عدد  -  1
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هل اللجوء إلى مجلس المنافسة أمر إجباري من خلال  :مدى إجباریة الإخطار 4).أ

 الإخطار أم لا؟

-11أو المرسوم التنفیذي  03-03انطلاقا من جملة المواد التي تنظم الإخطار سواء في الأمر 

و التي جاءت في ) یمكن(في صیغة قواعد قانونیة غیر آمرة، تبدأ بمصطلح  نجدها جاءت 241

و یزداد الوضع تعقیدا إذا أضفنا ....) 44ن 43، 41، 38، 37، 35 34، 30(أغلب المواد 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسھ متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة  «.48المادة 

وهو ما یثیر  .»..أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة وفق المفھوم أحكام ھذا الأمر،

  :نجیب على ذلك بالقول قلقا قانونیا هل مجلس المنافسة هو المختص بنظر هذه المخالفات أم لا؟

  . الإخطار غیر ملزم لمجلس المنافسة كونه قد یحرك الملف من تلقاء نفسه -

و هو ما ) یمكن(زمة بكثرة استخدام مصطلح لم تكن قطعیة ولا جا 03-03إن صیاغة الأمر  -

  .یضعف من قوة نصوصه في وقت نتكلم عن فعالیته في أداء دور هذه الهیئة هذا من جهة

من جهة أخرى ما ذكره المشرع بشأن الجهات القضائیة یبدو أنه اقصرها على وجود الضرر 

  :بمعنى

ص بمجلس المنافسة بصفة قانونیة ان اللجوء إلى الإخطار هو الوسیلة الوحیدة لیتحصل الأشخا

حینما أكد أن یكون  241-11مع التفصیل و الاهتمام الذي أولاه المشرع له، خاصة في المرسوم 

و رصد له مدیریة، وهذا بصفة عامة إذا تعلق الأمر بموضوع المنافسة و الاستثناء إذا  كتابیا

ني أو  التجاري لطلب التعویض یمكن أن یلجأ الشخص إلى القضاء المد ضرراأحدثت الممارسات 

و لكن ذلك یحتاج إلى سند قضائي لأنها حائزة لقوة الشيء المقضي فیه لیثبت فیه وجود الضرر 

  .الذي یبني بناءا علیه التعویض

و علیه فإن الإخطار یكون اختیاریا مع مراعاة حدود اختصاص كل هیئة ذلك أن لكل من الهیئتین 

  .ة،و على الضحیة تحدید مطالبهسلطات معینة في مجال المنافس

إذا كان المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة یرغب في إبطال الاتفاقات و الشروط التعسفیة   

المنافیة لمبدأ المنافسة الحرة، أو المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تسببها تلك الممارسات، أو 

ة لأن هذا الاختصاص النوعي یخرج عن كلاهما معا فإن له أن یلجأ إلى رفع دعوى قضائی

  .صلاحیات المجلس 

أما إذا تعلق الأمر بالتحقیق في المخالفات و إدانة المؤسسات والحكم بالعقوبات فإن مجلس 

  .المنافسة هو المختص

  :رأي المشرع الفرنسي
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نتعرض لفكرة   .مبدأ الاختیار بین إخطار مجلس المنافسة و رفع الدعوى أمام المحاكم 5).أ

حریة الاختیار و إلى النتائج المترتبة عن مبدأ الاختیار الحر بین إخطار مجلس المنافسة و رفع 

  .الدعوى أمام المحاكم

 یملك المضرور من الممارسات المنافیة للمنافسة بالنسبة لنفس الوقائع  :فكرة حریة الاختیار

المتعلق  03-03من الأمر  12و  11و 10و  7و 6التي مست به و الممنوعة بموجب المواد 

المتعلق بالأسعار و  1986من الأمر الصادر في  10و  8و  7بالمنافسة و التي تقابل المواد 

المنافسة في فرنسا أن تخطر أم لا مجلس المنافسة، كما تملك أن تخطر المحاكم في نفس وقت 

المذكور أعلاه  03-03رقم من الأمر  48حیث نصت المادة .إخطار مجلس المنافسة أو بعد ذلك

من ممارسة مقیدة  متضررایمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسھ  «:على ما یلي

للمنافسة، وفق مفھوم أحكام ذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجھة القضائیة المختصة، طبقا 

بمبدأ الاختیار یفهم من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ ضمنیا ).1( »للتشریع المعمول بھ

  .المشار إلیه

 لما یتعلق الأمر بالأجهزة القضائیة المدنیة، التجاریة و الجزائیة و تم : نتائج  مبدأ الاختیار

تحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة في آن واحد مع تحریك المتابعة أمام إحدى هذه الأجهزة فإن 

بأن تطلب رأي المجلس مثلما تجیز لها بذلك هذه  الأخیرة لیست ملزمة لا بإیقاف المتابعة و لا 

، )المتعلق بحریة الأسعار و  المنافسة الفرنسي 86/1243الأمر رقم (من الأمر نفسه  26المادة 

ولا باتخاذ قرار مطابق لقرار المجلس لما یكون هذا الأخیر قد سبق له أن قرر على وقائع 

قرارات لا یمكن تجنبه و التي یمكن أن تصحح اعتبارا لاستقلال المتابعات، فإن تعارض ال.مماثلة

إن القرارات التي یمكن أن تصدر .عن طریق طعون أمام محكمة استئناف باریس و محكمة النقض

في هذا المجال، یمكن أن ترتب مخاطر امة على أساس التعارض الذي یمكن أن یحدث بینها، 

س المنافسة یعتمد أكثر الطرح لأن طرح مجلس المنافسة یختلف جریا على طرح المحاكم فمجل

  .الاقتصادي، بینما المحاكم تحرص أكثر على تطبیق المبادئ القانونیة الساریة في هذا المجال

 إذا كان للمضرور حریة في اختیار بین المتابعة الإداریة :القیود الواردة على مبدأ الاختیار

  : یها القیود التالیة أو تلك الحریة لیست مطلقة بل ترد عل/ أمام مجلس المنافسة و

إن المضرور علیه أن یأخذ بعین الاعتبار الأجل المقرر لتقادم الدعوى سواء أمام نجلس  -

 .)1(أو أمام المحاكم )2(المنافسة 

                                                           
  ، المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/03الأمر رقم  -  1
لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة « : المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03/03من الأمر رقم  44/4نصت المادة  -  2

  .»ینة أو عقوبةسنوات إذا لم یحدث بشأنھا أي بحث أو معا) 03(الدعاوى التي تجاوزت مدتھا ثلاث 
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فلما تكون هناك دعوى المسؤولیة . إن التقادم الثلاثي لا یطبق إلا أمام مجلس المنافسة -

، )الفرنسي( 1986من الأمر  9و  8، 7أساس المواد  التعاقدیة رفعت أمام المحاكم المدنیة، على

من التقنین المدني  1-2270فإن قاعدة التقادم العشري هي المطبقة و المنصوص علیه في المادة 

 .)2(الفرنسي 

من جهة أخرى یجب أن یأخذ المضرور بعین الاعتبار مدى سلطات كل من مجلس  -

المنافسة و  المحاكم، فمجلس المنافسة لا یملك أن یحكم بالتعویض لمصلحة المضرور من 

و لهذا فعلى المضرور أن ).3(الممارسات المقیدة للمنافسة و قد قرر مجلس المنافسة الفرنسي ذلك 

ي یسعى إلیها وذلك تبعا إن كان یقصد الحمایة من التعسف كوضع حد له یتصرف وفقا للغایة الت

 .  أم یقصد طلب التعویض عن الأضرار التي نجمت عن تلك الممارسة

 و یمكن المجلس أن  «:03-03من الأمر  1فقرة  44بموجب المادة   :الإخطار التلقائي

یمكن لمجلس المنافسة باعتبار سلطة ضبط المنافسة في . »ینظر في القضایا من تلقاء نفسھ

السوق أن یخطر نفسه بنفسه بشأن الوقائع التي یرى أنها تمس بالمنافسة، دون أن ینتظر ذلك من 

و قد أشارت محكمة استئناف باریس إلى .أحد الأشخاص أو الهیئات المؤهلة قانونا إخطاره بشأنها

قراره بالإخطار التلقائي و لا تبیان الأسباب و الدوافع التي أن مجلس المنافسة غیر مقید بتعلیل 

جعلته یتخذ هذا القرار، لأن هذا الأخیر لا یشكل قرارات إداریة قانونیة، وعدم تعلیله لا یعد مساسا 

و تضیف محكمة استئناف باریس في نفس . بقواعد الإنصاف التي تتطلبها  المحاكمة العادیة

قید بتبلیغ أو بنشر قرار الإخطار التلقائي، لأن الهدف منه فتح السیاق، أن المجلس غیر م

إجراءات المتابعة أمامه دون أن یحدث في هذه المرحلة أي تكییف للوقائع و الأفعال و لا إمكانیة 

نسبتها إلى أي كان، و یمكن أن تصل إلى علم المؤسسات المعنیة أثناء مباشرة التحقیق أو عند 

و عملیا یلجأ مجلس المنافسة إلى استعمال هذا النوع من  .)4(جهة ضدها تبلیغها بالمآخذ المو 

  :الإخطار في الحالات الآتیة

 فعندما یقدم إلى مجلس المنافسة :عدم قبول الإخطار المقدم من جهة مؤهلة للقیام بذلك

عریضة إخطار من جهة معینة و یتم رفضها من قبله لأسباب معینة كعدم توافرا على عناصر 
                                                                                                                                                                                     

یتقادم « : المتضمن القانون المدني، على ما یلي 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر  308نصت المادة  -  1
  .»....الالتزام بانقضاء خمسة عشرة سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیھا نص خاص في القانون و فیما عدا الاستثناءات

، المرجع السابق، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(رسات المنافیة في القانون الجزائري المماكتو محمد الشریف،  -  2
  .285ص 
3 P-GALENE, .Le Droit De LA Concurrence Appliqué A La Pratique 

Anticoncurrentielle, Op-Cit, P 67.  
4-   Arhel Pierre, Activité De La Cour D’appel Dans Le Domaine Des Pratique 

Anticoncurrentielles, Les Petites Affiches, N 244, 7Décembre 2001, P4, 5. 
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ت مقنعة كفایة یلجأ إلى الإخطار التلقائي بغیة دراسة القضیة محل الإخطار المرفوض بصفة إثبا

معمقة و تقریر المتابعة من عدمها، هذا كله من أجل أن لا تفلت الممارسة المخلة بالمنافسة من 

  .المتابعة و العقاب

 قیام مجلس یحدث في بعض الأحیان عند :وجود ممارسات مقیدة للمنافسة في سوق أخرى

المنافسة بالتحقیق في قضیة معینة كانت محل الإخطار أولي أن یتبین له وجود ممارسة مقیدة 

للمنافسة على مستوى أسواق مجاورة أو مرتبط أو على مستوى أسواق متمیزة جغرافیا عن السوق 

الأولي محل الإخطار ، وهنا یكون للمجلس استعمال حقه في الإخطار التلقائي  غیر أن 

  .الممارسات محل الإخطار التلقائي تكون مستقلة عن تلك المتعلقة بالإخطار الأولي

 إذا توافرت لدى مجلس المنافسة معلومات :عدم إخطار المجلس من الأطراف المؤهلة بذلك

كافیة حول بعض الممارسات و التجاوزات التي من شأنها المساس بالمنافسة له أن یفتتح المتابعة 

  .ر التلقائي، و ذلك لامتناع الأشخاص الأخرى المؤهلة قانونا بإخطارهمن خلال الإخطا

في حالة سحب الإخطار من قبل الجهة التي تقدمه و الذي یكون  :سحب الإخطار 6).أ

عموما نتیجة المصالحة بین أطراف النزاع محل الإخطار، یكون لمجلس المنافسة الخیار بین حفظ 

تلقائیا نظرا لأهمیة القضیة و تأثیرها على السوق المعنیة، إذ أن  القضیة أو المبادرة بإخطاره نفسه

و یمكن للمجلس أن یواصل إجراءات التحقیق التي تم مباشرتها .سحب الإخطار لا یؤثر شرعیته

الإخطار المقدم من المؤسسات التي قامت بسحبه، باعتباره مكلف عامة بالسهر على السیر 

العام الاقتصادي و لیس فقط الفصل في النزاع بین طرفین الحسن لسوق و الدفاع غن النظام 

متخاصمین، فهو بذلك إذن غیر مقید بطلبات هؤلاء و لا یتدخل  في ممارسته لمهمته استجابة 

 ).1( لطلبات أحد أطراف بل لمعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة

ك إلى إعلامه و كتحصیل حاصل یهدف إخطار مجلس المنافسة من قبل الأشخاص بذل    

بالممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة، و بمجرد تقدیم الإخطار لا یملك صاحبه سلطة 

 .على إجراءات المباشرة أمام المجلس الذي یمتلك الحق في الإخطار التلقائي

نركز في هذا العنصر على الشروط الشكلیة لأنه و كما هو معروف : شروط قبول الإخطار 7).أ

عریضة، و العریضة لها شروط شكلیة لقبولها إذا لم تستوفیها تعرض الموضوع للرفض،  الإخطار

من قانون الإجراءات المدنیة   13و على وقع العریضة التي اشترطت فیها شروط قبولها المادة 

لا یجوز لأش شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة و لھ مصلحة قائمة أو محتملة  «الإداریة  

                                                           
1-  Arhel Pierre, Concurrence(Règles Des Procédures), Encyclopédie Dalloz, Droit 

Commercial, 2004, P 28. 
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القانون، یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ كما یثیر یفرضھا 

تنستنتج من هذه المادة شرطي الصفة و .  )1( »تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطھ  القانون

المصلحة، و نضیف الاختصاص النوعي، و توافر عناصر إثبات مقنعة و هو ما نفصله فیما 

  : یلي

 و المراسیم المنظمة له عن شرط الصفة بصفة  03- 03رغم سكوت الأمر  :فةشرط الص

صریحة إلا انه ذكره ضمنیا من خلال تحدیده للاشخاص الذین خول لهم إخطار مجلس المنافسة، 

ذلك أن الإخطار حتى یقبل لابد أن یصدر عن ذي صفة و علیه فالإمضاءات الموجودة في 

ا مخول رسمیا من طرف الجهات التي یمثلها للقیام بهذه عریضة الإخطار یجب أن یكون صاحبه

كما أن الجهات .المهمة ، و علیه إثبات ذلك بتوكیل خاص و إلا كانت العریضة مرفوضة شكلا

المعنیة لابد أن تكون قد تقررت بصورة مباشرة، و لا یتعارض هذا مع صفة الهیئات الممثلة 

ي رفع الإخطار، و ذلك باعتبار أنها تمثل لمصالح جمعیات كجمعیات حمایة المستهلكین ف

المصالح المباشرة للأفراد الذین یمثلهم، لذلك نجد أن المشرع الجزائري ضبط قائمة أصحاب الصفة 

  :في تحریك الملف أمام مجلس المنافسة فیما یلي

 .الوزیر المكلف بالتجارة و یعرف الإخطار الصادر عنه بالإخطار الوزاري -

 .عرف الإخطار في حالته بالإخطار التلقائيمجلس المنافسة و ی -

 .الجماعات المحلیة -

 .الهیئات الاقتصادیة و المالیة -

 .المؤسسات و الجمعیات المهنیة و النقابیة -

 .جمعیات حمایة المستهلك، و یعرف الإخطار بالنسبة لهذه المجموعة بالإخطار المباشر -

و یثار إشكال حول الوقت الذي یستوجب فیه شرط الصفة عند ارتكاب الممارسات المقیدة 

للمنافسة أن عند تقدیم عریضة الإخطار إلى مجلس المنافسة ردا على هذا الإشكال أقر مجلس 

وقد انتقد .المنافسة الفرنسي و محكمة استئناف باریس وجوب توفر هذا الشرط لحظة تقدیم الإخطار

وقف على أساس ضرورة تمتع قانون المنافسة بنوع من الاستقلالیة في مجال الإجراءات هذا الم

عن تلك القواعد الإجرائیة العادیة لتحدید الصفة، و اعتبار شرط الصفة متوافرا متى كان العارض 

دائما في مزاولة نشاطات الانتاج و الخدمات، أي على أشخاص قانون المنافسة في السوق 

 . المعنیة

                                                           
، 2008فیفري  23والإداریة ، المؤرخ في ، المتعلق بالإجراءات المدنیة  09-08من من القانون رقم  13المادة  -  1

  .2008لسنة  21الجریدة الرسمیة، عدد 
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 على العكس الصفة ذكر المشرع الجزائري صراحة شرط المصلحة في  :رط المصلحةش

من ھذا الأمر  35من المادة  2أو بإخطار من الھیئات المذكورة في الفقرة  «: 44مضمون المادة 

و علیه یجب أن یتوفر في شخص العارض شرط المصلحة حیث . »إذا كانت لھا مصلحة في ذلك

، ذلك أنه یجب إثبات مساس الممارسات بمصالح العارض باستثناء أنه لا دعوى بدون مصلحة

كونها تمارس حمایة النظام العام الاقتصادي و ضمان . مجلس المنافسة و الوزیر المكلف بالتجارة

السیر الحسن للسوق، و نعني بالمصلحة أن یبین الشخص أنه وقع ضحیة عمل من الأعمال 

ر، و من شروط هذا الأخیر أن یكون ضررا شخصیا و الماسة بالمنافسة أي أنه لحق به ضر 

مباشرا، إلا أنه یمكننا تفسیر قبول المشرع في قانون المنافسة للضرر الاحتمالي حیث استعمل 

من الأمر  6و هذا ما نصت علیه المادة )1(و هي تعني الاحتمال  »یمكن أن تھدف«مصطلح 

   .كما  أن هذه المصلحة یجب أن تكون مشروعة. 03- 03

 یمكن أن  « 03- 03من الأمر  44نصت المادة :شرط توافر عناصر الإثبات المقنعة

یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن  الوقائع المذكورة لا تدخل 

و هو ما أكدت علیه المادة .»ضمن اختصاصھ أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیھ الكفایة

وإن كان هذا الشرط صعبا خاصة بالنسبة للاشخاص التي . 44- 96من المرسوم الرئاسي  16/2

لیس لها الإمكانیات الكافیة للقیام بالتحقیقات اللازمة من أجل تجمیع عناصر الإثبات المقنعة و 

المطالبة بتقدیم عناصر مقنعة و إن كان الغرض من .هو ما یخص الفئة المعنیة بالإخطار التلقائي

ي التخفیف على مجلس المنافسة، حتى لا ینشغل بمتابعة المسائل الواهیة و إن كان بالمقارنة مع 

الأشخاص تملك الوسائل الكافیة،  كما أن المشرع عززه بإمكانیة اللجوء إلى الخبراء و الاستعانة 

  . من شأنها إرهاق من یقع علیه الإثبات كون عناصر الإثبات المقنعة. بمن یراه مساعد في الفصل

 و نقصد به الاختصاص التنازعي النوعي و  الذي  :شرط اختصاص مجلس المنافسة

و التي  12-08المعدلة بموجب القانون  03- 03من الأمر  2یتحدد بالرجوع إلى نص المادة 

 :أصبحت تنص

  تطبق أحكام ھذا الأمر على «
مات بما فیھا الاستیراد و تلك التي یقوم بھا الأشخاص نشاطات الانتاج و التوزیع و الخد

المعنویون العمومیون و الجمعیات والاتحادیات المھنیة أیا كان قانونھا الأساسي و شكلھا أو 
 .موضوعھا

 .الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النھائي للصفقة
غیر أن یجب ألا یعیق تطبیق ھذه الأحكام أداء مھام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة  

ینظر مجلس  «: و التي تنص 03- 03من الأمر  44/2هذه المادة تعزز المادة  .»العمومیة
                                                           

  .66، ص مرجع سابققابة صوریة،  -  1
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و 7و  6المنافسة إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إلیھ تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 

  :فاختصاص مجلس المنافسة مشروط بـ .»أعلاه 9إلى المادة ’أعلاه أو تستند  12و  11و  10

  .كون  الوقائع المعروضة علیه تدخل ضمن مجال تطبیق قانون المنافسة  -

  .كون الوقائع المعروضة علیه من مهام المجلس -

لأولى من المادة و الفقرة ا 44من المادة  4و  3استنادا إلى الفقرتین  :آثار الإخطار 8).أ

 .نستنتج مآل الإخطار و الآثار التي یرتبها 03- 03من الأمر  45

فأما عن مآله فإن مجلس المنافسة إما یصدر قرار بقبول الإخطار و إما أن یصدر قرار بعدم 

  :قبوله، و بناء على ذلك تترتب آثار على كل حالة على حدا كما سنفصل فیما یلي

 كن أن یصرح مجلس المنافسة بموجب قرار معلل بعدم قبول یم :قرار عدم قبول الإخطار

الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر 

فمجلس المنافسة یملك سلطات واسعة في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة .مقنعة بما فیه الكفایة

ار مدى ملاءمة المتابعة و استنادا إلى ذلك فهو غیر مقید وهو وحده الذي یحتكر بصفة مطلقة إقر 

  .بإخطارات الأطراف و طلباتهم و لا بالأفعال المذكورة فیها و لا حتى بتكییفها

  رغم السلطات الواسعة  :حدود سلطات مجلس المنافسة في إصدار قرار عدم قبول الإخطار

قید سلطته التقدیریة  03-03الممنوحة لمجلس المنافسة إلا أن المشرع الجزائري من خلال الأمر 

  :مؤطرة لحالات صدور القرار بعدم القبول و هي 45 44في ذلك، فجاءت المادة 

إذا كانت الوقائع الواردة في الإخطار لا تدخل ضمن اختصاص مجلس المنافسة و سبق  -

 :وضحنا أن لا تتدرج ضمن قانون المنافسة عموما و في حدود الموادأن 

 .الاتفاقات غیر المشروعة–) 6( -

  .التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة -)7( -

 .الممارسات الاستشاریة –) 10(  -

 .التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة -)11(  -

 .عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي -)12( -

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس  «:44أن إضافة إلى ذلك نصت الفقرة الأخیرة من المادة  كما

  .)1( »سنوات إذا لم یحدث بشأنھا أي معاینة أو عقوبة 3المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتھا 

  .و لكن  السؤال المطروح بشأن التقادم هو تاریخ بدایة احتساب المدة إذ تبرز عدة فرضیات   

                                                           
-L 462(سنوات أنظر المادة 5بالمقابل بعد إدراج قانون المنافسة الفرنسي ضمن التقنین التجاري أصبحت مدة التقادم   -  1
7.(  
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 .سنوات منذ بدایة وقوع المعاینة أو العقوبة 3 -

 .سنوات منذ إجراء البحث على مجلس المنافسة 3 -

 .سنوات منذ تاریخ عرضا على مجلس المنافسة 3 -

لذا نقول أن نص المادة جاء غامضا كما أنه لا یشكل أي ضمانة من الضمانات التي یفترض أنت 

لها واحدة من الأسباب التي أدت إلى قلة تساهم في تشجیع اللجوء إلى مجلس المنافسة، و لع

  . كون عبئ الإثبات یقع علیهم)1(الإخطارات المرفوعة إلى مجلس المنافسة 

المتعلق  1998دیسمبر  12الصادر في  03 –ق  98و رغم أن مجلس المنافسة في قرار له رقم  

المنافسة الجزائري  ، الذي جاء فیه یحرص مجلس )2(بممارسات الشركة الوطنیة للتبغ و  الكبریت

سنوات، بمعنى أن الوقائع الواردة  3في حیثیات قراراته على التذكیر بأن الإخطار قد رقع في أجل 

  .إلا أن ذلك لم یزل اللبس.في العریضة لم تتقادم  

إذ وضحت محكمة استئناف باریس في : و أمام هذا اللبس نستأنس بما جاء به القضاء الفرنسي

شروط تمسك مجلس المنافسة بالتقادم ، و یمكن أن  1988دیسمبر  18ادرة في إحدى قراراتها الص

نستنتج من حیثیاتها أنه لا یصح لمجلس المنافسة أن یرفض إخطارا على أساس احتمال تقادم 

الوقائع ما لم یوضح المجلس الوقائع التي یطبق علیها التقادم و تاریخ حدوثها، و لم یبحث ما إذا 

و قد حدد هذا الاجتهاد طبیعة التصرفات التي تقطع هذه .ن شأنا قطع هذا التقادملم یوجد أفعال م

  :المدة و هي

، معاینة حجز الوثائق رسالة محاضر التحقیق المعدة من طرف المحققین مهما كان موضوعه*

موجهة من طرف رئیس المصلحة الإقلیمیة للمنافسة، و كل ما یمثل نقطة انطلاق التحقیق 

 .الإداري

 1حتى تلك السابقة عن صدور الأمر لشكاوى المودعة لدى الأجهزة القضائیة الجزائیة ا*

 ).3(عندما تشكل حالة وقوع وقائع، و التي تم إخطار مجلس المنافسة بها بعد ذلك  1986دیسمبر 

كما أكدت محكمة استئناف باریس بأنه یمكن أن یحدث انقطاع للتقادم بواسطة إخطار مجلس 

  .حیث أن أول مرحلة في أعمال البحث و  المعاینة أو العقوبة هي الإخطار  )4(المنافسة 

                                                           
و بعد وضع نظامھ الداخلي  1996افسة أي إخطار لأنھ لم یبدأ نشاطھ الفعلي إلا سنة لم یتلق مجلس المن 1995في سنة  -  1

  , 1999خطارات سنة إ 3و  1998إخطارات في سنة 4، 1997قدم لھ إخطارات  سنة  96/44بموجب المرسوم الرئاسي 
  .قرار غیر منشور -  2
3  Renée Galen, Le Droit De La Concurrence Appliqué Au Pratiques 

Anticoncurrentielles. 
4 Arhel Pierre, Activité De La Cour D’appel Dans Le Domaine Des Pratique 

Anticoncurrentielles, L.PN 16, 2002, P19. 
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و بالنتیجة نقول أن المشرع الجزائري أخذ بالتقادم المسقط قصیر المدى، إلا أنه فصل بین تقادم 

الحق في رفع الدعوى أمام مجلس المنافسة و بین تقادم دعوى المضرور، و یتوقف التقادم المحدد 

  .و یسقط إذا تمت مباشرة الإدعاء أمام مجلس المنافسة سنوات، 3بـ 

وعلیه حدود سلطة مجلس المنافسة في إصدار قرار عدم قبول الإخطار تنحصر في كونه إما    

وإن كان المشرع لم ینص على (غیر مختص بموجب أحكام قانون المنافسة أو أن الوقائع تقادمت 

لا یمكن أن ترفع إلى مجلس  «: نص في هذه الحالة إصدار قرار عدم القبول أو قرار الرفض، بل

  :هذا بالنسبة لاختصاص مجلس المنافسة. »سنوات 3المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتھا 

 مهما كان نوع الإخطار وزاریا أو مباشرا  :بالنسبة لسلطة مجلس المنافسة  في تكییف الوقائع

فیه و علیه فإن مجلس المنافسة یعید تكییف فإن المجلس غیر ملزم بالتكییف القانوني الوارد 

الوقائع و ذلك بعدما یتأكد من أن الوقائع تدخل في إطار اختصاصه و بالتالي فإنه لا یتقید 

 .بالتكییف المقدم إلیه بناء على الإخطار

 فإن المشرع ترك له السلطة : أما عن سلطة مجلس المنافسة  في آجال إصدار القرار

في ذلك من خلال عدم تحدید الأصل القانوني الذي یفترض أن یعالج من التقدیریة و نستشف 

خلاله مجلس الدولة الملفات المطروحة بین یدیه و إصدار قراره بالقبول أو الرفض أو الحفظ 

یجب على مجلس ...  «تنص  06-95من الأمر  23/2الخ في الوقت الذي كانت المادة ...

ابتداء من تاریخ ) 60(وعة إلیھ في أجل أقصاه ستون یوما المنافسة أن یرد على العرائض المرف

 .فضلا عن أن المادة جاءت بصیغة الإلزام .»...استلامھ للعریضة

 یتخذ مجلس المنافسة قرار عدم قبول الإخطار  :الإجراءات الخاصة بقرار عدم قبول الإخطار

لمقرر العام و و بناء على تحقیق ا) 53جلسة استماع المادة ( في جلسة مخصصة لذلك 

من  44المقررون في القضایا التي یسندا إلیهم المجلس وإذا ارتأى عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 

من  50المادة (فإنهم یعلموا بذلك رئیس مجلس المنافسة بناء على رأي معلل  03-03الأمر 

سة لیس أن ، وقد وضحت محكمة استئناف باریس أن ما یطلب من مجلس المناف)12- 08القانون 

یقوم بتحلیل كل وثیقة مقدمة أمامه تحلیلا دقیقا ، وإنما یفحص العریضة فإن لم یجد فیها عناصر 

  .مقنعة بما فیه الكفایة یصرح بعدم قبول الإخطار ویكفي أن یعلل قراره تعلیلا عاما

ما نخلص إلیه أن قرار عدم قبول الإخطار یصدر عن مجلس المنافسة بناء على رأي 

ن المقرر العام و المقررون، و یمكن أن یأمر المجلس بنشر القرار أو مستخرج منه أو معلل م

توزیعه أو تعلیقه  كما یبلغ قرار عدم قبول الإخطار المعلل إلى الأطراف المعنیة بواسطة محضر 

قضائي و ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسهر على تنفیذها، على أن یتضمن هذا القرار، 
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تعلیل بالرفض و آجال الطعن و كذا أسماء الجهات المرسل إلیهم وصفاتها و عناوینهم وذلك ال

  .تحت طائلة البطلان

و بناء على ذلك یمكن رفع طعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من    

المعدلة  63قبل أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة ،و ذلك تطبیقا للمواد 

  .03- 03من الأمر   4و المادة  12- 08بموجب القانون 

 في غیر حالات عدم القبول المذكورة اعلاه یؤول  :تصرف مجلس المنافسة في الدعوى

 : واحدة من الحالات التالیة  الملف الى

الحالة الاولى إما أن یلاحظ المجلس أن اتفاقا أو عملا مدبرا أو ممارسة لا تستدعي تدخله *

یمكن أن  «المتعلق بالمنافسة التي جاء فیها  03- 03من الأمر  08و هذا طبقا لنص المادة 

یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسة المعنیة و استنادا إلى المعلومات المقدمة لھ أن 
قة اتفاقا ما  أو عملا مدبرا أو تدخلھ تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة الساب

 . و هو ما لایزال قید الانتظار »بموجب مرسوم

الحالة الثانیة یمكن لمجلس المنافسة عند قبوله لعدة إخطارات في نفس الوقت امكانیة *

تجمیع عدة إخطارات لكونها تتعلق بمسائل متشابهة أو متماثلة كانت تتعلق الإخطارات بالسوق 

أن تتعلق بأفعال مرتكبة من الأشخاص أنفسهم في نفس سوق، )1(ذاتها أو السوق مجاورة أو لاحقة 

كما یمكن للمجلس أن یقوم بتجمیع الإخطارات وضم الإخطار التلقائي الذي قام به هو في حد 

ذاته، و یتم التجمیع بإصدار المجلس قرارا واحدا بشأن نفس الإخطارات و ذلك من أجل تسهیل 

 .على مجلس المنافسة و التخفیف)2(الإجراءات و عدم تكرارها 

الحالة الثالثة كما یخول للمجلس أن یقسم الإخطار إذا ما ارتأى أن یتضمن مواضیع *

 . مختلفة تدخل في نظام اختصاصه كان یتعلق بأسواق متباعدة جغرافیا لیسهل عملیة التحقیق

قضایا التابعة یتم التحقیق في ال «: الفقرة الأخیرة 50الحالة الرابعة استنادا إلى نص المادة *

وهو  .»لقطاعات نشاط موضوعیة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة

ما یستوجب قبل ذلك إحاطة السلطة بنسخة من الإخطار و ذلك من باب التنسیق و التكامل في 

 .عمل السلطات

                                                           
مرجع ، التعسف في وضعیة الھیمنة  على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة،  -  1

  .107ص  ،  سابق
2 Arhel Pierre, Activité De La Concurrence(Règles De Précédence Encyclopédie Dalloz, 

Droit Commercial, 2004, P18. .  



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

127 
 

یر مؤقتة ذلك ما الحالة الخامسة كما یمكن لمجلس المنافسة في هذه المرحلة أن یتخذ تداب* 

یمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من  «:  03- 03من الأمر  46نصت علیه المادة 

الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع 
ئدة التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحھ لفا

المؤسسات التي تأثرت مصالحھا من جراء ھذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة 

 :وذلك بتوافر شروط اتخاذ التدابیر المؤقتة وفقا لما یلي .  »الاقتصادیة العامة

  قبول الإخطار شكلا و موضوعا باعتبار أن طلب الإجراءات التحفظیة لا یمكن أن یقدم

إلا بصیغة تبعیة للإخطار و هذا یتعین أن یكون الطلب مذكورا إما في ذیل عریضة 

 . الإخطار أو مرفقا بها أو أن یتم تقدیمه بصفة مستقلة و لكن بناء على الإخطار المقبول

 دعي أو الوزیر المكلف بالتجارة فقط مذكورین على سبیل الحصرتقدیم الطلب من قبل الم. 

  أن تعتبر الممارسات و الأفعال محل الإخطار حقیقیة و تشكل اعتداء خطیرا و حالا

 ..).المستهلكین، المؤسسات المنافسة(بالاقتصاد الوطني و المصلحة العامة الاقتصادیة 

 یة و وقف الاعتداء الخطیر و الفوري أن یكون الهدف هو اتخاذ تدابیر احترازیة تحفظ

الماس بالمنافسة، و الذي یلحق ضرر یصعب تداركه قبل أن یثبت مجلس المنافسة قیام 

  .الممارسة أصلا

و تعد إحالة الملف إلى التحقیق أهم خطوة مرتبطة بعنصر الإخطار إذ یقوم رئیس مجلس 

  .ق كنتیجة ضمنیة لقبول الإخطارالمنافسة بتعیین المقرر العام و المقرین لمباشرة التحقی

عدم قبول (قیاسا على ) قبول الإخطار(و ننوه إلى أن مجلس المنافسة لا یصدر قرار بـ  

 .و لكن یعد تعیین المقررین إجراء كاشف للقبول) الإخطار

عن طریق ) الإدعاء أمام مجلس المنافسة(هذا كل ما یمكننا قوله عن مرحلة تحریك المتابعة 

 اذا عن إجراءات التحقیق؟فم.الإخطار

أولى المشرع الجزائري عنایة بمختلف المراحل تكریسا لمبدأ  : مباشرة إجراءات التحقیق  ) ب

و في سبیل ذلك أفرد فصلا كاملا لإجراءات التحقیق و هو الفصل . الشفافیة في الإجراءات 

، و یعد هذا الفصل من أكثر الفصول 55إلى  50الثالث المعنون بإجراءات التحقیق من المادة 

منه، و في هذا   50م تعتریه تعدیلات كثیرة باستثناء المادة إذ ل 03-03استقرار منذ إقرار الأمر 

 49بالمادة  12- 08بموجب القانون  03- 03الإطار نلفت إلى أن المشرع الجزائري قد تمم الأمر 

مكرر، وهي مادة جاءت لتحدید الأشخاص المخولون بالتحقیق،  و الظاهر أن المشرع عوض أن 

جراءات التحقیق أدرجها ضمن الفصل المتعلق بصلاحیات یدرجها في الفصل الثالث المتعلق بإ
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مجلس المنافسة، وفي ذلك تشتیت لنسق و ترتیب المواد ذلك ما نلفت إلیه عنایة المشرع بأن یعید 

مكرر في إطار الفصل الثالث المتعلق بإجراءات التحقیق، هذه الأخیرة و وفقا  49تصنیف المادة 

و تتم .المرحلة الإجرائیة الأولى و المتمثل في قبول الإخطار لقانون المنافسة تتم بمجرد انتهاء

 :إجراءات التحقیق وفق المراحل التالیة 

 ).جمع المعلومات(مرحلة التحریات الأولیة  -

 .مرحلة تبلیغ تقریر المآخذ الأولى -

 .تبلیغ تقریر المآخذ النهائي -

 .دراسة الملف عن طریق اللجان -

  الجلسة العلنیة -

توضیح مدى فعالیة هذه المراحل والإجراءات في ضمان توازن قوى السوق وحریة  سنحاول

  .المنافسة

من المهم معرفة الموظفین المؤهلین للقیام بهذه التحریات و  :مرحلة التحریات الأولیة 1).ب

على أن نلازم الحدیث عنها استجلاء مدى شفافیتها ، و مدى تكریس ضمانات  )1(صلاحیاتهـم 

كافیة للمؤسسة كطرف دفاع  ذلك أن الغرض من تفعیل دور مجلس المنافسة لیس بقصد ترهیب 

 .المؤسسات بقدر ما هو وسیلة لإرساء الضمانات لتشجیع حركیة السوق

 فئة محددة قانونا للقیام بالتحقیقات  ، همالموظفین المؤهلین للقیام بالتحریات الأولیة

الاقتصادیة كإجراء ضبط رقابي یتمتعون في سبیل ذلك بسلطات تكنهم من أداء مهامهم في إطار 

  .الدقة و السرعة للبحث و معاینة المخالفات الماسة بالنظام العام الاقتصادي

لضمان احترام قواعد المنافسة و التحریات الأولیة كآلیة من آلیات التحقیق الاقتصادي وسیلة فعالة 

شملها المشرع الجزائري بالشفافیة من خلال حصر الهیئات المنوطة بها دون غیرها ، وفي ذلك 

ذلك أن التحریات التي یقوم بها غیر هذه الفئة تكون باطلة . ضمان للمؤسسة أن تدرك حقوقها

أما .لأعوان التحریات الأولیةبالمقابل كفل حمایة المنافسة ضمانات من خلال السلطات الممنوحة 

مكرر و التي نستخلصها  49، 50والمواد  3و  2الفقرتین  34بالنسبة لتحدیدهم فیظهر في المواد 

  :منها

                                                           
مداخلة من الملتقى الوطني الأول  ،»الوسائل القانونیة لحمایة مبدأ حریة المنافسة في الجزائر« خضراوي الھادي،  -  1

-24، ص 2013ماي  16، 15كلیة الحقوق جامعة باتنة » آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري« حول  
37.  
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 الذي له سلطة المبادرة بإجراء التحري نستخلص ذلك من خلال رئیس مجلس المنافسة ،

ا التي یسندھا رئیس مجلس یحقق المقرر العام و المقررون في القضای «: التي تنص 50المادة 

  .»المنافسة

 :مكرر بذكر على سبیل الحصر الأشخاص المكلفین بالتحریات وهم 49هذا وقد جاءت المادة 

 المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  ضباط و أعوان الشرطة القضائیة

     ).1( 1966جوان 8المؤرخ في  155- 66من الأمر  15و المتمم المادة 

 التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة

المحدد لصلاحیات وزیر  2002دیسمبر  21المؤرخ في  02/145المرسوم التنفیذي رقم 

  .)2(التجارة 

 من قانون المالیة  72إلى  62المواد ( الأعوان المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة

01 -21 )3(.  

 المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة.  

انطلاقا من ذلك یمكن أن نصنف الأعوان المؤهلین للقیام بالتحریات إلى صنف لا ینتمي إلى 

صنف ینتمي إلى تشكیلة ).المنافسة نحیل تفصیل إلى الفصل الخاص بالسلطة التنفیذیة(مجلس 

  .المجلس وهم المقرر العام و المقررون

یمكن أن یستعین  «: المعدلة  3، 2الفقرتان  03-03من الأمر  34ذا و قد نصت المادة ه

كما یمكنھ أن .مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانھ تقدیم معلومات لھ
یطلب من المصلحة المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة لاسیما التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة إجراء 

  . »قیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصھأي تح

تبلغ الجھات القضائیة مجلس المنافسة بناء على طلبھ المحاضر ...  «: 38/2فیما نصت المادة 

الذي یحدد تنظم  11/241أو تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیھكما أن المرسوم 
إلى استحداث مدیریة على مستوى المجلس تسمى  3/4مجلس المنافسة و سیره أشار في المادة 

من مھاما انجاز و متابعة التحقیقات حول ) تحقیقات و  المنازعاتمدیریة تحلیل الأسواق و ال(

 .)4( »شروط تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة

من جملة ما سبق یمكن القول أن الأشخاص المخولون القیام بالتحریات الأولیة وهي مرحلة جمع   

  .34المعلومات حول الملف وفقا للمادة 

  :ینتمي لمجلس المنافسة صنف لا*
                                                           

  .1966لسنة  48الجریدة الرسمیة عدد  -  1
  .2002لسنة  85الجریدة الرسمیة عدد  -  2
 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  01/21رقم  من القانون 72إلى  62أنظر المواد  -  3

  .2001لسنة  79الجریدة الرسمیة عدد 
  .2011لسنة  39الجریدة الرسمیة عدد -  4
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  المنوطة بهم اختصاص التحقیق في مخالفات الأمر (ضباط و أعوان الشرطة القضائیة

03 -03.( 

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون، للإدارة المكلفة بالتجارة. 

 الأعوان المعینون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة     . 

 الجهات القضائیة بناء عل طلب مجلس المنافسة          . 

 الخبراء                                                . 

 كل شخص بإمكانه تقدیم معلومات . 

 والذین یستوجب علیهم خلال القیام بمهامهم أن یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم بالعمل

  :المنافسةالصنف الذي ینتمي إلى مجلس أما *

 .المقرر العام و المقررون -  

  .مدیریة تحلیل الأسواق و التحقیقات و المنازعات -

  

  .القواعد الموضوعیة لفض المنازعات أمام مجلس المنافسة: الثاني المطلب 

والذین  . إلى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر المكلف بالتجارة)1(تعد مرحلة تبلیغ تقریر المآخذ النهائي

یبدون على إثرها  ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین في الوقت الذي یجوز فیه للمقرر إبداء رأیه 

یوما السابقة أو  15في ذات الملاحظات هذه الأخیرة یطلع علیها الأطراف دون غیرهم قبل 

 الفاصلة على انعقاد الجلسة، و بالموازة إلى ذلك یحدد رئیس مجلس المنافسة تاریخ انعقاد الجلسة

و . انعقاد جلسة مجلس المنافسة: الفاصلة في الملف و التي نفصل إجراءاتها وفق عنصري 

و التي تشكل جزء مهما من قواعد الإجراءات الضبطیة أمام مجلس . قرارات مجلس المنافسة

  .المنافسة 

هي جلسة الفصل و البت في الملفات : انعقاد جلسة مجلس المنافسة: الفرع الاول 

ى مجلس المنافسة تنعقد لأجل تداول هیئة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة على ضوء المرفوعة إل

  .إجراءات خاصة تتعلق بتشكیلة الجلسة و قواعد سیرها ، و أخیرا مداولات المجلس

المعدل و  03- 03استنادا إلى الأمر : تشكیلة هیئة مجلس المنافسة الفاصلة في الملفات -1

یز بین تكوین مجلس المنافسة كسلطة ضبط إداري و بین هیئة مجلس المتمم لا نجد أن المشرع م

یتكون  « 12-08المعدلة بموجب القانون  24المنافسة الفاصلة في الملفات، إذ تنص المادة 

  .عضوا 12مجلس المنافسة من 

                                                           

   1الذي یتضمن المآخذ المسجلة و مرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار، و عند الاقتضاء التدابیر التنظیمیة  -
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أو اقتصادیة ذوي مؤھلات خاصة یختار من بینھم / أعضاء ذوي خبرة مھنیة قانونیة و 6
 .رئیس المجلس

 . أعضاء ذوي مؤھلات علمیة و عملیة خاصة 4
 .عضوان مؤھلان یمثلان جمعیات حمایة المستھلك

  .و یتم اختیار نائبا للرئیس من بین أعضاء الفئتین الأخیرتین
یمارس أعضاء مجلس المنافسة مھامھم بصفة دائمة على أنھ یتم تجدید عھدة الأعضاء كل 

 ». فئة من الفئات الثلاثسنوات في حدود نصف أعضاء كل ) 4(أربع 

یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام و مقرر عام و  24و زیادة إلى الفئات المذكورة في المادة 

  .خمسة مقررین ذوي كفاءة علمیة و خبرة مهنیة

ولم یشر المشرع إلى إمكانیة تجدیدهم أو مدة عهدتهم و ما إذا كانت تطبق علیهم نفس الأحكام 

كما أن التشكیلة تشمل عضوان ممثلان للوزیر المكلف .رئیس وباقي الأعضاءالمطبقة على فئة ال

بالتجارة و ممثل دائم و ممثل مستخلف له، و باستثناء هذه الفئة التي تعین بموجب قرار وزاري فإن 

ویعد  ممثلي الوزیر الوحیدین المحرومون من .الأعضاء الآخرین یعینون بموجب مرسوم رئاسي

  .حق التصویت

  :   تالي فان إجمالي الأعضاء المشكلین للجلسة بنص القانون هم على التواليوبال

 .رئیس المجلس  -1

 .نائبان  -2

 .أعضاء ذوي خبرة قانونیة أو اقتصادیة 5خمسة   -3

 .أعضاء من فئة المهنیین 3ثلاث   -4

 . عضو یمثل جمعیات حمایة المستهلك  -5

جلس المنافسة دون أن یكون لهم یشاركان في أشغال م( للوزیر المكلف بالتجارة  2ممثلین   -6

، و الأرجح أنه یشارك أحدهما و یتولى الثاني مهمة الاستخلاف في حالة )الحق في التصویت

 .الخ....الغیاب أو ما شابه

و رغم ما حل به من  03-03أما بالنسبة للمقرر العام و المقررین فإننا و بالرجوع إلى الأمر 

إلا أن المشرع لم یوضح ما إذا كانت تحضر هذه الفئة  2010أو سنة  2008تعدیل سواء سنة 

في حالة  44-96من المرسوم الرئاسي  25أم لا ؟و بالمقابل نصت المادة  مجلس المنافسة جلسة 

مانع للمقرر المكلف بالتحقیق، یعین رئیس المجلس مقررا لتقدیم التقریر في الجلسة و هو  حدوث

مقررین، فأي  5قبل تعدیلها، إذ بعد التعدیل أصبحت تشمل مقررا عاما و  26ما یتوافق مع المادة 

مقرر معني بالحضور للجلسة، ذلك ما یحتاج إلى توضیح خاصة في ظل غیاب نظام داخلي 
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یحمل في  44-96لأنه سبق و أن بینا أن المرسوم  03-03تماشى مع تعدیلات الأمر للمجلس ی

  .06-95ثنایا نكهة الأمر 

  :وعلیه فإن العدد الإجمالي لأعضاء هیئة المجلس

عضوان ممثلان للوزیر المكلف بالتجارة حسب حرفیة  2تشمل .24عضوا حسب المادة  12

في أشغال مجلس المنافسة  یشاركانو ....مثلا دائما لھ و ممثلا مستخلفا لھم «26المـــــــــــــــــــــــــــادة 

-96من المرسوم  25حسب المادة ) واحد   1( مقرر .»الحق في التصویت لھمدون أن یكون 

44. 

إلا . إذا افترضنا وجود ممثل واحد عن الوزیر المكلف بالتجارة و مقرر واحدا عضوا 14بإجمالي 

ثمانیة أعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال  8تصح إلا بحضور  أن جلسات المجلس لا

  .النصاب تعتبر الجلسة غیر صحیحة و باطلة

یشرف على أعمال مجلس المنافسة الرئیس أو نائب الرئیس الذي یخلفه حتى في حالة غیابه أو 

 .دون إغفال حضور الأطراف المعنیة أو ممثلیهم. حدوث مانع له

تنافى العضویة في جلسات مجلس . العضویة في مجلس المنافسةحالات تنافي  -2

 :  المنافسة في الحالات التالیة

  إذا كان  للعضو مصلحة في الملف،*

  أو یكون بینه و بین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة،* 

یتولى تمثیله، أو أنه سبق أن كان ممثلا لأحد الأطراف في ملف سابق أو أنه في الملف الحالي * 

هذا فضلا عن أن وظیفة العضویة .و بالتالي فإن على الأعضاء التصریح بذلك لرئیس المجلس

  .في مجلس المنافسة في تتنافى مع أي نشاط آخر و هو ما سبق الإشارة إلیه

نتناول هذا العنصر من حیث الإجراءات الخاصة  : انعقاد جلسة مجلس المنافسة -3

 . لجلسة أو علنیتها و المبادئ التي تمیز نظام الجلسات وفقا لقانون المنافسةالمتعلقة بمدى سریة ا

الملغى  06- 95اعتمد المشرع الجزائري في الأمر :  مدى سریة أو علنیة الجلسة  ) أ

على علنیة جلسات مجلس المنافسة ثم تراجع عن ذلك، ونص في المادة  43/3في نص المادة 

 )1(وقد استحسن الدارسون  »...منافسة لیست علنیةجلسات مجلس ال « 03/03من الأمر  28

ذلك بالنظر إلى الطبیعة الخاصة التي تتمیز بها قضایا المنافسة ،لأن قاعدة العلنیة تتعارض مع 

قاعدة أخرى أساسیة في مجال التحقیق و متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة ألا و هي قاعدة سریة 

                                                           
، مرجع سابق، ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  -  1

  .329ص 
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مدى سریة أو (الأعمال وبالنظر لذلك قد یتساءل المطلع على هذه الدراسة عن صیغة العنوان 

 ؟ .28ما دام أن الأمر محسوم بموجب المادة ) علنیة الجلسة

ولكن .استمر المشرع على موقفه الثابت بالقول بسریة الجلسات 2003نجیب بالقول انه منذ سنة 

المجلس تعقد بشكل مغلق، ولعل التفسیر الراجح لذلك هو  في جانبه العملي الواقعي ظلت جلسات

عدم توفر المجلس على مقر دائم و مستقل، وأن المقر المؤقت الذي یحتله على مستوى وزارة 

 9العمل ضیق بحیث لا یسمح بتخصیص جلسة بصفة علنیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى وبعد 

التي أصبحت  10بالمادة  241- 11بالمرسوم  سنوات محتشمة من الممارسة جاء المشرع الجزائري

یمكن أن یدرس المجلس الملفات «:10حیث تنص المادة  28تشكل العكس النقیض للمادة 

وهو التناقض الصارخ .»المعروضة علیھ في إطار لجان مصغرة قبل دراستھا في جلسة علنیة

كانت سریة أو علانیته وهو الذي یجعلنا في حیرة أمام طبیعة سیر جلسة مجلس المنافسة، وما إذا 

من  25ما نلفت إلیه عنایة المشرع الجزائري ، خاصة وان  المشرع الفرنسي حسم ذلك في المادة 

جلسات مجلس المنافسة  «:المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة و التي جاء فیها 1243-86الأمر 

رغم وجود معارضین )1( »...لیست علنیة تستطیع الأطراف و محافظ الحكومة فقط الحضور إلیھا

  . ، وعلیه ننوه إلى ضرورة تحدید سریة أو علنیة جلسة مجلس المنافسة الجزائري)2(و مؤیدین لذلك 

ونتناولها من حیث تنظیم الجلسة و ضمانات  :سیر جلسات مجلس المنافسة  ) ب

 . الأطراف خلالها وصولا إلى مداولات المجلس

بالنسبة لتنظیم سیر جلسات مجلس : اتنظیم سیر جلسات مجلس المنافسة و مبادئه  1).ب

-03المنافسة ننوه إلى ان المشرع الجزائري لم یتول تنظیم سیر جلسات مجلس المنافسة في الأمر 

الذي  241-11ولا في التعدیلات التي شملته و لم یتول ذلك أیضا في المرسوم التنظیمي  03

رة إلى مدیریة الإجراءات و متابعة الملفات ، التي تعنى تحدیدا بإعداد الملفات و اقتصر على الإشا

  .متابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس، كما تتولى تحضیر جلسات المجلس

السالف الذكر نجده تناول تنظیم الجلسات، بحیث یتولى  44- 96إلا أن المطلع على المرسوم 

سة تحدید رزنامة الجلسات و جدول أعمال كل جلسة، ویأمر بإرسال جدول رئیس مجلس المناف

الأعمال إلى الأطراف المعنیة ،و أعضاء المجلس ، و المقرر الذي أنجز التحقیق ، و إلى ممثل 

                                                           
  .79، ص مرجع سابقلخضاري أعمر،  -  1
التعسف في وضعیة الھیمنة  على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،مرجع قوسم غالیة، ،  -  2

  .84،  ص  بقامرجع سو قابة صوریة، 131 - 130ص  سابق ، 
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أسابیع من تاریخ انعقاد  3على أن یتم قبل . )1(الوزیر المكلف بالتجارة مصحوبا بالإستدعاءات 

  .الجلسة المقررة

نطلق أعمال جلسة المجلس تحت رئاسة و رعایة رئیس المجلس الذي یجب علیه أن یسهر على وت

من النظام الداخلي،ویلتزم الرئیس أو أحد نائبیه تنظیم  26حسن سیرها، وهو ما نصت علیه المادة 

  :الجلسة باحترام المبادئ التي تمیز نظام الجلسات في قانون المنافسة و هي

 .الجلساتمبدأ سریة   -

 .مبــدأ الوجاهیــة -

 .مبدأ سریة الأعمـال -

  .ویتولى كاتب الجلسة تحریر محضر سیر الجلسة 

أعضاء  على الأقل یعلن رئیس  8وفي حالة توافر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بوجود 

المجلس أو أحد نائبیه في حالة حدوث مانع افتتاح الجلسة، ویسهر على ضبط نظام المناقشة و 

 التدخلات الشفویة، فیمنح الكلمة أولا إلى المقرر لتلاوة تقریره المكتوب على هیئة المجلس و مسمع

الحاضرین، ثم یحیل الكلمة إلى ممثل الوزیر المكلف بالتجارة الذي یقوم بتقدیم ملاحظاته الشفویة 

بشأن القضیة موضوع الجلسة ثم یحیل الكلمة للأطراف المعنیة، فالشاكي ثم المشتكى منه أو 

  :30، وقد نصت المادة )2(محامیهما أو من یمثلهما 

ى الأطراف المعنیة و الذین یجب علیھم على وجھ یستمع مجلس المنافسة حضوریا إل  «  

ویمكن للمجلس أن یدعوا إلى الجلسة خبراء یستعین .»الالتزام تقدیم مذكرة بطلباتھم أو دفوعھم

( بخدمتهم في جوانب تقنیة، كما یمكنه أن یستمع إلى أي شخص یرى في سماعه خدمة للملف

  :ن الضمانات أهمهامع الإشارة إلى أن المشرع كفل جملة م).34المادة 

 .03-03من الأمر  30الحق في حضور الجلسات وفق مقتضیات المادة  -

 .الحق في تمثیلها بمدافع -

 .الحق في الإطلاع على ملف القضیة -

 .الحق في الاستماع إلیه أو التدخل الشفهي -

ات وبعد هذا یفسح الرئیس المجال لمن أراد التدخل في النقاش لتقدیم ملاحظات أو طلب استفسار 

وأثناء الجلسة یسمح لمختلف المتدخلین بتعدیل أو . بالتناوب وعن طریق الرئیس و تحت إشرافه 

                                                           
، الملتقى مجلس المنافسة والإجراءات المتبعة أمامھ، )نائب سابق لرئیس مجلس المنافسة الجزائري(سي علي محمد  -  1

 -95كلیة الحقوق جامعة تلمسان، ص  2001أفریل  15و  14الوطني حول الاستھلاك والمنافسة في القانون الجزائري أیام 
94.  

  .03/03من الأمر  30المادة  -  2
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استكمال مذكراتهم وملاحظاتهم المكتوبة السابقة، ویمكن للمقرر أثناء الجلسة غض النظر عن 

إلى بعض المآخذ الواردة في تقریره ولكن لا یمكنه إضافة مآخذ أخرى لم تكن موضوع تبلیغ سابق 

 .الأطراف

ویكون كاتب الجلسة قد مرر محضرا  أثناء الجلسة یتضمن سیر الأشغال، ویذكر فیه أسماء 

وبعد الانتهاء من سماع الأطراف یمكن .)1(الأشخاص الحاضرین ویوقعه بمعیة رئیس المجلس 

 .للمداولةلأعضاء مجلس المنافسة طرح الأسئلة لاستكمال المعلومات، وبعدها ینسحب الأعضاء 

یهمنا معرفة النصاب القانوني للمداولات ومحور المداولات  :مداولات مجلس المنافسة 2).ب

. 

 إن المداولات تتم بین أعضاء مجلس  :بالنسبة للأعضاء المعنیین بحضور المداولات

لكن .  یستثنى من الحضور ممثل الوزیر المكلف بالتجارة) أعضاء على الأقل  8( المنافسة فقط 

خذ هذا الاستثناء بتحفظ كون المشرع نص على أنه یشارك في أشغال مجلس المنافسة، نأ

و في جمیع الحالات لا .ومصطلح الأشغال مصطلح واسع یشمل الجلسة الحضوریة والمداولات

ویمنع العضو الذي له مصلحة في الملف قید الدراسة وبین . یشارك ممثلا الوزیر في التصویت

  .یمنع من المشاركة في المداولة أحد الأطراف المعنیة

 تخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة  :التصویت أثناء المداولات

 . تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

  :لكن الإشكال المطروح

أعضاء من بینهم الرئیس فلا مجال  8على فرض أنه حضر الحد الأدنى من الأعضاء، 

أصوات ویضاف إلیه  3أصوات مقابل  4الرئیس لاستحالة التساوي إذ تكون لترجیح صوت 

مع الاخذ بعین الاعتبار  أن المشرع الجزائري لم یمنع بصریح ( أعضاء  9المقرر، فیصبح العدد 

العبارة المقرر من الحضور و في الوقت نفسه لم یسمح له بلاتخذ من السكوت موقفا صریحا له 

  .في هذه المسألة  

التساؤل، مما یستوجب مقارنة المادة أعلاه بالفقرة "  الأغلبیة البسیطة "كما تثیر عبارة   

تؤخذ مقررات مجلس المنافسة  «:التي جاء فیها 06- 95من الأمر  43الأخیرة من المادة 

بمقارنة المادتین ، یطرح الإشكال .»بالأغلبیة، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

تؤخذ مقررات   « 06- 95حول عدم اكتفاء المشرع و الإبقاء على العبارة التي استعملها في الأمر 
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وقام بتحدیدها بالأغلبیة البسیطة؟ مع العلم  03-03في إطـــــار الأمر  »مجلس المنافسة بالأغلبیة 

على الأقل من أعضاء  8حضور  03-03مر من الأ 28من المادة  2أنه یشترط بموجب الفقرة 

مجلس المنافسة لصحة جلساته، وهو ما یعني تقریبا حضور أغلبیة أعضاء المجلس وبالتالي لا 

  .یتعلق الأمر بأغلبیة بسیطة؟

 فإن أول ما تتطرق إلیه هیئة المجلس أثناء  :بالنسبة لنطاق المداولات و القرارات

و مدى توافر الشروط العامة للدعوى والمتمثلة في توفر مداولتها هو الجانب الشكلي للدعوى 

عنصر الصفة والمصلحة في شخص المخطر، وتعد دراسة الملف من حیث الشكل أهم عنصر 

فاصل  بین معالجة الموضوع والنطق بالقرار، فإذا لم تتوفر هذه الشروط قرر المجلس رفض 

 .الدعوى شكلا 

صر التقادم ، وعنصر الاختصاص النوعي لمجلس و في الجانب الشكلي أیضا یتم دراسة عن

 .)1(المنافسة

فبتوافر العناصر الشكلیة ینتقل أعضاء هیئة المداولات للموضوع و وقائع الدعوى و الدفوع المقدمة 

من خلال الملف، بكل مشتملاته السریة و العلنیة، وبناء على ذلك یصدر قراراته، وهو ما سوف 

  نتناوله في

  

باعتباره هیئة فاصلة في منازعات :قرارات مجلس المنافسة بشأن فض المنازعات :الفرع الثاني 

في أي مسالة أو أي .... یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار «الممارسات الماسة بالمنافسة 

عمل أو تدبیر من شأنھ ضمان السیر الحسن للمناقشة وتشجیعھا في المناطق الجغرافیة أو 

ویتخذ  .»لتي تنعدم فیھا المنافسة، أو تكون غیر متطورة فیھا فما فیھ الكفایةقطاعات النشاط ا

المجلس أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون 

العرائض و الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر بها ضمن اختصاصه كما یمكن أن یقرر عقوبات 

  .ة فورا و إما في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامرمالیة، إما نافذ

وعلیه نتناول قرارات مجلس المنافسة الصادر بشأن البت في المنازعات التي تنشأ بمناسبة المساس 

  بالمنافسة و التجمیعات الاقتصادیة، إن من حیث الشكل أو المضمون و التبلیغ 

سنحاول في هذه الجزئیة تبیان شكل القرارات الصادرة  :خصوصیة قرارات مجلس المنافسة -1

 .عن مجلس المنافسة و مضمونها و إجراءات التبلیغ

                                                           

   1المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  44وفق المادة  -
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فأن ما یصدر عن مجلس المنافسة بعد  03-03استنادا إلى الأمر  :من حیث الشكل  ) أ

فإننا نجد أن  44-96ولكن بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي . المداولات یكون في صیغة قرارات

تنص على أن مجلس المنافسة یصدر مقررات، وهي واحدة من التناقضات التي نجدها  29المادة 

 .44-96بفعل استمرار العمل بالمرسوم 

في كلتا  " Décisions" وإن كان بالرجوع إلى النص الفرنسي نجد المشرع قد استعمل مصطلح  

مترادفان في مفهوم قانون المنافسة، ولا " قرارات"و " مقررات"الحالتین وهو ما یعني أن مصطلح 

  .ضیر في استعمال المصطلحین طالما أن المعنى واحد

سة في نسخة أصلیة واحدة تحفظ مع محضر الجلسة، تحرر القرارات الصادرة عن مجلس المناف

تحت مسؤولیة الأمین العام و تحوي رقما تسلسلیا زمنیا یتلاءم مع الملف، ویتم التصدیق على 

و الملاحظ أن هذه الإجراءات إداریة روتینیة  )1(مطابقة نسخ القرارات من طرف الأمین العام 

أو المرسوم  03-03لأي نص ضمن  الأمر  محضة لا تتمیز بأیة خصوصیة ذلك أنه لا وجود

یلزم مجلس المنافسة بتحریر قراراته وفق شكلیات معینة، ولعلها رغبة من المشرع في   241- 11

أن یكرس  الطابع الإداري لمجلس المنافسة باعتبار سلطة إداریة مستقلة ، وبذلك یخرج من فئة 

  .الهیئات القضائیة 

  :لیات نوردها وفقا للنصوص الموادلكن بالمقابل حرص المشرع على شك

  .44/3المادة   ».... قرار معللیمكن أن یصرح المجلس بموجب  «

  .45/1المادة  »..... أوامره معللةیتخذ مجلس المنافسة  «

وهو بذلك كرس ضمانة مهمة للمؤسسات و غیرها من الأطراف الذین قد یتنازعون أمام مجلس 

یمكن أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو مع الإشارة إلى أنه لا . المنافسة

  .الوثائق المسحوبة من الملف

یجب أن تبین قرارات مجلس المنافسة تحت طائلة البطلان أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات  -  

  .وعناوین الأطراف التي بلغت إلیها

ع المراحل تتنوع قرارات مجلس المنافسة في مضمونها بتنو  :من حیث المضمون  ) ب

  :التي تمر بها عملیة الفصل في المنازعات الماسة بالمنافسة كما یلي 
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تحفظ القضیة بسبب تنازل صاحب الإخطار عن إدعائه أو وفاته مما : )1(قرار الحفظ  1).ب

  .یؤدي إلى وضع حد للمتابعة

المنافسة في بعد استنفاذ كل السلطات المتاحة لمجلس :  قرار انتفاء وجه الدعوى 2).ب 

البحث و التحري، ورغم ذلك لا یتم الوصول إلى أي وجه من أوجه المتابعة كحالة انتفائها أصلا، 

بما لا یثبت وجود ممارسة مقیدة للمنافسة، أو تجاوزت بشأن التجمیعات الاقتصادیة ، یصدر 

  .مجلس المنافسة قرارا بانتفاء وجه الدعوى

إذا ما كانت الوقائع المذكورة في  44لنص المادة وفقا : قرار عدم قبول الإخطار 3).ب

الإخطار لا تدخل ضمن اختصاص مجلس المنافسة أو أنها من اختصاصه، ولكنها غیر مدعمة 

بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة یصدر مجلس المنافسة قرارا بعدم قبول الإخطار ، كما یؤخذ بعین 

والتي تشكل سببا رئیسا للنطق بهذا النوع من  .الاعتبار حالة التقادم كما سبق و أشرنا إلیها

  . القرارات 

و المعیار في ذلك مطابقته مضمون : قرار قبول أو رفض طلبات الإجراءات التحفظیة 4).ب

  .03- 03من الأمر  46المادة 

إذا تطلب الأمر تحقیقا تكمیلیا كون العناصر المشكلة : قرار تعلیق الفصل في الملف 5).ب

للإلمام بشكل جید بوجود أو انتفاء الممارسة المنافیة للمنافسة، وإذا كان التحقیق  لملف غیر كافیة

  جزئیا أو كلیا

أو في حالة انتظار حكم محكمة عادیة أو إداریة، و التي تكون هي الأخرى قد أخطرت بنفس 

  . )2(الوقائع 

یعتبر هذا القرار نتیجة طبیعیة لسلطة القمع التي یتمتع بها مجلس :  القرار التنازعي 6).ب

المنافسة في مجال قمع الممارسات الماسة بالمنافسة، ویتضمن القرار التنازعي العقوبات التي یحكم 

  .  )3(بها المجلس على مرتكبي الممارسة، كالغرامات المالیة والأوامر والإجراءات المؤقتة 

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص : و ترخیص التجمیعات الاقتصادیةمقرر رفض أ 7).ب

بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بالقطاع 

  .المعني بالتجمیع

                                                           
لحفظ في القواعد العامة، قیام النیابة العامة بوقف المتابعات نظرا لعدم كفایة الأدلة أو لوفاة مرتكب جراء ابا یقصد -1

   الجریمة، غیر أنھ یمكن أن تستأنف المتابعة إذا طرأ عنصر جدید
فرنسي ، مرجع التعسف في وضعیة الھیمنة  على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون القوسم غالیة،  -  2

  .138، ص سابق
  163،ص مرجع سابقكحال  سلمى،  -  3
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وفي هذا الإطار یؤسس قرار منح الترخیص بالنسبة لتجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص 

أو التجمیعات التي یمكنها أن تثبت أنها تؤدي إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو .تنظیميتشریعي أو 

تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتها 

  .20، 19، 17وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد . التنافسیة في السوق

وعن وجه الاختلاف بین القرارات الصادرة في التجمیع و القرارات التنازعیة ، فإن الأمر یتعلق  

بطبیعة كل منها، فالأولى ذات طابع وقائي تهدف إلى مراقبة حالة المنافسة في سوق معینة في 

  . )1(حین تتسم الثانیة بطابع قمعي 

و هي قرارات :  ونیة لمجلس المنافسةأنواع أخرى من القرارات والأعمال القان 8).ب      

  :عادیة تنظیمیة أكثر منها تنازعیة 

 القرار المتعلق بتحدید النظام الداخلي لمجلس المنافسة. 

 .قرار تعدیل الأخطاء المادیة الواردة في قرار مجلس المنافسة -

وهي دعوة موجهة إلى الحكومة أو الإدارة لاتخاذ سلوك أو القیام بتعدیل أو : التوصیات -

تفسیر تنظیم أو اقتراح للبرلمان بتعدیل تشریعي، وفي غالب الأحیان فإن التصویت لا 

یكون بطلب من الحكومة، وإنما یكون بشكل تلقائي من المجلس وهي لا تنشأ حقا ولا 

 . التزاما قانونیا

ى مجلس المنافسة توجیه أوامر إما للقیام بعمل أو الامتناع عنه ، ویكون یتول :الأوامر -

الهدف منها الكف عن خرق القانون و ارتكاب الممارسات المنافیة للمنافسة، وكذا لوضع 

حد للمساس بالمنافسة و أن اقتضى الأمر تحدید آجال لذلك تكون فاصلا لاتخاذ القرارات 

ضغط یستوجب أن تكون محددة واضحة العبارات لا  فهي آلیة. و العقوبات المناسبة

  .)2(یشوبها أي غموض 

  :ویمكن لمجلس المنافسة أن یوجه أنواعا مختلفة من الأوامر نذكر على سبیل الذكر

 .أوامر للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة في أجل محدد -

 .تفاقأوامر لوقف الممارسة أو عدم إدراج بند تعاقدي مقید للمنافسة في الا -

 . أوامر حذف و تعدیل بنود تعاقدیة -

 .أوامر بإقامة علاقات تعاقدیة أو السماح باستفادة المنافسین بتقنیة أو خدمة -

 .أوامر لاحترام اجتهاد قضائي -

                                                           
  .164، ص  مرجع سابقكحال  سلمى ،   - 1
  .93، ص مرجع سابققابة صوریة،  -  2



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

140 
 

أوامر لممون لیذكر موزعیه أن الأسعار الواردة في الوثائق التجاریة هي أسعار قصوى  -

 . من باب النصیحة

 .أوامر بإرسال معلومات -

 .أوامر باتخاذ بعض التدابیر العقابیة في إطار طلب اتخاذ التدابیر التحفظیة -

 .أوامر خاصة بالنشر و الإعلام -

وفي جمیع الحالات لا یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ الأوامر إلا في حدود ما یلزم لتحقیق الهدف 

  .المباشر الذي اتخذت من أجله

 یتولى مجلس المنافسة مهمة الهیئة الاستشاریة، وهي واحدة من أهم المهام  :الاستشارات

 .المسندة إلیه، إذ أنه یبدي رأیه في أي  مسألة ترتبط بالمنافسة

  :والاستشارة أنواع

 المواد ( قد تكون من طرف الهیئة التشریعیة أو من طرف الحكومة  :الاستشارة الاختیاریة

عات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات أو من طرف الجما) 37، 36، 35

 .والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین

 المعدلة یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع  36وفقا لنص المادة : الاستشارة الإجباریة

  :یة نص تشریعي وتنظیمي له صله بالمنافسة أو یدرج تدابیر خاصة في الوضعیات التال

 .وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات -

 .فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الانتاج و التوزیع و الخدمات -

 .تحدید ممارسات موحدة في میدان شروط البیع -

  .الاستشارة الخاصة بالتجمیعات -

  ).38المادة ( الاستشارة الخاصة بالجهات القضائیة -  

  

فعالیة قرارات مجلس المنافسة في مكافحة الممارسات الماسة بالمنافسة : الثالث المطلب

  ).العقوبات(

لابد أن الحدیث عن فعالیة قرارات مجلس المنافسة في مكافحة الممارسات الماسة بالمنافسة 

ل یجرنا تلقائیا إلى مضمون هذه القرارات و السلطات المخولة لمجلس المنافسة التي تترجم  في شك

و التي  1مكرر 62إلى غایة  56و  المواد  45قرارات لتظهر في صورة ما عبرت عنه المادة 

تعكس سلطة العقاب المخولة لهذه الهیئة، لذلك نحاول بدایة الحدیث عن سلطة العقاب المخولة 
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ثم نتناول الصلاحیات المخولة لمجلس المنافسة بموجب سلطة العقاب، واستنتاج .لمجلس المنافسة

  .انات المؤسسة و الأشخاص في مواجهة السلطة القمعیة لمجلس المنافسة ضم

السلطة المخولة لمجلس المنافسة كهیئة :  سلطة العقاب المخولة لمجلس المنافسة الفرع الاول 

ضبط هي تلك المكنة أو القدرة التي یتیحها له القانون للمعاقبة كلما ارتكبت المخالفات، و هي 

كواحدة من الهیئات (ویعد الهدف المنشود من تخویل مجلس المنافسة .لقضاءسلطة مخولة أصلا ل

، )La Dépénalisation(سلطة العقاب في المجال الاقتصادي هو إزالة التجریم) الإداریة المستقلة

ذلك أن العقوبات التي تقررها هذه الهیئات تقلص من حجم التجریم عن الممارسات المنافیة 

وهو ما یسمح بظهور طرق جدیدة  )1(یعتبرها القانون بمثابة جرائم اقتصادیة  للمنافسة، والتي كان

ولعل ذلك جاء ).2(لقمع التصرفات غیر المشروعة و استبدال العقوبات الجنائیة بعقوبات بدیلة

تماشیا مع الدور الجدید للدولة، ذلك أن تمتع مجلس المنافسة بهذه السلطات یظهر حیاد الدولة في 

لذا یمكن القول أن تخویل مجلس المنافسة سلطات . فسة ویحد من تدخلاتها المتزایدةمجال المنا

عقابیة شبیه إلى حد بعید بالسلطة القمعیة للقاضي من ناحیة الغایة، غیر أن الغرض منها ایجاد 

بالاعتماد على سلطة العقاب إذ لا یمكن الفصل بین  )3(حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي 

سلطة العقاب والمهمة الأساسیة لمجلس المنافسة، وهي مهمة الضبط في مجال المنافسة، ذلك أنه 

یتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع المراد ضبطه بواسطة توقیع عقوبات تسمح بعودة التوازن 

  للسوق 

یفة القمعیة لمجلس المنافسة، فهو یكفل رقابة فعالة ویسهل قمع ومن هنا تُظهِر النصوص الوظ   

التي تسمح من تقلیص تعسف السلطة،  )5(مما یكرس فكرة القضاء الاقتصادي  )4(أي مخالفة، 

  .في تحقیق الوقایة و الردع  )6(وتعبر عن فعالیة هذه الأدوات الجدیدة 

                                                           
والتوزیع، الجزائر،  ، دار ھومھ للطباعة و النشرالضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرتیورسي محمد،  -  1

  .330، ص 2013
2- Mohand cherif touati.  Le pouvoir repressif du conseil de la concurrence   

الملتقى الوطني الاول حول السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة 
   2012نوفمبر  14و 13قالمة ، یومي  1945ماي  08والاداریة ، جامعة 

  
مداخلة من ملتقى سلطات الضبط المستقلة في المجال  ،"مفھوم السلطات الإداریة المستقلة" ، ةراشدي سعید -  3

  .424 -109، ص  2007ماي  24 - 23أیام ، الاقتصادي و المالي كلیة الحقوق جامعة بجایة 
  .331، ص سابقالمرجع التیوري محمد،  -  4
  .424 -409، ص المرجع السابقراشدي سعیدة،  -  5
كانت الدولة تلعب دور كاتب السیناریو و المخرج، و الممثل في آن واحد " یعبر الأستاذ زوایمیة رشید في ذا الإطار  -  6

  أنھا الدولة المتدخلة أنظر" في مسرحیة التنمیة
Zouaimaia Rachid, Les Autorités Administratives Indépendantes Et La Régulation 

Economique, Revue LDARA, N 28, 2001, P 16.  
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من خلال قرارات المجلس الدستوري  أما شروط ممارسة مجلس المنافسة لسلطة العقاب فتظهر

بأن المشرع في تنظیم نظام العقوبات الإداریة ذلك أن مرونة تدخل الدولة في المجال  )1(الفرنسي 

الاقتصادي تتطلب هذا النوع من سلطة العقاب، لكن القاضي الدستوري اشترط من أجل ممارسة 

  :هماالهیئات الإداریة المستقلة لسلطة العقاب شرطین أساسین 

  .أن لا تكون هذه الجزاءات سالبة للحریة -

  .خضوع سلطة العقاب للضمانات التي تكفل حمایة الحقوق و الحریات المكفولة دستوریا -

تنص المادة : الصلاحیات المخولة لمجلس المنافسة بموجب سلطة العقاب :الفرع الثاني 

ترمي إلى وضع  أوامر معللةیتخذ مجلس المنافسة « :المعدل و  المتمم 03-03من الأمر  45

حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة إلیه أو التي 

في وإما  نافذة فوراإما  عقوبات مالیةیبادر هو بها من اختصاصه كما یمكن أن یقرر المجلس 

أو مستخرجا منه  بنشر القراروامر ویمكنه أیضا أن یأمر عند عدم تطبیق الأ  الآجال التي یحددها

باستقراء نص المادة نستنتج أنه في سبیل وضع حد للممارسات المقیدة .»أو توزیعه أو تعلیقه

للمنافسة التي خضعت لمعاینة مجلس المنافسة بموجب الإخطارات و الملفات الخاضعة 

  :القمعلاختصاصه یتولى مجلس المنافسة كسلطة لها مكنة 

  .: اتخاذ أوامر معللة تحد من الممارسات المقیدة للمنافسة -1

Le conseil de la concurrence fait des injonctions motivée visant a mettre 

fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées. 

ن قبل مجلس المنافسة هي و الظاهر من نص المادة أن المشرع اعتبر اتخاذ الأوامر المعللة م 

وضع حد ...« القاعدة العامة و الأصلیة لقمع الممارسات المقیدة للمنافسة على حد تعبیره 

كما أنه اعتمد نظام الفقرات و اشتملت الفقرة الأولى . »...للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة

فیما نصت الفقرة الثانیة على .مرةوقد جاءت الفقرة بصیغة القاعدة الآ. على فكرة الأوامر المعللة

إجراء نعتبره وفق تحلیلنا وفهمنا لنص المادة الاستثناء، ونعلل هذا بحرفیة نص المادة التي جاء 

كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي یحددها « :فیها

  ». عند عدم تطبیق الأوامر

Il peut prononcer des sanctions pécuniaires applicables soit 

immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions dans les délais 

                                                           
  .424 -409، ص المرجع السابقراشدي سعیدة،   - 1



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

143 
 

qu’il aura fixés.   . التي جاءت بصیغة القاعدة القانونیة  45و هي الفقرة الثانیة من المادة

. تكملة للفقرة الأولىفهي تشكل  »...كما یمكن« المكملة، حیث استعمل المشرع مصطلح 

في الوقت الذي نص في » یقرر المجلس عقوبات مالیة« والملاحظ أن المشرع استخدم مصطلح 

ولولا أن ).مقرر(بمعنى أن العقوبات المالیة یوقعها بموجب  ،»یتخذ أوامر معللة« الفقرة الأولى 

إما في (و ) ا نافذة فوراإم(باستعمال الفاصلة بین عبارتي 45من المادة  2المشرع تدارك الفقرة 

و ذلك في النص الفرنسي دون العربي، لقلنا أن تقریر العقوبات المالیة إجراء ) الآجال التي یحددا

استثنائي لا یطبق إلا في حالة عدم تطبیق الأوامر الواردة في الفقرة الأولى، لأنه في غیاب 

ما نافذة و إما في الآجال التي یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إ«الفاصلة تصبح الفقرة 

كما استكمل المشرع نص المادة بإجراء الأمر بنشر القرار و .»یحددها عند عدم تطبیق الأوامر

و من مجمل ما سبق نستنتج أن سلطات مجلس المنافسة القمعیة .مستخرجا منه أو توزیع أو تعلیقه

  :تتلخص فیما یلي

 .اتخاذ أوامر معللة*

 .نافذة فورا تقریر عقوبات مالیة*

 .تقریر عقوبات مالیة في آجال یحددها مجلس المنافسة عند عدم تطبیق الأوامر*

 .الأمر بنشر أو توزیع أو تعلیق أمر مجلس المنافسة*

من الأمر  45وعلیه وانطلاقا من الترتیب الذي اعتمد علیه المشرع الجزائري في نص المادة    

نخلص إلى القول أن الصلاحیات المخولة لمجلس المنافسة في متابعة الممارسات  03-03

  :المنافیة للمنافسة، وبما یسمح بفض المنازعة و التوصل إلى عقاب قانوني تتجسد في

 .ةاتخاذ أوامر معلل -

 ).إما نافذة و إما مؤجلة( تقریر عقوبات مالیة  -

 .الأمر بنشر أو توزیع أو تعلیق القرار أو مستخرجا منه -

 وهو ما سنتبنى تحلیله لاستخلاص مدى فعالیته في مكافحة جرائم الممارسات التجاریة عموما و  

القمعیة لمجلس المقیدة للمنافسة تحدیدا من جهة و البحث عن ضمانات المؤسسة أمام السلطة 

  . المنافسة

نحدد الطبیعة القانونیة للأوامر الصادرة  45من منطلق نص المادة : اتخاذ أوامر معللة  ) أ

عن مجلس المنافسة، اذ تعتبر بمثابة أعمال إداریة تتخذها سلطة إداریة مستقلة في صورة إجراءات 
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طرف مجلس المنافسة و  المعاینة من ، الغرض منها وضع حد للممارسات )1(أو تدابیر وقائیة 

المقیدة للمنافسة في حدود اختصاصه ، فهي ذات طابع تقویمي تصحیحي لكون مجلس المنافسة 

یلجأ إلیها من أجل ضبط السوق و تصحیح الاختلالات التي تعتري من جراء الممارسات المقیدة 

 .للمنافسة والتجمیعات المخالفة للقانون

كانت المادة  06- 95فانه في ظل الأمر  مجلس المنافسةأما عن مضمون الأوامر الصادرة عن 

أو / تعطي صلاحیة توجیه أوامر للجهات المعنیة بوضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة و 24

 45بینما اكتفى المشرع في نص المادة . بالرجوع إلى الوضعیة السابقة في الأجل المحدد من طرفه

امر معللة من قبل المجلس ترمي إلى وضع حد للممارسة على إمكانیة اتخاذ أو  03- 03من الأمر 

كما یمكنه أن یقرر إدراج عقوبة مالیة قد تتمیز عن الأمر وتكون فوریة أو أنها . المقیدة للمنافسة

  .تكون مرتبطة بتنفیذ الأمر من عدمه في الآجال المحددة

الأمر بالامتناع عن و الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة قد تكتسي طابع النهي في صورة 

أو في صورة أوامر  03- 03من الأمر  14القیام بممارسة معینة مثلا الممارسات الواردة في المادة 

الأخیرة تعد اشد قهرا من سابقتها، لأنها تطلب من الأطراف  هذه.ایجابیة لاتخاذ إجراءات معینة

     ).2(عمل ایجابي .  القیام بعمل معین

، والذي 45مین الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة طبقا للمادة وعلى الرغم من تنوع مضا

وعلى الرغم من سلطة مجلس المنافسة الواسعة في . یعكس المرونة التي تمیز تطبیق هذه العقوبة

  :إصدار الأوامر فإنه هذه  الاخیرة مقیدة في الحالات التالیة

قطاع معین في المستقبل لأن یمنع على مجلس المنافسة إصدار أمر یخص مراقبة  1).أ

  .عمله یتعلق بالممارسات الحالیة لا المستقبلیة

لا یمكن لمجلس المنافسة  إصدار أوامر بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي  2).أ

 03-03من الأمر  12، 11، 10، 7، 6یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

المادة ( رج عن اختصاصات مجلس المنافسة لتدخل اختصاص القضاء المتعلق بالمنافسة لأنها تخ

 ).03-03من الأمر  13

                                                           

التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و " ، بلغزلي صبرینة  -1
، الملتقى الوطني الاول حول السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم  "المالي 

    2012نوفمبر  14و 13قالمة ، یومي  1945ماي  08القانونیة والاداریة ، جامعة 
  .343، ص جع سابقمر، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،  -  2
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تتمیز الأوامر باعتبارها تدابیر إداریة عن العقوبات الإداریة بالنظر إلى معیار الغایة إذ  3).أ

ر فلا أما التدابی. )1(تتمیز العقوبات الإداریة بغایتها القمعیة، فهي تعاقب التقصیر في الالتزام 

تسعى إلى تحقیق الغایة القمعیة إذ أنها تندرج ضمن النظام الوقائي ولا تقصد قمع التقصیر في 

فالغایة المقصودة من أوامر مجلس ). 2(الالتزام، لكن الوقایة من وضعیة أكیدة الوقوع و حتمیة 

لرجوع إلى المنافسة لیست قمع المساس بالقواعد و المقاییس التي تنظم مجال المنافسة، لكن ا

الوضع العادي قبل المعاینة للوقائع المنسوبة، وكذا الوقایة من الفوضى الناجمة عن المساس 

مما یدفعنا إلى استخلاص أن الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة .بقواعد السیر الحسن للسوق

  .لها غایة تصحیح الاختلال الذي یعتري المنافسة في السوق،

تشكل العقوبات المالیة ضمانة في ).إما نافذة و إما مؤجلة( ة تقریر عقوبات مالی)  ب -

من  45/01حالة عدم الاستجابة لتطبیق الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة،  و عملا بالمادة 

فإن هذه الأوامر یمكن أن تكون موضوع عقوبات مالیة، المقصود بها تلك  03- 03الأمر 

كما ( كل تأخیر في تنفیذ الأوامر وهي الغرامات التهدیدیة العقوبات التي تكون مستحقة الدفع عن 

و التي لا تطبق إلا بعد نفاذ الآجال المحددة للتنفیذ و  الذي لابد أن ) سوف نفصله في موضعه

  . یكون معقولا

أولى المشرع الجزائري اهتماما بالعقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات و 

مواد ضمن الفصل الرابع من الباب الثالث، بعد أن خضعت لتعدیل في مضمون  9قا لـ  نضمها وف

بموجب القانون  1مكرر  62مكرر و  62بالمواد  03- 03وتتمیم الأمر  59، 58، 56المواد 

حاول المشرع استحداث آلیات عقاب مالیة )  1مكرر  62إلى المادة  56من المادة .(08-12

قوبات المالیة التي یطبقها القضاء عادة ، في محاولة لاستحداث نظام بعیدة كل البعد عن الع

  .عقابي خاص بمجال المنافسة

تتمیز العقوبات المالیة التي یقررها : ممیزات العقوبات المالیة في مجال المنافسة 1).ب

  : مجلس المنافسة بالمیزات التالیة 

ع إداریة، كونها صادرة عن انها عقوبات موضوعیة تصحیحیة علاجیة قمعیة ذات طاب -

  . هیئة إداریة مستقلة

  .هي عقوبات مالیة تصاعدیة بما یتناسب مع طبیعة و حجم المخالفة -

                                                           
1- Elle Punit Un Manquement D’une Obligation. 

  .144، ص مرجع سابق، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق الجزائري قوسم غالیة،  -  2



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

146 
 

تشكل العقوبات المالیة الجزاء الأقرب إلى الجزاءات الجنائیة بشكل حصري في مجال  -

  .إما غرامة مالیة أو غرامة تهدیدیة: المنافسة وتأخذ صورتین

مالیة الإداریة تقترب من الغرامات الجزائیة كونها هي الأخرى تلحق بالذمة العقوبات ال -

المالیة للشخص المخالف، وتبتغي تحقیق الردع بحیث تدفع  المؤسسات إلى احترام التشریعات و 

الأنظمة بدل خرقها بالنظر إلى قیمة الغرامة  التي سوف یلتزمون بدفعها، كما أنها من جهة أخرى 

« التي جاء فیها  03-03من الأمر  71للدولة وذلك استنادا إلى نص المادة دیون مستحقة 

تحصل مبالغ الغرامات و الغرامات التهدیدیة التي یقرها مجلس المنافسة بوصفها دیون مستحقة 

  .»للدولة

أما عن نسبة العقوبات المالیة او قیمتها و التي یقررها مجلس المنافسة فإننا نستشفها  -  

  :و ما بعدها كما یلي 56 من المواد

 من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال  %12 لا تفوق غرامة

 .آخر سنة مالیة مختتمة

 ضعفي الربح المحقق بواسطة الممارسة المنافیة لمنافسة، على أن  تساوي على الأقل غرامة

) ضعفي الربح المحقق من الممارسة(أضعاف هذا الربح أیغرامة محصورة بین قیمة  4لا تتجاوز 

 .أضعاف الربح المحقق كحد أقصى 4على الأقل وبین قیمة تساوي 

  رتكب المخالفة لا یملك دج إذا كان م 6.000.000غرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار

 ).الحد الأقصى(رقم أعمال محدد 

  لمن ساهم في التنظیم و التنفیذ( 2.000.000غرامة مقدارها ملیوني دج.( 

  دج كحد أدنى عند كل یوم  150.000غرامة تهدیدیة بقیمة مائة و خمسین ألف دینار

 .تأخیر

  الحد الأقصى( دج ثمانمائة ألف دینار  800.000غرامة لا تتجاوز مبلغ.( 

  الحد (دج عن كل یوم تأخیر 100.000غرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة ألف دینار

 ).الأدنى

  من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر  %7غرامة مالیة یمكن أن تصل إلى

 .خلال آخر سنة مالیة مختتمة

  وم المحققة في الجزائر من رقم الأعمال من غیر الرس %5عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى

  .خلال أخر سنة مالیة
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هذا ویقابل هذه العقوبات ممارسات منافیة للمنافسة أو التجمیعات حسب ما وضحناه في 

وما یمكن قوله بشأن الغرامات و  الغرامات التهدیدیة أن المشرع حدد أقل قیمة  )1(. الجدول المرفق

  :مالیة كما یلي

 دج و لمجلس المنافسة السلطة  100.000وي أو أكثر من بالنسبة للغرامة التهدیدیة تسا

 .التقدیریة في تقدیر حدها الأقصى

  دج مع الأخذ بعین  6.000.000أما بالنسبة للغرامة، فإنها لا تتجاوز كأقصى حد

 .دج 800.000أین لا تتجاوز  59الاعتبار حالة المادة 

 كما اعتمد المشرع أسلوب النسب المئویة.  

 .%12اقل أو تساوي  -

 .%7اقل أو تساوي  -

 .%5اقل أو تساوي  -

 . أین اعتمد مضاعفة الربح المحقق من الممارسة 56باستثناء حالة المادة 

في حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالیة المقفلة المذكورة في المواد : مكرر 62وحالة المادة 

لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة فإنه یتم حساب العقوبات المالیة المطبقة على  62 61، 56

اط مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال مدة النش

 . المنجز

إذ أن المشرع الجزائري اعتمد مبلغ رقم الأعمال  56كما نسجل ملاحظة مهمة بشأن تعدیل المادة 

المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالیة، وتفطن إلى حالة المؤسسات التي لا ) من دون الرسوم(

بدیل حسب وهوحل . بإضافة قیمة بدیلة 12-08تستكمل سنة من النشاط وعدل بموجب القانون 

مكرر في حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالیة المقفلة المذكورة في  62ما جاءت به المادة 

، فإنه یتم حساب العقوبات المالیة المطبقة على لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة 03-03الأمر 

مدة النشاط  مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال

  .المنجز

  

  

                                                           

   41الملحق رقم انظر  

) دون احتساب الرسوم( مبلغ رقم الأعمال : في ذلكوالمرجع 

  .المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة
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حدود صلاحیات مجلس المنافسة كسلطة قامعة للممارسات المنافیة :  الرابع المطلب

   :للمنافسة

یبرز الحدیث عن الاستثناء في أغلب الحالات عند الحدیث عن القاعدة العامة، فرغم السلطات 

مرجعیة و مستشارة في الواسعة التي حاولنا تفصیلها عند الحدیث عن مجلس المنافسة كسلطة 

  :مجال حمایة المنافسة و ترقیتها إلا أنه تتوقف حدوده في حالتین

 .عدم اختصاص مجلس المنافسة في الإبطـال -

 .عدم اختصاص مجلس المنافسة في الفصل في طلبات التعویض -

من  13استنادا إلى نص المادة  :عدم اختصاص مجلس المنافسة في الإبطال: الفرع الاول

من الأمر یبطل كل التزام  9و  8دون الإخلال بأحكام المادتین « التي جاء فیها  03-03الأمر 

، 11، 10، 7، 6أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

إذا كانت المادة قد أشارت صراحة إلى إبطال أو محو الآثار القانونیة المترتبة عن .»12

التصرفات التي تشكل ممارسة منافیة للمنافسة، إلا أنها لم تحدد الجهة أو الهیئة التي تتولى 

  صلاحیة الإبطال، فهل یمكن أن یستند هذا الاختصاص لمجلس المنافسة؟ 

فسة فإننا لا نجد أي مادة في القانون تصرح بهذا بالرجوع إلى نصوص قانون المنا

التي سبقت الإشارة إلیها ( 45، 34الاختصاص لمجلس المنافسة، إلا أنه و بالرجوع إلى المواد 

یقوم مجلس المنافسة في « التي تنص في فقرتها الثانیة صراحة على أنه  37و كذا  المادة ) أنفا

كشف عن ممارسات مقیدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة ت

وعلیه فإن السلطات الواسعة الممنوحة للمجلس من أجل  .»الضروریة لوضع حد لها بقوة القانون

التي تتجسد من خلال  وضع حد ( ضمان السیر الحسن للمنافسة في إطار مهمة الضبط 

تسمح بأن یتبادر إلى الذهن إدراج مهمة إبطال ) للممارسات التي تم معاینتها و المنافیة للمنافسة

العقود و الالتزامات ضمن الصلاحیات التي یتمتع بها مجلس المنافسة كسلطة إداریة ، خاصة إذا 

  .ما لم ینص المشرع على خلاف ذلك. نظرنا إلى السلطة المخولة للإدارة في إنهاء العقود

و بتطبیق هذه القاعدة على اختصاصات مجلس المنافسة فإنه و ما دام القانون لا یعترف صراحة 

بهذه السلطة للمجلس، فإنها تخرج عن مجال اختصاصه و ینحصر دوره في الممارسات المنافیة 

د و هكذا لا یمكن أن یمت. للمنافسة متى اكتشفها في سلطة توقیع العقوبات المالیة المحددة قانونا

 48دوره إلى إبطال العقود والاتفاقات لأنها تندرج ضمن اختصاصات المحاكم تطبقا لأحكام المادة 

من قانون المنافسة، بحیث یتحدد الاختصاص بالنظر إلى طبیعة هذا العقد ، فیما إذا كان مدنیا 
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لى یرجع الاختصاص في إبطاله العقد للقاضي المدني، أما إذا كان تجاریا رجع الاختصاص إ

، أما إذا كان العقد إداریا فإن إبطاله یرجع إلى )1(القاضي التجاري على مستوى المحاكم 

اختصاص القضاء الإداري ،  مع الاخذ بعین الاعتبار انها  تندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل 

ثر دون دعاوى الإلغاء التي ترد على القرارات الإداریة، مما یجعل سلطة القاضي الإداري تكون أك

اتساعا من سلطته في إلغاء القرارات الإداریة طالما انه لا یتقید بالشروط الإجرائیة الخاصة برفع 

دعوى الإلغاء فضلا عن كونها من دعاوى قضاء الحقوق، إذ تهدف بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

  .)2(إلى حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة والدفاع عنها قضائیا 

عوض أن یلجأ إلى تبیان الحلول خلق  13رع من خلال المادة مجمل القول أن المش

تساؤلات و فراغا قانونیا بشأن إبطال العقود التي محلها إحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

، و زاد الأمر تعقیدا حینما نص على إبطال كل التزام ینتج عن هذه  12، 11، 10، 7، 6

یحتاج إلى نص صریح یجنبنا به المشرع الجزائري عناء الاتفاقیة وكل شرط تعاقدي، وهو ما 

  .التأویل و الافتراض

استنادا إلى المادة  :عدم اختصاص مجلس المنافسة بالفصل في طلب التعویض   الفرع الثاني

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من « :  03-03من الأمر  48

كام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم أح

تعد هذه المادة كنایة على دعوى المسؤولیة التقصیریة .  )3(» المختصة طبقا للتشریع المعمول به

، التي یجب على المدعي المتضرر من خلالها أن یثبت الممارسة الخاطئة و الضرر التنافسي 

من القانون ) 124المادة (كما أن هذه المادة تحمل في مضمونها .وعلاقة السببیة بینه وبین الخطأ

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و « :المنافسة المدني غیر أنها صیغة بمنطق قانون

  )4(.»یسبب ضررا  للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

وعلیه نستننتج أن المشرع احتكم إلى القواعد العامة وأقصى مجلس المنافسة من اختصاص    

  .النظر في طلبات التعویض

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 531تطبیقا لنص المادة  -  1
  :القضاء الكامل كل من أنظر في خصائص دعاوى  - 2
الجزء الثاني، مرجع سابق،  ،"النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري"عمار عوابدي،  -

 .وبعدھا 565ص 
  .وما بعدھا 427، ص مرجع سابقراغب ماجد الحلو،  -

اعتبر نفسھ متضررا من ممارسة  یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي« الملغى تنص  95/06من الأمر  27كانت المادة  - 3
منافیة للمنافسة، وفق مفھوم أحكام الأمر ، أن یرفع دعوى أمام الھیئات القضائیة  المختصة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة 

  .48وھي مادة أكثر دقة من المادة » لطلب التعویض عن الضرر الذي أصابھ
   4  2005لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد  2005یونیو  20المؤرخ في  10-05المعدلة بالقانون  -
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 ضائي حسب ما هو وارد في قانون المنافسة تخضع قرارات مجلس المنافسة للطعنن الق :ملاحظة 

  و یتسم قانون المنافسة بازدواجیة اختصاص القضاء العادى و القضاء الاداري  
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  الفصل الثاني
الممارسات التجاریة قانون 

  الجزائري
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  تمهید 

 الىالممارسة التجاریة ب للوصولحرص المشرع الجزائري على  توفیر الاطر القانونیة الكفیلة 

المعدل   02- 04نات المكرسة في قانون الممارسات التجاریة ضماینعكس من خلال ال، وهو ما شرعیتها 

من خلاله على ان یضبط بدقة الحدود الفاصلة لتنظیم العلاقة بین العون حاول  والذي، والمتمم 

حیث المراكز القانونیة المتساویة و ، ) عون اقتصادي في مواجهة عون اقتصادي ( دِّهن الاقتصادي و

ثر هذا الاخیر بمركزه أاین یست، مستهلك بالعون الاقتصادي وبین علاقة ال .المركز الاقتصادي المتشابه 

 و علیه و بالنظر الى الاصول التاریخیة. الاقتصادي لیكون صاحب المركز الاقوى في فرض شروطه 

لكل من قانون المنافسة و قانون الممارسات التجاریة و التي سبق و ان تطرقنا الیها في الفصل الاول من 

هذه المحاضرات سننخصص هذذا الفصل لدراسة الممارسات التجاریة في التشریع الجزائؤي وفقا لما هو 

رات الممارسات مقر ر في برنامج الدروس الخاصة بطلبة قانون الاعمال و ستتضمن هذه المحاض

  المعدل و المتمم  04/02التجاریة من حیث الانواع التي رصدها المشرع الجزائري في القانون 

  اولا  ضبط مجال دراسة ق الممارسات التجاریة من حبث المصطلحات 

دم جملة من خیجد انه است 02-04و المتتبع لمنهج المشرع الجزائري في مواد القانون 

  : المصطلحات لتحدید طرفي العلاقة التجاریة وهو ما نوضحه كما یلي 

كل منتج او تاجر او حرفي او مقد م   « 02-04من القانون   1/ 3م:   عون اقتصادي

خدمات ایا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الاطار المهني العادي او بقصد تحقیق 

ووسع المشرع الجزائري  مجال تطبیق  قانون الممارسات » .الغایة التي تاسس من اجلها 

الى فئات من الاعوان الاقتصادیین  لا سیما أولائك الذین ینشطون في قطاعات )  1(التجاریة 

الفلاحون و مربو المواشي والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو ( الانتاج والتوزیع ، الفلاحیین 

الخدمات والصناعة التقلیدیة ، وفي قطاع الصید البحري وكذا في ، و نشاطات ) الذبائح بالجملة 

استیراد السلع لاعادة بیعها على حالها  ، خاصة وان نشاطاتهم ترتبط بسلع وخدمات استراتیجیة  

  .  للغایة بالنسبة لتموین السوق واستقراره والقدرة الشرائیة للمستهلك  

                                                           
 2004جوان  23المؤرخ في  04/02المعدل والمتمم للقانون  2010اوت  15المؤرخ في  10/06من القانون  2المادة - 1

  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة
والخدمات التي یمارسھا اي عون اقتصادي مھما كانت  یطبق ھذا القانون غلى نشاطات الانتاج والتوزیع" المادة قبل التعدیل
  "طبیعتھ القانونیة 

بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى المخالفة ، یطبق ھذا القانون على نشاطات الانتاج بما فیھا " المادة بعد التعدیل 
السلع لاعادة بیعھا على حالھا ، النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي وعلى نشاطات التوزیع ومنھا تلك التي یقوم مستوردو 

والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة ، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري 
  "التي یمارسھا اي عون اقتصادي مھما كانت طبیعتھ القانونیة 
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ص طبیعي  او معنوي یقتني سلعا كل شخ« 02-04من القانون  : 3/2م: المستهلك

   »قدمت للبیع او یستفید من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني 

المتعلق بحمایة المستهلك  2009فبرایر  25المؤرح في  03/ 09من القانون  3حسب المادة 

كل شخص طبیعي او معنوي یقتني بمقابل او مجانا ، سلعة  «ریف المستهلك بأنه)1(وقمع الغش

دمة  موجهة للاستعمال النهائي من اجل تلبیة حاجته الشخصیة او حاجة شخص اخر او او خ

  »حیوان متكفل به 

كل شخص طبیعي  او معنوي یتدخل في عملیة عرض  «فیما عرفت  نفس المادة المتدخل بانه  

  »المنتوجات للاستهلاك

  : وفي باقي المواد تباینت المصطلحات وفقا لما یلي 

  ».... الزبائنوجوبا اعلام   البائعیتولى ...   «:  4م       

  »...باسعار وتعریفات السلع والخدمات المستهلكیجب ان یكون اعلام  ...   «:  5م

... بالاسعار الزبونباعلام   الاعوان الاقتصادیینفي العلاقات بین البائع یلزم ...   « :7م

«  

  »...المستهلكباخبار فبل اختتام عملیة البیع  البائعیلزم ...   « :8م

  ».... مشترياو  بائعابصفته  العون الاقتصاديیجب ان یقدم ...   «: 13م

كل عون اقتصادي هو بائع او مشتري و كل ان :ما یمكن ان نستنتجه من جملة هذه المواد

  مستهلك مشتري ولیس كل مشتري مستهلك  و كل زبو ن هو عون اقتصادي او مستهلك 

هذا التدقیق في ضبط المصطلحات یتیح لنا تأطیر حدود العلاقة التي قد تنشا بین العون 

الاقتصادي والمستهلك، بما یكفل تحدید الجریمة الماسة بالممارسة التجاریة والعقوبة  في هذا 

  : المجال والتي نحصرها في ما یلي 

  الممارسات شفافیة الممارسات التجاریة 

  غیر الشرعیة الممارسات التجاریة 

  الممارسات التجاریة التدلیسیة

  الممارسات الماسة بنزاهة الممارسات التجاریة 

  الممارسات التجاریة التعاقدیة التعسفیة 

                                                           

   2009لسنة  15الجریدة الرسمیة رقم - 1 
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ذلك ما سنحاول استجلاءه من خلال المباحث التالیة  محاولین التركیز على تحدید الفرق 

  بینها 

  

تجنبا للخلط بین المصطلحات ، و ضبطا  : ضبط مصطلح الممارسات التجاریة :ثانیا 

للمجالات، و استنادا إلى التشریعات المعمول بها من قبل المشرع الجزائري في المجال التجاري 

  :فأننا نجد المصطلحات المتقاربة لفظا ، التالیة

المتعلق  02-04القانون ( :Les pratiques commercialesالممارسات التجاریة   - 1

هي الممارسات التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین فیما )1( ).ریة المعدل و المتممبالممارسات التجا

 بینهم أو بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین ، مرتكزة على مبادئ الشفافیة و النزاهة، 

ضبط تعریف العمل التجاري والمعیار قانوني .)2( )القانون التجاري الجزائري:( ةالأعمال التجاری - 2

واحد من الإشكالات التي تواجه المختصین في مثل هذه الموضوعات ، وفي هذا المجال . لتحدیده 

 .Actes de commerce. Commerçantsفي مؤلفه           Piedelievreیقول الفقیه 

Fonds de commerce    

  « Les actes de commerce apparaissent comme le reflet de la diversité 

commerciale)3(. Le code de commerce n’a pas fixé de critère général 

permettant de les déterminer»   

یعد تاجر ا « منه التي جاء فیها  2وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري الجزائري في المادة 

اریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تج

لتحدید مفهوم التاجر، إلا أنه » العمل التجاري « والظاهر أن المشرع استعمل عبارة  .»بخلاف ذلك

« مكرر من القانون التجاري بالقول  1لم یضبط بالتعریف العمل التجاري ، واكتفى في المادة 

في محاولة لضبط مجال هذا التشریع ،  »...بین التجاریسري القانون التجاري على العلاقات 

واكتفى بالنسبة للأعمال التجاریة بتعدادها فقط بالنظر على جملة من المعاییر، وهو ما تم ذكره 

نظرا لطبیعة القانون  التجاري الذي یتمیز بتطوره المستمر فجاءت المادة ) 4(على سبیل المثال 

                                                           
  .2004لسنة  41عدد الجریدة الرسمیة  -  1
  .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر رقم  - 2
3-  A. piedelievre Et S. Liedelivre, Actes de commerce commerçants fonds de commerce, 

Dalloz, 3eme ed, 2001, 41. P 4-  الأعمال التجاریة، (التجاري الجزائري الكامل في القانون ي صالح، وفرحة زرا
 67، نشر وتوزیع ابن خلدون، ص 2003،  النشر الثاني ، ...)التاجر

  .1980لسنة  20الجریدة الرسمیة عدد   -5
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و المادة . للأعمال التجاریة بحسب الشكل) 03(المادة . وضوعللأعمال التجاریة بحسب الم) 02(

للأعمال التجاریة بالتبعیة،  منتهجا أسلوب التعداد لكل فئة، ولعل الحكمة من ذلك هو منح ) 4(

إمكانیة الأخذ بعین الاعتبار كافة الأعمال التجاریة المستجدة التي یمكن ظهورها وفقا لمقتضیات 

  .في موضوعها عند الضرورة الحیاة التجاریة، فتدمج

  :وإذا أردنا التفرقة بین الممارسات التجاریة و الأعمال التجاریة فإننا ننطلق من فكرتین   

-04من القانون  2مجال تطبیق الممارسات التجاریة تتحكم فیه المادة :من حیث المجال  ) أ

بغض النظر « هاو التي جاء فی 2010أوت  15المؤرخ في  06 -10المعدلة بموجب القانون  02

عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، یطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات 

الفلاحیة و تربیة المواشي وعلى نشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع 

وكذا على  لإعادة بیعها على حالها والوكلاء و وسطاء بیع المواشي، وبائعو اللحم بالجملة،

نشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة و الصید البحري التي یمارسها اي عون اقتصادي مهما 

 .»كانت طبیعته القانونیة

فیما یتحدد مجال الأعمال التجاریة في إطار العلاقات بین التجار ، وهو مجال أوسع بمعنى 

  .هي عمل تجاري  نستطیع القول أن كل ممارسة تجاریة بین الأعوان الاقتصادیین

الأعمال التجاریة تقوم بین التجار، بینما الممارسات التجاریة محصورة :من حیث الأشخاص  ) ب

مستورد السلع لإعادة بیعها على (في نطاق المنتج، الفلاح، مربي المواشي، الموزع، المستورد 

الخدمات أصحاب  مقدمي. ، وكلاء بیع المواشي، وسطاء بیع المواشي، بائعوا اللحم بالجملة)حالها

  والذین لا یتمتعون جمیعهم بصفة التاجر  . الصناعة التقلیدیة و الصید البحري 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل و  04/08القانون (  :الأنشطة التجاریة - 3

هي كل نشاط یمارس إما بشكل قار أو بشكل غیر قار ، ویخضع بشكل إلزامي للقید )1( ).المتمم

وبناء علیه فإن الأنشطة التجاریة تعد من الأعمال التجاریة، كما وأن كل . السجل التجاري  في

تخضع للقید في السجل التجاري  02-04من القانون  2الممارسات التجاریة بمفهوم المادة 

 .وتمارس إما بشكل قار أو غیر قار

لم یظهر هذا المصطلح بشكل دقیق ومضبوط إلا في المرسوم رقم  :النشاط الاقتصادي - 4

المتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي و ) 2( 1980ماي  10المؤرخ في  80-137

                                                           
 52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة الجریدة الرسمیة عدد  2004أوت  14المؤرخ في  04/08القانون رقم  -  1

  .2013لسنة  39الجریدة الرسمیة  2013یولیو  23المؤرخ في  13/06المعدل و المتمم بموجب القانون  2004لسنة 
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یتسع مفهوم النشاط الاقتصادي لمجموع العملیات و الكیفیات  « 2المنتجات، حیث عرفت مادته 

إلى إیجاد  منتوج أو أكثر أو إلى تقدیم  كیفما كان نوعها لاسیما الاقتصادیة منها الرامیة

  .»خدمات

خلاصة القول أن المشرع الجزائري صعب المهمة بتعدد المصطلحات المستعملة التي تصب 

  .    جمیعها في موضوع واحد إذ كان جدیرا أن یتحرى الدقة في الصیاغة و توحیدها

تقسیم الممارسات التجاریة یمكن  02- 04وفقا للقانون : تقسیم الممارسات التجاریة: ثالثا

   :بالنظر الى موضوعها شكلها   الى التقسیمات التالیة  

النشاط (تقسیم الممارسات التجاریة من حیث موضوع  قطاعات نشاط الممارسات التجاریة  -1

 .وه ما یمثل الجانب الموضوعي للمارسات التجاریة : )محل الجریمة

عون الاقتصادي التعامل بأریحیة دون أن ینتابه شعور یمكن القول انه حتى یتسنى للمستهلك أو لل

باللاّ أمان في مجال الممارسات التجاریة، حصر المشرع الجزائري موضوع النشاطات التي تشملها 

 : وجاء في سیاق المواد التالیة

 :یطبق هذا القانون على نشاطات :  02-04من القانون  2المادة   ) أ

 یة وتربیة المواشيالإنتاج بما فیها النشاطات الفلاح . 

  نشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها ووكلاء

 .ووسطاء بیع المواشي ،وبائعو اللحم بالجملة

 وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري... 

المتعلق بالمنافسة والتي حملت  03/03المعدل والمتمم للأمر  05-10من القانون 2المادة   ) ب

تطبق أحكام هذا الأمر على ما  02-04من القانون  2ذات الصیاغة التي جاءت علیها المادة 

  :یأتي

  نشاطات الإنتاج بما فیها ، النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي ونشاطات التوزیع،  ومنها

تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي ، 

 وبائعو اللحوم بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة ، والصید البحري ،وتلك التي یقوم

بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها و 

 . هدفها

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم ،  04/08من القانون  7المادة   ) أ

لم تحدد هذه المادة مجال الأنشطة التجاریة ولكن عمدت إلى وضع القید في السجل التجاري 
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س یعتمد علیه في سبیل ضبط ذلك ، مع حصر المجال في جانبه المتعلق بالنشاطات كمقیا

  :  المستبعدة من مجال قانون الأنشطة التجاریة و التي جاءت على سبیل الحصر كما یلي 

  الذي  1996ینایر  10المؤرخ في  01- 96الأنشطة الفلاحیة والحرفیین في مفهوم الأمر

، والشركات المدنیة والتعاونیات التي لا  )1(اعة التقلیدیة والحرف یحدد القواعد التي تحكم الصن

یكون هدفها الربح  والمهن المدنیة الحرة التي یمارسها أشخاص طبیعیون ، والمؤسسات العمومیة 

 المكلفة بتسییر الخدمات العمومیة ، باستثناء المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

مع الأخذ بعین الاعتبار أن هذه المادة حصرت النشاطات التي لا تخضع للقید في السجل التجاري  

استفتحها  03- 03و الأمر  02-04من القانون  2إلا أنها تبقى ممارسات تجاریة كون المادة 

   » ...بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة  «المشرع الجزائري بعبارة 

 02-04من القانون  2، والمادة  08- 04من القانون  7لافا بین المادتین وفعلا نجد خ   

هذه الأخیرة تطبق على نشاطـــات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشــــــي ، بینما 

الموافق لـ  01-96تستبعد الأنشطة الفلاحیة بمفهوم الأمر رقم  08- 04من القانـــــون  7المادة 

تطبق على أي عون اقتصادي  02-04من القانون  2بالإضافة إلى أن المادة . 1996ر ینای10

  .مهما كانت طبیعته بحیث یعتبر موضوع نشاطه بهذه الصفة ممارسة تجاریة 

المؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر الخدمات العمومیة  04/08من القانون  7فیما استبعدت المادة 

ذات الطابع الصناعي والتجاري من الخضوع للتسجیل في السجل  باستثناء المؤسسات العمومیة

  .التجاري

یعد ممارسات تجاریة غیر  08-04من القانون  7وبالتالي نتفق على أن ما ورد في المادة 

  .خاضعة للتسجیل في السجل التجاري

عبارة وعلیه ننتهي بالقول أن النشاطات المندرجة في مفهوم الممارسات التجاریة ، أو ب*    

  :  أخرى المجال الموضوعي للممارسات التجاریة ینصب على 

  .نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي  -

نشاطات التوزیع  ومنها استیراد السلع لإعادة بیعها على حالها ونشاط الوكلاء ووسطاء بیع  -

  المواشي ونشاط بائعو اللحوم بالجملة 

  .ات نشاطات الخدم -

  .نشاطات الصناعة التقلیدیة -

                                                           

   1 1996لسنة  3الجریدة الرسمیة عدد  -
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  .نشاطات الصید البحري -

باستقراء النصوص التشریعیة ذات الصلة : تقسیم الممارسات التجاریة من حیث شكلها -2

 :یمكن ممارسة الأنشطة التجاریة في واحدة من الأشكال التالیة

یعتبر نشاطا تجاریا قارا كل نشاط یمارس بصفة : ممارسة الأنشطة التجاریة في شكل قار  ) أ

منتظمة في اي محل ، ویشترط في الشخص الطبیعي الذي یمارس هذا النوع من النشاط أن یوطّن 

 .)1(عنوانا له في المحل التجاري الذي یمارس فیه نشاطه التجاري بصفة منتظمة 

یعتبر نشاطا تجاریا غیر قار ، كل نشاط : یة في شكل غیر قارممارسة الأنشطة التجار   ) ب

تجاري یمارس عن طریق العرض أو بصف متنقلة، إما في الأسواق أو المعارض ، أو أي فضاء 

ویتم من  .أخر یعد لهذا الغرض ، أو في الأسواق الأسبوعیة أو نصف الأسبوعیة و الجواریة 

ضة على الرفوف أو في السیارات المهیأة أو على خلالها تقدیم خدمات أو بیع منتجات معرو 

  .الطاولات أو على المنصات

 تخضع ممارسة الأنشطة التجاریة غیر : في شكل غیر قار شروط ممارسة الأنشطة التجاریة

  :القارة إلى الشروط الآتیة

  .القید في السجل التجاري -

المعارض و  رخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي للحصول على مكان على مستوى -

  .الفضاءات المهیأة

أن تستجیب الممارسات إلى متطلبات الأمن والنظافة و السكینة و الصحة العمومیة، وأن  -

 .لا تلحق ضررا بالمحیط العمراني المجاور لها ولا تعرقل الأنشطة التجاریة القارة المحدثة لها

 ات التالیة تشمل الفئ:للأنشطة التجاریة في شكل غیر قار الأشخاص الممارسین  

  الأشخاص الطبیعیون الحاصلون على سجلات تجاریة تحمل رمز الأنشطة المعنیة حسب

  .ما هو مفهرس في مدونة الأنشطة الخاضعة للقید في السجل التجاري

  إذا تعلق الأمر بكل من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یمارسون نشاطا قارا أو

المقیدین في السجل التجاري، فإنه یتعین على رئیس المجلس الشعبي المتدخلین الآخرین غیر 

البلدي أن یرخص لهم بصفة استثنائیة بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار الذین 

  2(یمارسون تجارة غیر قارة

                                                           
  .المعدل و المتمم 04/08من القانون  18المادة  -  1
المحدد لشروط ممارسة  2013 أبریل 10المؤرخ في  13/140من المرسوم التنفیذي رقم  7، 6، 5، 4، 3، 2المواد  -  2

  .2013لسنة  21الأنشطة التجاریة القارة،الجریدة الرسمیة عدد 
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  الممارسات  الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة :  المبحث الاول  

یتعین علینا اولا تحدید مدلول مصطلح الشفافیة من الناحیة  اللغویة و الاقتصادیة و 

القانونیة  وذلك حتى ننتهي في الاخیر الى تحدید الفرق بین مختلف هذه الجرائم فیما بینها من 

  جهة وفیما بینها وبین الجرائم الماسة بالاعوان الاقتصادیین 

الوضوح ، : من مرادفاتها . التي تظهر الحقیقة الكاملةلغویا مصطلح الشفافیة  هي الصفة 

 La transparence , la الخ ...والبینونة  والظهور ، والبروز، والجلاء ، الصفاء ، النقاء

clarte, la limpidite, la purete   . فهي كسلوك استعارة مجازیة تعني الوضوح المتعلق

قابلیة الجسم لاظهار : ربي المعاصر الشفّافیّة تعنيوفي المعجم الع. بسلوك الافراك و الجماعات 

 )1() شفافیة البلور . ( ما وراءه 

الشفافیة الاقتصادیة :ویقترب المعنى القانوني من المعنى المعنى الاقتصادي لمصطلح الشفافیة 

تعني توفیر مجموعة من المعلومات الأساسیة في كل وقت للزبون بخصوص الاسعار ، كمیة و 

لسلع والخدمات وكذا شروط البیع او تأدیة الخدمة ، بحیث یمون قرار الزبون نتیجة مباشرة نوعیة ا

  ) 2(لاطلاعه علیها ، و غیابها یحدث اختلال التوازن في السوق

ولان العلاقات في اطار الممارسات التجاریة متعددة الاطراف والمصالح بین ما هو خاص 

ما هو عام الهدف من ورائه هو الارتقاء بالسلوكات  للمستهلك وللاعوان الاقتصادیین ، وبین

المرتبطة بالسوق بالقدر الذي یخفف على الاقل من الاجرام المتفشي فیه ، والذي یعتبره العامة 

كان لزاما على المشرع الجزائري ان یفرض ویؤسس لأطر كاشفة عن الجریمة . سلوكات عادیة 

ى ازاحة وازالة كل غموض او تستر على النشاط ومنها اعمال مبدأ الشفافیة والذي یهدف ال

الاقتصادي بحیث یكون مدركا ومعلوما من كل الاطراف فتبقى الدولة على اطلاع مستدام برقم 

ولا یتفاجأ المستهلك بالاسعار وحال سلوك الاعوان الاقتصادیین ان لا .  اعمال العون الاقتصادي 

ستخدموه بسعر اخر ، وقد یستغل فرصة یعرضوا سعارهم ، فیسعر صاحب المحل بسعر و م

وقد تباع نفس السلعة من ذات المؤسسة باثمان .الاقبال الكبیر على سلعة معینة فیزید من سعرها

وبالتالي یبقى سعر السلعة خاضعا للاهواء نزولا وصعودا .  متباینة في اوقات زمنیة غیر متباعدة 

                                                           

، ، المجلد الثاني ، عالم الكتب للطباعة  للنشر والتوزیع، القاھرة معجم اللغة العربیة المعاصرة عمر  احمد المختار ، -
   12181ص  2008،

2 Henri Capitant ,Vocabulaire juridique association ,DELTA,5 ed ,1996 ,p 818 « La 
transparence d’un marche :accessibilite des informations de vente qui y ont cours 

exemple :transparence tarifaire d’u, fournisseur »  
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ضمان شفافیة الممارسات التجاریة من خلال هذه المظاهر وغیرها دفعت بالمشرع الجزائري الى 

  :  تجریم كل من 

 عدم الاعلام بالأسعار والتعریفات  

  عدم الاعلام بشروط البیع  

   عدم الفوترة  

  :وعلیه نتناول هذا المبحث في العناصر التالیة 

  جریمة عدم الاعلام بالمنتوج : المطلب الاول 

الجزائري للمستهلك، وجرم عدم الالتزام بها من واحدة من اهم الضمانات التي كفلها المشرع 

الذي  02-04قبل المتعامل الاقتصادي ، ما اشار الیه الفصل الاول من الباب الثاني للقانون 

نستنتج منه التصرفات  الغیر مشروعة  المشكلة للركن المادي لمخالفة عدم الاعلام بالأسعار و 

  : التعریفات والتي حصرها المشرع الجزائري في

  الاعلام بالأسعار 

  الاعلام بالتعریفات 

  الاعلام بشروط البیع 

وحتى نحیط بكل الجوانب القانونیة للموضوع یجب التطرق الى مفهوم الالتزام بالاعـــــــلام 

  .والجرائم الماسة به) تعریفــــــــــــــــــــه محله ، وكذا الوسائل القانونیة للإعلام (

  

  

  

  

  

  

  : مفهوم الالتزام بالإعلام :  الفرع الاول 

تحصیل حقیقة الشیئ  والتیقن منه " بانه یعرف الاعلام : الالتزام بالإعلام   تعریف :اولا 

")1(  

                                                           
 «   informer /donner des information à renseigner.  La press a le devoir d’informer le 
public »Petite LAROUSSE ILLUSTRE , libraire Larousse , 1990  .  
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وبالرجوع الى مختلف النصوص التشریعیة التي تعنى بحمایة المستهلك في الجزائر نجد 

انها تحاشت الخوض في مسالة  تعریف  الالتزام بالإعلام او حق المستهلك بالإعلام واكتفت 

، ) 2( 02-04من القانون  32و  31و المواد   8، 7، 5، 4بالإشارة الیه  ونذكر تحدیدا المواد 

المتعلق بحمایة  2009فبرایر  25المؤرح في  03-09خامس من القانـــــــــــون رقم والفصل ال

  .   18،  17الذي عنونه بالزامیة اعلام المستهلك المواد )3(المستهلك وقمع الغش 

. )4(المتعلق بالاعلام  2012ینایر  12المؤرخ في  05 - 12ولم یعرف القانون العضوي رقم 

انشطة الاعلام بانها كل نشر او بث لوقائع احداث   «3رف في المادة و ع. المقصود بالاعلام 

او رسائل او أراء او افكار او معارف عبر ایة وسیلة مكتوبة او مسموعة او متلفزة او الكترونیة 

  »، و تكون موجهة للجمهور او لفئة منه 

تمكین المستهلك  بالمقابل اجتهد الفقه في صیاغة تعریف للالتزام بالإعلام ، التي تصب في

بكل ما یتعلق بالمنتجات والخدمات و ظروف التعاقد تمكینا له من الاحاطة والتبصر بالتصرف 

القانوني المقدم علیه اذا تولدت نیته لاتمامه، فیأتي رضاه صحیحا غیر معیب ، هذا الالتزام الذي 

شأنها تسلیط الضوء  یقع على العون الاقتصادي لتبصیر وتحذیر المستهلك بالمعلومات التي من

على واقعة او عنصر من عناصر العقد  ویبدو لنا ان الالتزام بالاعلام وحق  المستهلك في 

  . الاعلام وجهان لعملة واحدة یظهر فیها المستهلك بصفة الدائن والعون الاقتصادي بصفة المدین

من حیث الوسیلة  اما عن الطبیعة القانونیة للالتزام بالاعلام فانه التزام بتحقیق نتیجة

الواجب  اتخاذها لایصال المعلومات الى المستهلك ، والتي یجب ان تحقق الشفافیة في الممارسات 

التجاریة ، اما من حیث استیعاب المستهلك لهذه المعلومات فلا یسأل العون الاقتصادي في حال 

ز محل الممارسة لم یستوعب ورغم ذلك اقدم على التعاقد   وان الغرض من الاعلام هو ابرا

التجاریة  ، اظهار عنصر المعرفة ، ادراك حقیقة المبیع او الخدمة  ،  الادلاء بالبیانات  الكافیة 

  ,حول المنتوج 

الالتزام بالاعلام هو واجب قانوني، یقع على :  " وعلیه یمكن ان نورد التعریف التالي 

بحق التعرف ) او عون اقتصادي  المستهلك،(عاتق العون الاقتصادي ،یتمتع بموجبه  الزبون 

                                                                                                                                                                                     
، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ،  )دراسة مقارنة( حمایة المستھلك في المعاملات الالكترونیة خالد ممدوح  ابراھیم ،  -  1

    84، ص 2007
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم بموجب  2004جوان  23المؤرخ في  04/02القانون  - 2

   2010اوت  15المؤرخ في  10/06القانون 
    2009لسنة  15الجریدة الرسمیة رقم  - 3

   20124لسنة  2عدد الجریدة الرسمیة   -
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على السلع والخدمات واسعارها و شروط التعاقد،  وذلك باستخدام الوسائل القانونیة الكفیلة 

  " .   بحدوث الرضا الصحیح  لإتمام الممارسة التجاریة وفقا لمقتضیات القانون 

ین ، ما قبل التعاقد تظهر اهمیة الالتزام بالاعلام في مرحلت: محل الالتزام بالإعلام/ ثانیا 

،  و  5این یكون المتعامل الاقتصادي ملزما بتبیین الاسعار  والتعرف على السلع والخدمات م

ضرورة الاعلام بشروط التعاقد وحدود المسؤولیة ، وكذا  8اثناء التعاقد حیث وضحت المادة 

ا الركن المادي لجریمة الاعلام حول كیفیة استعمال المنتوجات وهما المرحلتان اللتان یتشكل فیهم

  عدم الاعلام بالمنتوج 

ان اهتمامات المستهلك قبل التعاقد تختلف من مستهلك  :محل الالتزام بالاعلام قبل التعاقد  - 1

الى اخر فمنهم من یحرص  على التعرف على  خصائص المبیع ، او طبیعة الخدمة بشكل دقیق  

ومنهم من یحرص . وتفصیلي  ومدى تلبیتها لمتطلباته و رغبته الاستهلاكیة مهما كان سعرها 

ایة قدرته المادیة للحصول علیها ، والمحدد في على التعرف على السعر قبل المواصفات ومدى كف

ولكن في كلا النموذجین جوهر الالتزام الذي یقع على . ذلك هو القدرة الشرائیة ومستوى الدخل

عاتق المتعامل الاقتصادي قبل التعاقد هو التمكین من البیانات التفصیلیة للسلع والخدمات المزمع 

مستهلك على بینة من امره ویتحذ قراره بالاقدام او الاحجام ، التعاقد علیها و اسعارها حتى یكون ال

بناءا على رضا سلیم كامل ، و بإرادة واعیة  للنتائج المترتبة على القرار الذي سیتخذه  بما یحقق 

وعلیه نتناول هذا الالتزام في نقطتین التعریف بالمنتوج و ) . 1(حمایة لمصالح وسلامة المستهلك 

   الاعلام بالاسعار

      L’information sur les tarifes des biens et:)2(الاعلام بتعریفات السلع والخدمات  ) أ

 services  كل سلعة او خدمة یمكن ان یكون موضوع  «یشمل المنتوج حسب المشرع الجزائري

،  »  كل شیئ مادي قابل للتنازل عنه بمقابل او مجانا «والسلعة هي » تنازل بمقابل او مجانا

هي كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا او مدعما «بینما الخدمة 

  والسؤال المطروح ما هو مضمون الالتزام بالتعریف او الاعلام بالمنتوج ؟  )3( » للخدمة المقدمة

یجب ان یكون اعلام المستهلك  « 5نصت المادة   02- 04من القانون  4تطبیقا لنص المادة 

وذلك بان یتیح المنتوج المعروض للاستهلاك الرغبات  » ...و تعریفات السلع والخدمات....  ب

                                                           
    164، ص  مرجع سابقخالد ممدوح ابراھیم ،  - 1
  المتعلق بحمایة المستھلك   09/03من القانون  3لمادة ا - 2

  09/03من القانون  3المادة  - 3
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من  11المشروعة للمستهلك من حیث توافره على جملة من العناصر حددها المشرع في المادة 

  : في 03-09القانون 

  ، طبیعة المنتوج ، صنفه ،منشئه  

  اللازمة ، هویته ممیزاته الاساسیة، تركیبته ، نسبة مقوماته 

  1(كمیاته، قابلیته للاستعمال والاخطار الناجمة عن استعماله(  

  وتاریخ  )2(من حیث مصدره والنتائج المرجوة منه والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفه

صنعه والتاریخ الاقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله ، وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك 

 . والرقابة التي اجریت علیه

 2013نوفمبر  09المؤرخ في  378 – 13المرسوم التنفیذي رقم من  53و اضاف في المادة 

یجب على مقدم الخدمة قبل ابرام «)3(والذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك

  »العقد اعلام المستهلك   بالخصائص الاساسیة للخدمة المقدمة  

ومن جملة ما ذكرنا فان المشرع حرص على ان تتاح للمستهلك كل المعلومات البیانیة حول 

السلعة او الخدمة بما لایدع مجالا للبس ، وان تبین له بصفة مرئیة ومقروءة حتى تلبي حاجات 

كما ان صیغة النصوص القانونیة  المتضمنة لهذا الالتزام جاءت ,  ل اصناف المستهلكین ك

  .     بصیغة الالزام سواء طلب الزبون ذالك او لم یطلب فهي  جزء من عناصر العرض مطلقا

فتشمل السلع مهما كانت  "السلع والخدمات " اضف الى ذلك ان المادة جاءت بصیغة التعمیم 

  . ملة او غیر مستعملة ، والخدمات طبیعتها مستع

ان العلاقة بین المستهلك والعون الاقتصادي هي علاقة عرض :   )4(الاعلام بالاسعار  -ب 

، این یكون لهذه الاخیرة جملة من )  مبیع( وطلب ، تعرف قانونا بعقد البیع اذا كان المنتوج سلعة

والسعر هو قیمة . مشرع في القانون المدني الشروط ، كأن یكون محددا مفرزا  وهو ما اشار الیه ال

                                                           
  الخاصة بالزامیة امن المنتوجات  09/03من القانون  9،10طالع المادة  - 1
وحمایة وعرض كل كل تعلیب مكون من مواد ایا كانت طبیعتھا ، موجھة لتوظیب وحفظ :  التغلیف"09/03من ق  3م  - 2 

   "وتخزینھ ونقلھ وضمان اعلام المستھلك بذلك  منتوج والسماح بشحنھ وتفریغھ
   20133لسنة  58الجریدة الرسمیة عدد  -

المؤرخ في  75/37اھتمام المشرع  الجزائري باعلام الاسعار لیس حدیث النشاة بل ان تاطیره القانوني ورد فیالامر  - 4
 89/12والقانون ،   1975لسنة  38سعار ومخالفة تنظیم الاسعار الجریدة الرسمیة رقم المتعلق بالا 1975افریل 29

 25المؤرخ في  95/06والامر رقم ،   1989لسنة  29المتعلق بالاسعار الجریدة الرسمیة رقم  05/07/1989المؤرخ في 
الحمایة الجنائیة للمستھلك في مجال عدم خلف احمد محمد محمود، : وانظر   9الجریدة الرسمیة رقم  1995جانفي 

  2008، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة، مصر ، الاخلال بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار 
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الوحدة عندما یكون الشیئ معدودا اوموزونا اومقیما ، لذلك هو یختلف عن الثمن الذي لا یشترط 

  . فیه ان یكون متساویا مع القیمة الحقیقیة للمبیع  

وتحدید السلعة من شانه  ان یتیح ضبط سعرها او ثمنها ، لاجل ذلك اشترط المشرع الجزائري في 

یجب ان تعد او توزن او تكال السلع المعروضة للبیع سواء   « 02-04من القانون  5المادة 

وعندما تكون هذه السلعة مغلفة ومعدودة او , كانت بالوحدة او بالوزن او بالكیل امام المشتري 

موزونة او مكیلة  یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن الكمیة او عدد الاشیاء 

  »المقابلة للسعر المعلن 

 : ما نستنتجه من هذه المادة   

ان الاعلام بالأسعار شانه شان التعریف بالسلعة ، التزام مطلق یقع على عاتق المتعامل  -

ي اي مرحلة ، خصوصا قبل التعاقد ومهما كان موضع الاقتصادي مهما كانت طبیعة المنتوج  وف

 5، اذ تنص المادة م  ) طالما هي معروضة للبیع ... على الرفوف على الواجهات ( المنتوج 

 ،....السلع والتعریفات ....یجب ان یكون اعلام المستهلك بأسعار «

 لزام فالصیغة جاءت  على سبیل الا » ....یجب ان تبین الاسعار والتعریفات  

 .الاعلام  بالأسعار التزام لا یحتاج الى ان یعزز بطلب او استفسار من المستهلك  -

 .یجب ان یبین السعر بصفة مرئیة ومقروءة   -

السعر المعلن یجب ان یكون متوافقا مع السعر الاجمالي الذي سیدفعه الزبون ، مما لا  -

 یشكل  له غبنا  یعني ان المتعامل الاقتصادي ملزم بالثمن المعلن عنه ، 

اعلام الاسعار بالنسبة للسلع المثلیة التي یمكن تقدیرها یتم وفق ما حدده المشرع بوحدة من  -

سلع التي تعتبر كلا متكاملا تباع لذاتها ، فان اعلام السعر بشانها دلیل الوحدات اما غیرها من ال

 .على ثمنها باعتبارها جزء لا یتجزأ  

  02-04من القانون  8الاطلاع على مضمون المادة ب:   محل الالتزام بالإعلام اثناء التعاقد 

یلزم  البائع قبل اختتام عملیة البیع باخبار المستهلك  بایة طریقة كانت وحسب   «تنص التي 

طبیعة المنتوج  بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج او الخدمة وشروط 

.  »البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعمایة البیع او الخدمة 

یعرفه بعض الفقه تحت مسمى " التزام بالإخبار " یه فان محل الالتزام في هذه المرحلة هو وعل

 09المؤرخ في  378 – 13المرسوم التنفیذي رقم من  52و تنص المادة . ) 1(الالتزام بالتبصیر

                                                           

   1 45، ص 1990دار النھظة العربیة  2، ط الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبیاناتنزیھ محمد الصادق المھدي ،  - 
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یجب على مقدم  «)  1(والذي یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك 2013نوفمبر 

مة اعلام المستهلك عن طریق الاشهار او الاعلان او بواسطة  اي طریقة اخرى مناسبة ، الخد

  »بالخدمات المقدمة و التعریفات و الشروط الخاصة بتقدیم الخدمة 

( ما یستنتج من نص المادة ان المشرع الجزائري ذكر على سبیل الحصر الالتزامات هذه المرحلة 

قبل ...«تحدیدا ووفقا لما عبر عنه المشرع الجزائري)  اثناء التعاقد قبل اختتام عملیة البیع یعني 

  »  .اختتام عملیة البیع

  

المذكورة اعلاه یمكن القول ان الالتزام بالإخبار هو  8بالرجوع الى المادة :  تعریف التزام بالإخبار

المتعلقة بالعقد المراد التزام سابق على التعاقد محله قیام البائع باخطار المستهلك بكافة البیانات 

وبالتالي یمكن . ابرامه من حیث الممیزات ، والشروط ، والالتزامات العقدیة المتبادلة الناشئة عنه 

القول انه التزام ببذل عنایة  هو التعریف الذي یمكننا من الخروج لانتائج التالیة باعتبارها ممیزات 

 : لهذا الالتزام 

 المستهلك اطراف الالتزام هما البائع و  -

المیعاد القانوني للالتزام هو قبل اختتام عملیة البیع ، وان كانت هذه العبارة تفتقر الى الدقة  -

 الا ان الاقرب ان المشرع قصد بها قبل تطابق الایجاب والقبول 

ینصب الالتزام على ممیزات المنتوج او الخدمة ، وشروط  البیع ، والحدود المتوقعة  -

  للمسؤولیة التعاقدیة

یلتزم البائع بالادلاء بالمعلومات النزیهة والصادقة حاصة منها ما یتعلق بخطورة المنتوج  -

كالمنتوجات الكهربائیة او خطورة الخدمة كالعملیات الجراحیة او حجیة ادلة الادانة في 

 ملف المتهم 

ترك المشرع المادة واسعة من حیث اسلوب او طریقة الاخبار بالقول بایة طریقة كانت  -

 3وحسب طبیعة المنتوج ولعل اقرب السبل الى ذلك طریقة الوسم وفقا لما جاءت به المادة 

 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03- 09من القانون 

 :نستنتج ان هذا الالتزام یتمحور حول  8استنادا الى المادة :  محل الالتزام بالإخبار 

  :  ممیزات المنتوج او الخدمة 1

  : یع الممارسشروط الب 2

                                                           

   20131لسنة  58یة عدد الجریدة الرسم -
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  :الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة  للعملیة  3

غیر انه اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا یلتزم  «من القانون المدني الجزائري  182تطبیقا للمادة 

المدین الذي لم یرتكب غشا او خطأ جسیما الا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة 

  »وقت التعاقد 

المتعلق  03-09من القانون  17استنادا الى المادة :  الوسائل القانونیة للإعلام : ثالثا

یجب   «بحمایة المستهلك وقمع الغش الواردة في اطار الزامیة اعلام المستهلك  نص المشرع على 

على كل متدخل ان یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك 

  .»بواسطة الوسم او بایة وسیلة اخرى مناسبة 

وعلیه نستنتج  ان وسائل الاعلام المصرح بها هي، الوسم اما باقي الوسائل فقد احال بشانها 

  وهو ما یدفعنا الى استنتاج بعضها الى حین صدور النص الصریح . المشرع الى التنظیم 

 : الوسم   - 1

ممیزات او وعرفه المشرع الجزائري بانه   كل البیانات او الكتابات او الاشارات او العلامات او ال

الصور او التماثیل او الرموز المرتبطة بالسلعة ، تظهر على كل غلاف او وثیقة او لافتة او سمة 

او ملصقة او بطاقة او ختم او معلقة مرفقة او دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها او سندها 

 . ) 1(. ، بغض النظر عن طریقة وضعها 

الاستخدام ، ودلیل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج و  یجب ان تحرر  بیانات الوسم و طریقة

اي معلومات اخرى باللغة العربیة اساسا وعلى سبیل الاضافة یمكن استعمال لغة او عدة لغات 

 44وفقا للمادة  )2( اخرى سهلة الفهم من المستهلكین و بطریقة مرئیة و مقروءة و یتعذر محوها

  .المتعلق بإعلام المستهلك  378 – 13المرسوم التنفیذي رقم  من

هو اسلوب رائج للبیع بالمراسلة ، والبیوع الالكترونیة  و :   catalogue دلیل الاستعمال   - 2

البیوع التي یكون محلها سلع معقدة او حدیثة الصنع و قد تناولها المشرع الجزائري بمناسبة تنظیم 

 .بیع المنتوجات الكهربائیة و اجهزة التسلیة و الترفیه 

وتعد من اهم الوسائل المعبرة عن شفافیة الممارسات التجاریة لما تتضمنه من : فاتورة ال - 3

بیانات عن المنتوج من حیث الكمیة و الثمن و المواصفات و الضمان ، فاعتبرها المشرع حقا 

                                                           

   1المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03-09من القانون   3المادة  -
   2المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  03-09من القانون  18المادة  -
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، و سن لها بدائل على غرار وصل الصندوق و   02-04من القانون  10للمستهلك وفقا للمادة 

  )1(سند التسلیم

هو الاسلوب الاتصالي الذي یعد ویقدم في الاشكال المحددة في القانون مهما : الاشهار  - 4

كانت الدعائم المستعملة قصد تعریف و ترقیة اي منتوج او خدمة او شعار او صورة او علامة 

قد یقوم الاشهار احیانا فقط بدور الاعلام ،  . ) 2(تجاریة او سنعة او اي شخص طبیعي او معنوي 

اذ انه في الغالب الاعم یركز على تنشیط الطلب على المنتوج و خلق زبائن جدد و جلب الاهتمام 

 الى نوعیة  السلع المعروضة 

وقد تعاضم شأن هذه الوسیلة  خاصة بالنسبة لعقود بیع السیارات كونها تنقل كل ما یلزم من 

  .  السیارة و خصوصیتها ، و التریخ الاقصى للتسلیممعلومات كنوع 

بالرجوع الى :  الفرق بین الالتزام بإعلام المستهلك واعلام المتعامل الاقتصادي :رابعا

نجد ان القاعدة العامة في الاعلام هي وجوب التزام البائع بالاعلام وفقا لنص   02-04القانون 

المشرع الجزائري تجاه الزبون المستهلك خاصة في المادة وهي القاعدة التي احتفظ بها .  4المادة 

  .»... یلزم  البائع قبل اختتام عملیة البیع باخبار المستهلك    « 8

یلزم البائع في العلاقات بین  « 7 اما بخصوص الزبون العون الاقتصادي فقد نصت المادة

  .طلبها  الاعوان الاقتصادیین ، باعلام الزبون بالاسعار والتعریفات عند

و یكون هذا الاعلام بواسطة جداول الاسعار  او النشرات البیانیة او دلیل الاسعار او بایة 

یجب ان تتضمن  «9و اضافت المادة »وسیلة اخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة 

شروط البیع اجباریا في العلاقات بین الاعوان الاقتصادیین كیفیات الدفع و عند الاقتضاء 

وهو ما یعني ان اعلام المستهلك الزبون بالاسعار حسوم و التخفیضات و المسترجعات  ال

  والتعریفات و شروط  البیع الزامي و اجباري 

و اعلامه بشروط البیع . بینما اعلام العون الاقتصادي الزبون بالاسعار و التعریفات اختیاري 

وننتهي إلى أن الحدیث في الجزائر عن الالتزام بالإعلام في صورته التقلیدیة سوف یبقینا  اجباري

   )3(بعیدین عن الالتزام بالاعلام الالكتروني و تكریس شفافیة التعامل في التجارة الالكترونیة 

  

  

                                                           

   1 02-04من القانون   13، 11،12،  10المواد  -
   19992مشروع القانون المتعلق بالاشھار ، الصادر سنة  -
دفاتر لسیاسة  ،"الالتزام بالاعلام الالكتروني و تكریس شفافیة التعامل في التجارة الالكترونیة" ،خلیفي مریم -3 

   223- 201ص  2011والقانون، كلیة الحقوقوالعلوم السیاسیة جامعة ورقلة ، العدد الرابع ، جانفي 
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  صور الجرائم الماسة بالاعلام بالمنتوج: الفرع الثاني

  :  تشمل الجرائم الماسة بالاعلام بالمنتوج كلا من

 جریمة  عدم الاعلام بالاسعار وجریمة :  جریمة الامتناع عن اعلام المستهلك وتشمل

مخالفة النظام القانوني للوسم  و جریمة عدم الاعلام بشروط البیع ، و تجنبا للحشو 

 والتكرار سنتناول جریمة مخالفة النظام القانوني للوسم  

  وتشمل جریمة الخداع ، وجریمة الاشهار غیر المشروع  : جرائم خداع وتضلیل المستهلك

 . هذه الاخیرة سنتناولها  عند دراسة الممارسات التدلیسیة 

  Les infractions de la facture                         :جرائم الفوترة : المطلب الثاني 

   ة في سبیل تكریس حمایة فعالة للممارسات التجاریةاعتنى المشرع الجزائري بجوانب عدید   

و مكافحة كل مخالفة من شأنها الحیلولة دون الوقوف على قواعد متینة تجسد شفافیة العلاقة 

تلك الشفافیة  .القائمة إما بین المتعاملین الاقتصادیین فیما بینهم ، أو بینهم و بین المستهلكین 

التي تتجسد من خلال الإعلام بالأسعار و التعریفات و شروط البیع من جهة ، و من خلال 

  .الفاتورة من جهة أخرى 

 02 - 04من القانون  13إلى  10هذه الأخیرة فصل المشرع في جزئیاتها من خلال المواد من 

، و  )1(رسات التجاریة  المحدد للقواعد المطبقة على المما 2004یونیو  23المؤرخ في  

الذي یحدد شروط تحریر  10/12/2005المؤرخ في  468 -  05المــــــــــرسوم التنفیــــــــذي رقــــــــــــــم 

، الذي ألغى )2(الفاتورة و سند التحویل و وصل الاستلام و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك 

  .الذي كان یحدد كیفیات تحریر الفاتورة  1995المؤرخ في  305 - 95صراحة المرسوم التنفیذي 

و الفاتورة لیست بحد ذاتها مخالفة تمس بقواعد شفافیة الممارسات التجاریة ، و لكن التجریم هو ما 

سالف الذكر ، و التي تجرم عدم  02 - 04من القانون  33نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

من  13، 11، 10وقع الفعل مخالفا لمقتضیات المواد كلما   défaut de facturationالفوترة 

التي تجرم فعل الفاتورة غیر المطابقة لأحكام  34المعدل و المتمم ، و المادة  02 - 04القانـــون 

و علیه نتناول هذا الموضوع    facture non conforme 02 -  04من القانون  12المادة 

  :كما یلي 

   

                                                           

 .2004سنة  41الجریدة الرسمیة العدد 1-
 .2005سنة  80الجریدة الرسمیة العدد 2-
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  التعریف بالفاتورة. 

  و المراسیم المنظمة له  02 - 04الضوابط القانونیة للتعامل بالفاتورة في ظل القانون 

  الوثائق القانونیة البدیلة للفاتورة 

  الممارسات المخالفة لشرعیة الفاتورة. 

 

  : التعریف بالفاتورة : الفرع الأول 

و قد فصل فیها الفاتورة هي وثیقة مهمة و فعالة لتكریس شفافیة الممارسات التجاریة ، 

المعنون بالفوترة ، و  02 - 04مادة مقسمة بین الفصل الثاني من القانون  26المشرع في حدود 

و حتى تتماشى و الغرض و . الذي یحدد شروط تحریر الفاتورة  468 - 05المــرسوم التنفیـذي 

 -  04القانون  من 10المنوط بها ، حین المشرع الجزائري ما یجب تحینه من خلال تعدیل المادة 

 02 - 04المعدل و المتمم للقانون  2010أوت  15المؤرخ في   06 - 10بموجب القانون  02

.  

من هذه الأسس التشریعیة سوف نحاول تحدید مفهوم الفاتورة و أهمیتها و مجال تطبیقها مع 

  .التركیز على الشروط القانونیة للتعامل بالفاتورة 

  

  :تعریف الفاتورة  :أولا

بالرجوع إلى التشریعات الساریة المفعول و التي تمت بصلة  :لمشرع الجزائري عند ا - 1

لموضوع الفاتورة ، فإننا و في حدود ما اطلعنا علیه ، وجدنا أن موضوع الفاتورة یتقاسمه   مباشرة

و التشریع الجبائي ، فضلا عن القانون  ،)1( كل من قانون الجمارك و القانون التجاري الجزائري

                                                           

و التي جاء فیھا   18مكرر  543إلى  14مكرر  543نص المشرع الجزائري على عقد تحویل الفاتورة في المواد من  1-
  : على التوالي 

عقد تحویل الفاتورة ھو عقد یحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى وسیط محل زبونھا المسمى المنتمي ، "  14مكرر  543
  ".ر المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد ، و تتكفل بتبعة عدم التسدید و ذلك مقابل أجر عندما تسدد فورا لھذا الأخی

یجب أن یبلغ المدین فورا بنقل حقوق الدیون التجاریة إلى الوسیط بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل "  15مكرر  543
  .الاستلام 

، نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة        یترتب على تحویل الدیون التجاریة ""  16مكرر  543
  "الوسیط 

ینظم الوسیط المنتمي بكل حریة و عن طریق الاتفاق الكیفیات العملیة لتحویلات الدفعات المطابقة "  17مكرر  543.
  " لحواصل التنازل 

كذا شروط تأھیل الشركات التي تمارس تحویل  یحدد محتوى إصدار الفاتورات لأجل محدد و شروطھ و"  18مكرر  543
المعدل و المتمم بالقانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  07 - 79و بالرجوع إلى القانون "الفاتورات عن طریق التنظیم

على أن  226، تنص المادة )  61/98ج ر ، عدد ( و المتضمن قانون الجمارك  1998أوت  22المؤرخ في  10 -  98
دیم فواتیر الشراء أو سندات التسلیم أو ایة وثیقة أخرى لإثبات حیازة البضائع بصفة مشروعة ، حیث یشترط یشترط تق

 06/04/2004المؤرخ في  2878333قانون الجمارك تبریرھا بمستندات عبر كامل الإقلیم الجمركي ، و في قرارھا رقم 
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إلا أننا لم نجد أي تعریف قانوني للفاتورة خاص  468 - 05و المرسوم التنفیذ   02 -  04

 .بالمشرع الجزائري 

 468 -  05مادة بموجب المرسوم التنفیذي  21في الوقت الذي خصها فیه بمرسوم تنفیذي یحمل 

  .، لم یتدارك المشرع الجزائري هذا النقص لیسعف الباحثین بتعریف قانوني 

التي تنص  02 - 04من القانون  12لهذا المرسوم الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة  و في قراءة

على أنه یجب أن تحرر الفاتورة و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة و كذا سند التحویل وفق 

الشروط و الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم ، و بناء على ذلك تم إعداد المرسوم التنفیذي 

المحدد لشروط تحریر الفاتورة ، سند التحویل ،  2005دیسمبر  10المؤرخ في   468 -  05

  .وصل التسلیم ، و الفاتورة الاجمالیة 

  :  و تتلخص الأهداف الرئیسیة المحددة في هذا الإطار التنظیمي في ما یلي 

 تجاه تكریس نزاهة و شفافیة العملیات التجاریة و الممارسة من طرف الأعوان الاقتصادیین ا

 .المستهلكین و الإدارات التجاریة  و الضریبیة 

  تحدید بصفة دقیقة و بسیطة أهم البیانات الضروریة اللازم إدراجها في الوثائق المذكورة آنفا

 .، و هذا استجابة للمتطلبات المتعلقة بضمان نزاهة العملیات التجاریة و سیولة قواعد السوق 

  الوثائق الجدیدة استجابة لمتطلبات و وقائع السوق توحید قواعد و إجراءات إنشاء هذه. 

  : استثناء لهذه الأهداف فإن النص یقترح 

  اقتطاعات ، تخفیضات  ( التعریف لبعض المفاهیم ذات الطابع التجاري و المالي أو التقني

، في الوقت الذي أغفل التعریف بالفاتورة ، و سند التحویل و ...) انتقاصات ، نقل الكتروني 

و . وصل التسلیم  و الفاتورة الإجمالیة ، و التي تعد جمیعها أولى بالتعریف و التحدید القانوني 

  .اكتفى بتحدید البیانات الضروریة الواجب احتوائها فیها 

  إحصاء البیانات الإضافیة التي یجب إبداءها على الفاتورة عند الاقتضاء و المتعلقة  لا

 ) .فیضات ، انتقاصات ، اقتطاعات تخ( سیما بالتخفیضات التجاریة 

  مصاریف النقل ، فوائد القروض ، بالإضافة إلى الوساطة و إیداع الرسم. 

   تحدید الحالات و الشروط التي یتم الترخیص من خلالها باستعمال وصل التسلیم ، سند

 .التسلیم الفاتورة الإجمالیة 

                                                                                                                                                                                     

ت المحكمة العلیا عدم الفوترة جریمة تندرج ضمن جرائم ، اعتبر 481ص  2006لسنة  02المنشور بالمجلة القضائیة عدد 
 .التھریب في حالة حیازة بضاعة 
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 و هذا بغرض الاستجابة  تكریس مبدأ إنشاء الفاتورة عن طریق النقل الإلكتروني ،

 )1( .لمقتضیات عصرنة أدوات التسلیم و انفتاح الاقتصاد الوطني على التكنولوجیا الحدیثة للإعلام 

هي وثیقة " من مجمل ما سبق نحاول وضع التعریف التالي للفاتورة  :التعریف المعتمد -2

تجاریة محاسبیة ملزمة یعدها العون الاقتصادي یثبت من خلالها تفاصیل عملیة البیع أو تأدیة 

الخدمة تسلم بجرد اتمام العلاقة التجاریة إلى الأعوان الاقتصادیین الأطراف إلى المستهلكین 

 البیانات اللازمة وفقا لما یقتضیه القانونبموجب الطلب مع احترام 

  

و المراسیم  02 - 04الضوابط القانونیة للتعامل بالفاتورة في ظل القانون : الفرع الثاني

تتجسد هذه الضوابط من خلال تحدید مجال العمل بالفاتورة ، و الشروط الشكلیة و :المنظمة له 

  .ر الزمني المحدد لها للتعامل بها ، و أطرافها ، و الإطا)2(الموضوعیة

بموجب تعدیلها في القانــون  10جاء في المادة : من حیث النشاطات الخاضعة للفاتورة :  أولا

یجب أن یكـون   «)  3(  02-04المعدل و المتمم للقانون  2010أوت 15المؤرخ في   10-06

كل بیع لسلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادین الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة 

، و قد جاءت المادة كقاعدة بدون استثناء ، و هي المادة التي » ...أعلاه مصحوبا بفاتورة 02

ع نطاق و التي تضمنت توسی 06-10بموجب القانون  02جاءت على خلفیة تعدیل المادة 

من نشاطات تجاریة تخضع للفوترة سواء  02الممارسات التجاریة ، فكل ما تم إدراجه ضمن المادة 

المعدلة كما  02كان العقد بیعا أو تأدیة خدمات ، و تتمثل هذه النشاطات وفقا لما جاء في المادة 

 : یلي 

 .نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي  - 1

ات التوزیع و منها تلك التي یقوم بها مستوردوا السلع لإعادة بیعها على حالها و نشاط - 2

 .الوكلاء و وسطاء  بیع المواشي و بائعوا اللحوم بالجملة 

 .نشاطات الخدمات و الصناعات التقلیدیة و الصید البحري   - 3

ات الخاضعة ضبط المشرع الجزائري النشاط :من حیث الأشخاص الملزمون  بالفاتورة  :ثانیا 

للفاتورة و شخص المعاملات في صورة عقد البیع و تأدیة الخدمات ، و كلاهما یتم بین طرفین 

 :متعاقدین لا یخرجان عن واحدة من الاحتمالین التالیین 

                                                           

 المحدد لشروط تحریر الفاتورة و سند التحویل ،  10/12/2005المؤرخ في  468 - 05من المرسوم التنفیذي  11المادة 1-
 .. 2005لسنة   80و وصل التسلیم و الفاتورة الإجمالیة ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

   2 02الملحق رقم  - 
 . 2010لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد 3-
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( بمعنى أن الطرف الاول عون اقتصادي : إما أن ینشأ العقد بین متعاملین اقتصادیین  ) أ

، و لم یمیز المشرع ) عون اقتصادي (رف المقابل الزبون و الط) البائع  او مقدمة الخدمة 

بعد تعدیلها  02الجزائري كأصل عام في الطبیعة القانونیة للأعوان الاقتصادیین و قد جاءت المادة 

، أي سواء كان »التي یمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبیعته القانونیة ....  «بصیغة  

شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما بمعنى كل من ینطبق علیه تعریف العون الاقتصادي 

عون ...یقصد في مفهوم هذا القانون  «التي جاء فیها  04/02من القانون  03الوارد في المادة 

 اقتصادي كل منتج  أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس

.   »نشاطاته في هذا الإطار المهني العادي ،  أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من  أجلها 

هذا و قد سبق و أن أشرنا أن هذا التعریف بحاجة إلى  في ظل التعدیل الذي وسع في مجال 

بإضافة مجالات أوسع یظهر من جرئاها اشخاص یندرجون ضمن فئة  02- 04تطبیق القانون 

-10بعد تعدیلها في ظل القانون  10خاصة المادة  02-04صادیین بمفهوم القانون الأعوان الاقت

یجب أن یكون كل بیع سلع أو تأدیة الخدمات بین الأعوان الاقتصادیین  «حیث نصــت   06

، و   »أعلاه مصحوبا بفاتورة أو بوثیقة تقوم مقامها  02الممارسین للنشاطات في المادة 

تفطنت إلى توسیع مجال الأعوان الاقتصادیین بالنظر  إلى النشاطات الملاحظ ان هذه المادة 

   06-10المستحدثة بموجب القانون 

و لان العلاقة القانونیة في هذه الحالة تتم بین قطبین لهما نفس الوزن و الخبرة المهنیة التي 

ذلك أن صیغة  تقتضي تنظیما خاصا ، فقد جعل المشرع التعامل بالفاتورة بینهما تعامل إلزامي ،

یجب أن یكون كل بیع   «جاءت على صیغة  الأمر  468- 05من المرسوم التنفیذي  02المادة 

و زاد المشرع في تأكید ذلك . »سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین موضوع فاتورة 

   » . یتعین على البائع تسلیمها و على العون الاقتصادي المشتري طلبها«حینما نص على أنه 

كما حرص المشرع على میعاد الفاتورة و لم یجعله رهنا لاتفاق الطرفین ، لذلك أكد على أن الفاتورة 

تسلم بمجرد البیع او تأدیة الخدمات ، بمعنى أن الفاتورة تسلم وقت تسلیم المبیع أو وقت تسلیم 

ن یتماشى مع وقت مع الأخذ بعین الاعتبار أن تسلیمها في عقد الخدمات یجب أ. وثائق ملكیته 

تأدیة الخدمة إلى حین تنفیذها و أن كان حرص المشرع بهذا الشكل من شأنه التعارض مع میزة 

مهمة من ممیزات المعاملات التجاریة و الحیاة التجاریة التي تتصف بالسرعة و الثقة و الائتمان ، 

ناصرها المطلوبة قانونا ، مما قد یخلق بعض العراقیل التي تحول دون تسلیم الفاتورة كاملة بكل ع
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مثال ذلك عدم إمكانیة تحدید السعر الحقیقي للبضاعة بسبب احتمال معرفة الوزن الحقیقي أثناء 

  .انعقاد العقد 

و في هذه الحالة ترك :  و إما أن ینشأ العقد بین متعامل اقتصادي و بین المستهلك   ) ب

و في هذا السیاق نصت  المادة .من عدمه المشرع لإرادة المستهلك الخیار في المطالبة بالفاتورة 

غیر أن الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم ... «   2010في ظل تعدیلات سنة   03في الفقرة  10

كنایة عن  »... إذا طلبها الزبون...« و عبارة  ،» " .مقامها یجب أن تسلم إذا طلبها الزبون 

الاقتصادي ، و إذا لم یطلبها لا یبادر و لا  تفعیل إرادة المستهلك ، إذا طلبها یسلمها له العون

یرغمه العون الاقتصادي على تسلمها ، لكن إذا طلبها فإن العون الاقتصادي ملزم بتقدیمها طبقا 

یجب على البائع في علاقته مع المستهلك تسلیم الفاتورة   « 468- 05من المرسوم  02للمادة 

  . »إذا طلبها منه 

حصر تسلیم الفاتورة بطلب من  468-05من المرسوم  02لمادة و الملاحظ أن المشرع في ا

المعدلة  10المستهلك في عقد البیع دون عقد تقدیم الخدمات، في الوقت الذي نصت علیها المادة 

غیر أن الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها یجب أن تسلم ... « 06-10بمـــــــــــــوجب القانـــون 

مما یخلق تناقضا و تساؤلا جوهریا ، هل یلزم العون الاقتصادي الذي  ،» . "إذا طلبها الزبون 

  یؤدي الخدمة بتسلیم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها أم لا ؟ 

 06-10المعدلة بموجب القانون  10هو ملزم ، و من زاویة المادة  468-05من زاویة المرسوم 

و  468-05من المرسوم التنفیذي  02هو غیر ملزم ، لذلك نلفت عنایة المشرع إلى تعدیل المادة 

خاصة أن تقدیمها في بعض الخدمات یعد إلزامیا . إضافة عقد الخدمات إلى جانب عقد البیع 

المحدد  01-99من القانون  59إن لم یطلبها المستهلك ، و هو ما نصت علیه المادة  حتى و

تلزم المؤسسة الفندقیة بإعداد فاتورات تبین فیها مختلف  «للقواعد المتعلقة بالفندقة إذ جاء فیها 

الخدمات المقدمة للزبون في شكل اسمي أو رمزي ، تتضمن الترقیم التسلسلي الذي یجب أن 

  »الأصل و النسخة بالإضافة إلى اسم المؤسسة و تصنیفها و رقم سجلها التجاري  یظهر في

من خلال ما سبق یتضح أن الفاتورة إلزامیة في البیع بالجملة فیما تعد اختیاریة في البیع 

  .بالتجزئة 

لكن في هذه الجزئیة كان جدیرا بالمشرع الجزائري جعل الفاتورة التزام ثابت على عاتق العون 

قتصادي في تعاملاته مع المستهلك لما في ذلك من ضمانات لهذا الاخیر خاصة وان الوسائل الا
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، ضف الى ذلك ان 1الیوم متاحة للعون الاقتصادي من كمبیوتر وطابعات و برامج محاسبیة 

م المشرع ترك الباب مفتوحا امام التنظیم لتوضیح الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة ، ذلك انه الى الیو 

لم یصدر هذا التنظیم وهو ما یطرح اشكالات جدیة ، فاي عائق یمنع المشرع من تكملة المنظومة 

  وسد الفراغات التنظیمیة التي لا حصر لها بما یعیب المنظومة ویجعلها عاجزة . القانونیة 

السالف الذكر مهمة  468-05تولى المرسوم التنفیذي  : من حیث مضمون الفاتورة: ثالثا 

التفصیل في بیانات تتعلق بأطراف المعاملة التجاریة و بیانات تتعلق بموضوع و إجراءات تحریر 

  الفاتورة و التي 

أو في شكل  «تتخذ الفاتورة الشكل الالكتروني و لذلك نص المشرع :  الفاتورة الالكترونیة

  . 468-05من المرسوم  10بحسب المادة » ...سیلة الإعلام الآليغیر مادي باللجوء إلى و 

وبالنظر الى ان التجارة الالكترونیة أصبحت حقیقة واقعیة تقتضي تكیف الوسائل التقلیدیة بما 

یتناسب و طبیعة و خصائص هذا الوسیط خاصة مع ظهور السوق الالكترونیة و العقد الالكتروني 

من  01فقرة  11، كما تنص المادة )2(م عقد الاستهلاك الالكتروني و المستهلك الالكتروني ومن ث

استثناء لأحكام هذا المرسوم یسمح بتحریر الفاتورة و  «على أنه  468- 05المرسوم التنفیـــذي 

ارسالها عن طریق النقل الالكتروني الذي یتمثل في نظام إرسال الفواتیر المتضمن مجموع 

  .»التجهیزات و الأنظمة المعلوماتیة التي لشخص أو أكثر بتبادل الفواتیر عن بعد 

لخطوة الإیجابیة التي خطاها المشرع نحو إلا أن هذا الأسلوب یبقى إلى الیوم غامضا ، فرغم ا

تحدیث الفاتورة بالآلیات الالكترونیة إلا أنه أرجأ كیفیات ذلك و إجراءاتها إلى قرار مشترك یعده  

كل من الوزیر المكلف بالتجارة و المالیة و الموصلات السلكیة و اللاسلكیة  و بقیت منذ سنة 

سنوات لذلك یتعین على المشرع الجزائري  07نص مادة ینتظرها القرار لأكثر من  2005

خاصة و أنه في الجزائر . الاستعجال في النصوص التنظیمیة المنظمة للفاتورة الالكترونیة 

أضحت للكتابة الالكترونیة و التوقیع الالكتروني مكانة ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني 

یعتبر  «لجزائري التي تنص على أن من القانون المدني ا 01مكرر  353طبقا لنص المادة 

الإثبات  بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورقة بشرط  إمكانیة التأكد من 

. » ..هویة الشخص الذي  أصدرها ،  و أن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها

                                                           
، اطروحة دكتوراه علوم ، كلیة الحقوق حمایة المستھلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة عمار زعبي ،  - 1

   113ص   2013-2012والعلوم السیاسیة بسكرة ، 
، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  )دراسة مقارنة ( التعاقد الالكتروني حمایة المستھلك في ، ) سلامة ( أحمد بدر  2-

 .20،ص  2005
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یعتد بالتوقیع الالكتروني وفق .... «  10- 05المعدلة بموجب القانون  327و اضافت المادة  )1(

   »أعلاه  01مكرر  323الشروط المذكورة في المادة 

من القانون التجاري الجزائري  12تنص المادة : انتهاء أجل الاحتفاظ بالفاتورة  :رابعا 

سنوات ،  10لمدة   10و  09یجب أن تحفظ الدفاتر و المستندات المشار إلیها في المادتین «

ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات التي یمكن من خلالها مراجعة  كما یجب أن

  .و  تأتي الفاتورة على رأس قائمة هذه الوثائق   »العملیات یومیا بالنسبة للتاجر

و یعد تحدید هذا الأجل جانبا مهم یبرز  مظهرا من مظاهر الشفافیة ، فمعرفة العون الاقتصادي 

مجال سلطات الإدارة المكلفة بالرقابة ، و بالتالي ضمان حقوقه و إلزام  لذلك یمكنه من تحدید

مع الأخذ .  )2(الإدارة على العمل في إطار الشفافیة دون التعدي على حقوق الأعوان الاقتصادي  

التي تستوجب على العون  02-04من القانون  13بعین الاعتبار التقید بما جاء في المادة 

ئعا أو مشتریا تقدیم الفاتورة للموظفین المؤهلین بموجب قانون الممارسات الاقتصادي بصفته با

  .التجاریة عند أول طلب لها أو في أجل تحدده الإدارة المعنیة 

و الملاحظ أن الإلزام یتعلق بالاعوان الاقتصادیین أي كان الدور الذي یتولاه سواء في عقد البیع  

الإلزام شخص المستهلك ، هذا الأخیر الذي یعتمد على أو عقد تقدیم الخدمات دون أن یطال 

   .الفاتورة كوثیقة رسمیة في الإثبات 

   

  : الآلیات البدیلة للفاتورة في التشریع الجزائري :  الفرع الثالث 

- 10المعدلة و المتممة  بموجب القانون  02-04من القانون   10انطلاقا من نص المادة

عملیة بیع سلع أو تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین تكون كل «التي استلزمت أن  06

، و علیه »مرفقة بفاتورة  أو بوثیقة تقوم مقامها  02الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة 

  نستنتج أن الفاتورة لیست هي الآلیة الوحیدة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة 

و الفصل الثالث نجد أن المشرع  468-05فیذي بالرجوع إلى الفصل الثاني من المرسوم التن

و بالرجوع إلى المادة .3سند التحویل ، وصل التسلیم ،الفاتورة الإجمالیة : قد ذكر الآلیات التالیة 

المعدلة و المتممة نصت على وصل الصندوق ، و هو ما نفصله كما  02-04من القانون  10

  : یلي 

                                                           
   44/05، الجریدة الرسمیة  2005یونیو  20المؤرخ في  05/11أضیفت المادة بموجب القانون  1

، رسالة ماجیستیر ، كلیة الحقوق  بن عكنون ، الجزائر ،  مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة الجزائريلطاش نجیة ، 2-
 .48، ص  2003/2004

   3 01انظر الملحق رقم  -
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  :    Le Bon de Transport: سند التحویل  :أولا 

سلع ( هو وثیقة یبرر من خلالها العون الاقتصادي حركة بضائعه :  تعریف سند التحویل - 1

أو التسویق دون أن تكون محلا / باتجاه وحداته للتخزین و التحویل و التعبئة و ) او منتوجات

  Le Bon de livraison: وصل التسلیم   :ثانیا )1 .(للمعاملات التجاریة 

هو وثیقة بدیلة للفاتورة یلجأ إلیها العون الاقتصادي في العملیات :  تعریف وصل التسلیم - 1

لنفس الزبون ، و علیه فشروط اللجوء إلى ) منتوجات ( التجاریة المتكررة و المنتظمة عند بیع سلع 

  : وصل التسلیم بدا الفاتورة تتمثل في 

  عقود یتعلق وصل التسلیم بعقد البیع دون غیره من ال-

  .یشترط تكرار العملیة التجاریة بشكل منتظم  -

  یشترط أن تتم العملیة التجاریة المتكررة من نفس الزبون -

  .و یلاحظ أن المشرع لم یشترط أن تنصب العملیة التجاریة على نفس النوع من السلع 

ذلك كما أشارت  02-04من القانون  11و المادة  468- 05من المرسوم  14و قد أكدت المادة 

هذه الأخیرة أن استعمال وصل التسلیم یكون حكرا على الأعوان الاقتصادیین الذین تمنح لهم 

رخصة صریحة باستعمال وصل التسلیم ، هذه الرخصة التي تصدر بموجب مقرر من الإدارة 

 . رة المكلفة بالتجا

  La Facture Récapitulative: الفاتورة الاجمالیة  :ثالثا

) البائع( هي وثیقة محاسبیة یقید من خلالها العون الاقتصادي :  تعریف الفاتورة الإجمالیة - 1

خلال فترة شهر واحد ، على ) عون اقتصادي أو مستهلك ( المبیعات التي أنجزها مع كل زبون 

  . )2(أن یكون مرجع ذلك وصولات التسلیم 

  : الإجمالیة أهم البیانات التي تظهر على الفاتورة  :  البیانات القانونیة للفاتورة الإجمالیة - 2

  أرقام و تواریخ وصولات التسلیم المعنیة. 

  والتي سبق وان اشرنا . 468-05من المرسوم  04و  03نفس الشروط الواردة في المواد

 ) مضمون الفاتورة ( البها في العنصر المتعلق ببیانات أطراف الممارسة التجاریة  

  

بالنظر إلى ما فصل فیه المشرع :  الممارسات المخالفة لشرعیة الفاتورة: الفرع الرابع 

الجزائري بشأن النظام القانوني للفاتورة فإنه اعتمد أسلوب الجزاء لیضمن احترام تلك القواعد 

                                                           

 . 05/468من المرسوم  12و المادة  02-04من القانون 11المادة 1-
   2 05/468من المرسوم  17و المادة  04/02من القانون  11المادة  -
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القانونیة ، مما یكرس فعالیة الفاتورة في تحقیق شفافیة الممارسات التجاریة كآلیة لمكافحة جرائم 

تعلق بالفاتورة تشمل مخالفتین هما عدم الفوترة ، الممارسات التجاریة ، هذه الأخیرة في شقها الم

  .الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة كما استخدث فعل.وعدم مطابقة الفاتورة 

المتعلق بالممارسات  02 -04من القانون  33وفقا لمقتضیات المادة : جریمة عدم الفوترة : أولا 

  .»من هذا القانون 13،  11،  10تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد   «التجاریة 

من القانون  13،  11،  10تعد عدم الفوترة جریمة كلما وقعت أفعال مخالفة لمضمون المواد 

  : و تحدیدا تأتي هذه الجریمة في واحدة من الصور التالیة  02 -04

الممارسین للنشاطات الواردة ( الاقتصادیین  عقد بیع سلع أو عقد أداء خدمات بین الأعوان  ) أ

 .الذي یتم بدون فاتورة  أو وصل تسلیم  أو فاتورة  اجمالیة )  02-04من القانون  02في المادة 

امتناع العون الاقتصادي عن تقدیم الفاتورة رغم طلبها من طرف المستهلك في عقد البیع    ) ب

المؤهلین عند أول طلب لها في الأجل المحدد من أو عقد أداء الخدمات أو عدم تقدیمها للموظفین 

 .الغدارة المعنیة 

عدم حیازة العون الاقتصادي لسند التحویل الخاص بالسلع التي لیست محل معاملات   ) ت

، أو عدم تقدیمه )  للتخزین أو التحویل  او التعبئة أو التسویق ( تجاریة و التي ینقلها إلى وحداته 

 . للأعوان المؤهلین عند طلبه

عدم تحریر أو تسلیم وصل التسلیم  في المعاملات التجاریة المتكررة و المنتظمة عند بیع   ) ث

 .منتوجات لنفس الزبون أو عدم تقدیمه للأعوان المؤهلین عند طلبه 

عدم حیازة أو تحریر أو تسلیم الفاتورة الإجمالیة أو عدم تقدیمها للأعوان المؤهلین عند   ) ج

 .طلبها 

هذه الممارسات تشكل الركن المادي لجریمة عدم الفوترة و یكفي وقوع صورة فإذا وقعت صورة من 

 287833هذا و في اجتهاد لها رقم .واحدة لكون كل حالة مستقلة بذاتها عن الصور الأخرى 

اعتبرت المحكمة العلیا عدم الفوترة جریمة من جرائم التهریب في حالة  06/04/2004بتاریخ 

، كما )1(نون الجمارك تبریرها بمستندات عبر كامل الاقلیم الجمركي حیازة بضاعة حیث یشترط قا

ببراءة المتهم الذي أثبت شرعیة  25/06/2001المؤرخ في  260414قضت في قرارها رقم 

  ).قرار غیر منشور ( حیازنه للبضائع المستورة بموجب فاتورة شرعیة و صحیحة  

                                                           

 .قرار غیر منشور 1-
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تحریر  لا یكتفي القانون بمجرد: جریمة عدم مطابقة الفاتورة للقوانین و الأنظمة  :ثانیا 

من  12الفاتورة و تسلیمها و إنما یجب أن تتضمن بیانات وفق شروط و كیفیات أحالت المادة 

، و  468-05بشأنها على التنظیم ، و هو ما فصل فیه المرسوم التنفیذي  02-04القانون 

مادي لجریمة عدم مطابقة الفاتورة للقوانین و الأنظمة متوقف على مدى صحة بالتالي فالركن ال

  .المعلومات الواردة في الفاتورة و مدى تقیدها بما استوجبه القانون 

  : لذلك تتعد الصور التي تظهر علیها هذه الجریمة ، و بذلك یتعدد الركن المادي بناء على 

 .العون الاقتصادي البائع أو مقدم الخدمةعدم مطابقة الفاتورة للمعلومات الخاصة ب - 1

 .عدم مطابقة الفاتورة للمعلومات الخاصة بالعون الاقتصادي المشتري  - 2

 .عدم مطابقة الفاتورة لمعلومات المستهلك  - 3

غیاب الختم أو التوقیع باستثناء الأعوان الاقتصادیین الذین یمارسون نشطات ذات مصلحة  - 4

 40الفواتیر یستحیل معه مراعاة الشروط الواردة في المادة عمومیة الذین یحررون عدد مهما من 

 .، حیث یرخص لهم الاحتفاظ بشكل الفاتورة التي یستعملونها  468- 05مـــــن المــــــــرسوم 

 .عدم احترام الإجراءات الشكلیة من وضوح أو شطب أو حشو أو لطخة  - 5

  468-05من المرسوم  08و  07عدم احترام العناصر الموضوعیة وفقا لنصي المادتین  - 6

عدم مطابقة الفاتورة في مضمونها للقوانین و الأنظمة من حیث الاسم  أو العنوان الاجتماعي  - 7

للبائع أو المشتري و كذا رقم تعریفه الجبائي و العنوان و الكمیة و و الاسم الدقیق و سعر الوحدة 

یعتبر عدم ذكرها في الفاتورة   من غیر الرسوم للمنتوجات المبیعة  أو الخدمات المقدمة ، حیث

-04من القانون  33ركنا مادیا من أركان جریمة  عدم الفوترة و یعاقب علیها طبقا لأحكام المادة 

كما هو الشان بالنسبة لكل البیانات الأخرى اذ في حالة  34و هو ما أشارت إلیه المادة .   02

 .من ذات القانون  34لأنظمة حسب المادة غیابها تشكل جریمة عدم مطابقة الفاتورة للقوانین و ا

و تنطبق هذه الصور سواء تعلق الأمر بالفاتورة ، أو سند التحویل، أو وصل التسلیم ، أو الفاتورة 

، دون إغفال  468- 05الإجمالیة  كل في حدود ما اشترط المشرع من بیانات وفقا للمرسوم 

و الذي یندرج ضمن جریمة عدم الفوترة ، و  02- 04من القانون  34الاشتراط المذكور في المادة 

و لأهمیة المعلومات التي یجب أن تتضمنها الفاتورة .لیس عدم مطابقة الفوترة للقوانین و الأنظمة 

عن غرفة الجنح و  07/07/2004المؤرخ في  267580رقم  )1(اعتبرت المحكمة العلیا في قراراها

                                                           

 .. 2004لسنة  02مجلة المحكمة العلیا ،عدد  1-
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مثل البائع عما ورد في الفاتورة لأنه ملزم قانونا  المخالفات بالمحكمة العلیا أن المشتري مسؤول

  .بطلبها من البائع و مراقبتها

حرصا من المشرع الجزائري على تغطیة موضوع الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة  :ثالثا

المحدد لمفهوم  01/08/2013الفاتورة بما یكفل الحمایة الجنائیة المتكاملة صدر القرار المؤرخ في 

. )1(فعل إعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة و كذا كیفیات  تطبیق العقوبات المقررة علیها  

     )2(  2003من قانون المالیة لسنة  65كام المادة وهو القرار الذي جاء تطبیقا لأح

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والذي نحلل محتواه )3( مكرر 219و المادة 

  :فیما یلي 

التي تم إعدادها دون الشروع في  هي الفاتورة: " La fausse factureالفاتورة المزورة   -1

 :بغرض القیام بما یأتيأي عملیة تسلیم أو أداء خدمة ،  

  تخفیض قواعد فرض الضریبة بالنسبة لمختلف الضرائب و الرسوم 

  إخفاء عملیات 

  نقل تبییض رؤوس الأموال 

  اختلاس أموال من الأصول و تمویل عملیات غیر قانونیة او قانونیة 

 الاستفادة من بعض الامتیازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القیمة المضافة و 

  )4("  الحصول على قروض  لدى المؤسسات المصرفیة بغیة تمویل المشاریع الاستثماریة

                                                           

   1 2014لسنة  30الجریدة الرسمیة عدد      
الجریدة الرسمیة عدد  2002دیسمبر سنة  24مؤرخ في ال  2003 لسنة 11-02 من قانون المالیة رقم 65تنص المادة   3 

دون الاخلال بالعقوبات المنصوص علیھا من جھة اخرى ، یؤدي عدم الفوترة او عدم تقدیمھا ، الى "   2002لسنة  86
  : تطبیق غرامة تحدد مبالغھا كما یاتي 

  دج بالنسبة لتجار التجزئة ، 50.000
  دج بالنسبة لتجار الجملة  500.000

  دج بالنسبة للمنتجین والمستوردین 1.000.000
في حالة العود یتم تطبیق ضعف ھذه المبالغ  تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسیلة نقلھا اذا كانت ملكا 

  لصاحب البضاعة 
  .یمكن ایضا اعوان ادارة الضرائب المؤھلین قانونا ، والذین لھم على الاقل رتبة مفتش ، معاینة عدم الفوترة 

  "طریق التنظیم تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن 
لا تمنح التخفیضات المشار الیھا في المادة :" مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  219تنص المادة  -3

  .اعلاه الا بالنسبة لرقم الاعمال غیر المحقق نقدا  219
المجاملة اعادة تسدید مبالغ الرسم وبغض النظر عن كل الاحكام المخالفة یترتب على اعداد الفواتیر المزورة او فواتیر 

  .المستحقة الدفع والتي توافق التخفیض الممنوح 
یحدد تعریف اجراء اعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة و كذا كیفیات تطبیق العقوبات المقررة علیھا بموجب قرار 

   "من الوزیر المكلف بالمالیة 
   4  المحدد لمفھوم فعل إعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة 01/08/2013القرار المؤرخ في  من 2المادة  - 
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هي الفاتورة التي یتم من : "  La Facture de complaisance : فاتورة المجاملة   - 2

خلالها إما التلاعب أو إخفاء على الفاتورة لهویة وعنوان الممونین أو الزبائن ، أو القبول الطوعي 

باستعمال هویة مزورة أو اسم مستعار ، و ذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها ، وكذا 

 ختلفة اختلاس أموال مؤسسة أو أموال  شخص ما واستعمالها لإغراض م

  )1(" تمثل فاتورة المجاملة عملیة شراء أو بیع أو أداء خدمة حقیقیة 

یترتب على إعداد : العقوبات المقررة لجریمتي الفاتورة المزورة و فاتورة المجاملة   - 3

من قیمتها ، وذلك طبقا % 50الفواتیر المزورة أو فواتیر المجاملة تطبیق غرامة جبائیة تساوي 

وتطبق الغرامة  الجبائیة . المذكور أعلاه   2003ن قانون المالیة لسنة م 65لأحكام المادة 

المذكورة اعلاه بالنسبة لحالات الغش ذات الصلة بإعداد الفواتیر المزورة ضد الأشخاص الذین 

وطبقا  لاحكام المادة  )2(شرعوا في إعداد الفواتیر وضد أولائك  الذین استلموها على حد السواء

لا تمنح التخفیضات   «مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تنص 219

اعلاه الا بالنسبة لرقم الاعمال غیر المحقق نقدا وبغض النظر  219المشار الیها في المادة 

المجاملة اعادة تسدید  عن كل الاحكام المخالفة یترتب على اعداد الفواتیر المزورة او فواتیر

  .مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفیض الممنوح 

یحدد تعریف إجراء إعداد الفواتیر المزورة آو فواتیر المجاملة و كذا كیفیات تطبیق العقوبات 

  »المقررة علیها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

أو فواتیر المجاملة استرجاع مبالغ الرسم التي كان من  فانه یترتب على إعداد الفواتیر المزورة

    )3(المفروض تسدیدها ، و الموافقة للتخفیض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني

  

 الممارسات التجاریة غیر الشرعیة : المبحث الثاني 

الملائم یشكل أطراف النشاط الاقتصادي الحلقات الأساسیة لإرساء الإطار القانوني 

للممارسات التجاریة النموذجیة ، و الذي بموجبه یمكن التأصیل للممارسات غیر مشروعة والیات 

  .مكافحتها وسبل إثباتها  و نوعیة الجزاء المناسب لها 

فالمستهلك في ظل آلیات السوق یتمتع  بحقوق تظهر للوهلة الأولى أنها كافیة ، ولكنه في 

وممارسات غیر مقبولة لم یجهز لها ولم یع بالآلیات الكافیة الوقت ذاته قد یتعرض لضغوطات 

                                                           

   1 المحدد لمفھوم فعل إعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة 01/08/2013القرار المؤرخ في  من 3المادة  -
   2 المحدد لمفھوم فعل إعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة 01/08/2013القرار المؤرخ في  من 4المادة  -
   3 المحدد لمفھوم فعل إعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة 01/08/2013القرار المؤرخ في  من 5المادة  -
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لمواجهتها ، فحمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك تقتضي أن یتحرك بكل حریة في السوق ، 

بمعنى أن یختار من السلع ما یشاء و بالكمیة التي یریدها ، دون أن یكون خاضعا لأي ضغط من 

ه شراء بعض الأنواع من البضائع و المستهلك لا طرف المحترف الذي یحصل أن یفرض علی

كما أن العون .یریدها ، أو أنه لیس بحاجة لها أو یفرض علیه كمیة سواء بالنقصان أو الزیادة 

الاقتصادي الذي قد یظهر انه متفوق في مواجهة المستهلك و یستغله لتحقیق الإرباح قد یقع هو 

خدام ثغرات النظام الاقتصادي لتكوین مراكز ذاته ضحیة لعون اقتصادي محترف ، یجید است

  . احتكاریة 

وحیال هذا التصور نجد أن الممارسات التجاریة تدور في فلك الممارسات غیر الشرعیة ، 

التي یتعامل فیها الأشخاص العادیون بصفة الأعوان الاقتصادیین ، ویتعسفون في استخدام هذه 

الاشتراط أو الامتناع عن تأدیة الخدمة أو رفض البیع  الصفة من خلال ما یلجئون إلیه من أسالیب 

ففي سبیل مكافحة هذا النوع من الممارسات عمد المشرع الجزائري لتجریم مثل هذه الممارسات . 

و  19و 18و  17و  16و  15المنافیة للتجارة و نزاهتها و علیه سنتطرق إلیها استنادا إلى المواد 

  : الج الممارسات التالیة وفقا لمطالب  و التي تع 02- 04من القانون  20

  

 جریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة القانونیة  

 جریمة رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي  

 جریمة الممارسات التجاریة المشروطة أو آداء الخدمة المشروطة  

 الجرائم المرتبطة بإعادة البیع. 

  .رسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة القانونیةجریمة مما: المطلب الأول

یمنع على أي « المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04من القانون  14تنص المادة 

وهي .»شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

التجاریة في شقها الماس بالشرعیة، مادة تحمل في مضمونها جریمة ماسة بنزاهة الممارسات 

ولأهمیتها من جهة ، وخطورتها من جهة ثانیة كونها تخل بمبدأ الثقة المفترض في شخص القائم 

على الممارسات التجاریة ، والذي یقصده المستهلك یقینا منه أنه المهني صاحب الخبرة و الدرایة 

  .في مجال من مجالات السلع أو الخدمات
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تنفه حالة غیاب الصفة القانونیة في شخص القائم بالممارسة التجاریة من ونظرا لما تك 

خطورة على المستهلك ، وعلى النظام الاقتصادي بما من شأنه إعدام النشاط التجاري الخلاق 

، جعل المشرع الجزائري على رأس قائمة الجرائم الماسة بنزاهة  )1(المشبع بالنزاهة والقیم التجاریة 

  .جریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة القانونیة تجاریةالممارسات ال

نناقش الركن المادي لهذه الجریمة  02-04من القانون  14وعلیه وبناء على المادة     

  :التي ترتكز على ثلاث دعائم

 موضوع الممارسة التجاریة . 

 الشخص القائم بالممارسة. 

 الصفة القانونیة. 

  .تمحور حولها الركن المادي لهذه الجریمة نتناولها تبعاوهي العناصر التي ی

  

  : العنصر الموضوعي لجریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون صفة قانونیة: الفرع الأول

: عنونا هذا الفرع بـ 14تقیدا بالمصطلح الذي اعتمد علیه المشرع الجزائري في المادة 

الذي نحلل من خلاله . العنصر الموضوعي لجریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون صفة قانونیة

مع الأخذ بعین الاعتبار أن ممارسة الأعمال التجاریة یشتبه . عنصر ممارسة العمل التجاري 

ن المسمیات وفي مضمونه یشمل جملة من النشاطات التي تتمحور حول السلع أو بالعدید م

  الخدمات  و هو ما سبق توضیحه في بداسة المحاضرات 

  .العنصر الشخصي لجریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون صفة: الفرع الثاني

یث عن لا یكفي تأطیر المجال الموضوعي في ضبط هذه الجریمة ، كما أنه لا یمكن الحد

جریمة ممارسة أعمال تجاریة دون صفة قانونیة إلا إذا حددنا من هو الشخص الذي یمارس 

الأعمال قانونا، والذي قد تُنتحل صفته،وعلیه نبتغي من هذا الفرع ضبط التسمیة القانونیة  للصفة 

  .المنتحلة

ه القانونیة أي ما بمعنى أننا نسعى إلى ضبط التسمیات التي قد ینتحلها مرتكب الجریمة، وطبیعت

  .إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما

                                                           
ات واللجاج، وھي مق و ممارسة الخصوذالمماكحة و التحلالمكاسبة و ... «  عن التجارة یقول ابن خلدون في مقدمتھ  -   1

ذه العوارض نقص من الزكاء و المردود وتجریح فیھا لأن الأفعال لابد من عود آثارھا على ھالحرفة، وھذه عوارض 
  .934ن، ص .س.، تحقیق عبد الواحد وافي، القاھرة، دار النھضة، الطبعة الثانیة، دالمقدمةابن خلدون،  ،»النفس



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

183 
 

إن . المسمیات التي قد ینتحلها مرتكب جریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون صفة :أولا

المطلع على أغلب التشریعات المنظمة لمجال الممارسات التجاریة في الجزائر ، یجد نفسه أمام 

العدید من المصطلحات القانونیة التي استخدمها المشرع الجزائري لإضفاء التسمیة القانونیة على 

ا محل شخص القائم بالممارسة،  أي الذي یتخذ من الممارسة التجاریة مهنة له وهي في موضوعن

ذلك أن المشرع الجزائي لم یستقر على مصطلح واحد للدلالة علیه عبر مختلف النصوص . انتحال

التي تولت تنظیم هذا المجال، مما یصعب مهمة البحث عن مفهوم یصلح لأن یستوعب مختلف 

وهو ما یحیلنا إلى ضرورة ضبط معاییر تصلح للتطبیق في . المصطلحات التشریعیة و التنظیمیة 

وفي هذا المجال جاء المشرع الجزائري .  )1(الظروف حتى وإن اختلفت المصطلحات القانونیة  كل

  :على ذكر الصفات التالیة

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات  1975أفریل  29المؤرخ في  37-74الأمر رقم  -1

صاحب  استخـدم المشرع مصطلح المهني و البائع، صاحب مصنع ،: )2( الخاصة بتنظیم الأسعار

 ....).16، 12، 11المادة ( الصناعة التقلیدیة 

 المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 1989فبرایر  7المؤرخ في  02-89القانون رقم  -2

ثم تـدارك المشرع وجمعهـا تحـت . مصطلح، المنتج ، الوسیط الموزع  5ورد في نص المادة  ):3(

  »متدخل  «مسمى 

المتعلق بضمان المنتوجات و  1990سبتمبر  15المؤرخ في  266-90المرسوم التنفیذي رقم 

منتج أو «بأنه  2وقد عرفته المادة  »المحترف «استخدم المشرع الجزائري مصطلح  :)4(الخدمات

صانع أو وسیط، أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار 

، ولتوضیح كیفیة تطبیق هذا المرسوم  »مة للاستهلاكمهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخد

اعتمد  90/266المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم  1994ماي  10صدر القرار المؤرخ في 

یجب على » « ...یلتزم المهنیون المتدخلون « منه مصطلح المهني  8، 7المشرع في المادتین 

  »المهني المعني

                                                           
، مذكرة  المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم راضیة العطیاوي،  -  1

  .81، ص 2010/2011، كلیة الحقوق 1ماجستیر، جامعة الجزائر 
  .1975لسنة  38الجریدة الرسمیة عدد  -  2
  .1989لسنة   6الجریدة الرسمیة عدد   - 3
  .1990لسنة  40ة عدد الجریدة الرسمی -  4
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 3عرفت المادة :  ) 1( متعلق بالمنافسة الملغىال 1995ینایر25المؤرخ في  06- 95الأمر -3

كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن صفته، یمارس نشاطات أو  «منه العون الاقتصادي بأنه

 » ...).الانتاج، التوزیع، الخدمات، (یقوم بأعمال منصوص علیها قانونا 

استخدم  :) 2(والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03الأمر  -4

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا « : أ /3مصطلح المشرع مصطلح المؤسسة الذي عرفته المادة 

وهو المصطلح . »كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج أو التوزیع أو الخدمات 

ه في ظل الذي اتخذ منه المشرع الجزائري بدیلا لمصطلح العون الاقتصادي الذي كان معمولا ب

ومن جهة أخرى ، یظهر أن المشرع الجزائري في هذه الفقرة ضیق . هذا من جهة 06-95الأمر 

من مفهوم المؤسسة لحساب المحترف ، هذا الأخیر الذي كان یحمل في مضمون جملة من 

 . السالف الذكر 266-90الأنشطة حسب ما ورد في المرسوم التنفیذي 

لمشرع استغنى عن مصطلح العون الاقتصادي إلى حد الاعتقاد وللوهلة الأولى یهیأ للباحث أن ا

انه مخلفات النظام الاشتراكي التي تم استبعادها كمصطلح ، وان استخدام مصطلح المؤسسة بدل 

العون الاقتصادي هي من متطلبات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، الذي فرض على 

أما . )3(م مع النصوص القانونیة للمجموعة الأوروبیة الجزائر نصوصها القانوني، بما یتلاء

لهما نفس  03- 03و الأمر  06- 95كمضمون فالمؤسسة والعون الاقتصادي وفقا لكل من الأمر 

  . التعریف

: )4(المتعلق بالممارسات التجاریة 2004یونیو  23المؤرخ في  04/02القانون  -5

ذكرها و أعاد استخدام مصطلح العون  فند التوقعات السالف  02-04بصدور القانــــــون 

هو كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا «  3/1حیث عرفه في المادة . الاقتصادي

كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي 

نجد أن المشرع  06-95الأمر  و إذا قارنا هذا التعریف بالتعریف الوارد في .» تأسس من أجلها

فإذا كان قد انطلق من الطبیعة القانونیة . بقي في نفس الفلك إلا أنه قدم أفكارا و أ خّر أخرى

فإنه بدأ   06-95للشخص ما إذا كان طبیعیا أو معنویا ثم انتقل إلى طبیعة النشاط في الأمر 

الذي حیّن من خلاله التعریف  03-03بهذه الأخیرة ثم الطبیعة القانونیة للشخص في الأمر 

                                                           
  .1989لسنة  6الجریدة الرسمیة عدد  -  1
  .2003لسنة  43الجریدة الرسمیة عدد  -  2
، مذكرة ماجستیر فرع قانونا لأعمال، غیر الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائراراھیمي نوال، -  3

  .21ص  ،2003/2004منشورة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، الجزائر، 
  .2004لسنة  41الجریدة الرسمیة عدد  -  4
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بإضافة شرط ممارسة النشاط في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من 

إن هذا العنصر هو الذي یمیز العون الاقتصادي عن المستهلك، فإذا كان المشرع یشترط .أجلها

یشترط لثبوت صفة لثبوت صفة المستهلك أن یكون التصرف مجردا من كل طابع مهني، فإنه 

العون الاقتصادي أن یكون التصرف الحاصل من طرف التاجر أو المنتج أو الحرفي أو مقدم 

الخدمة یدخل في إطار نشاطه المهني العادي إذا كان شخصا طبیعیا، أو بقصد تحقیق الغایة التي 

عون الاقتصادي وبالتالي فإن التصرفات التي یقوم بها ال. تأسس من أجلها إذا كان شخصا معنویا

لكن خارج نشاطه المهني العادي أو دون قصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها لا یعامل فیها 

بصفته عونا اقتصادیا بل بصفته شخصا عادیا،    كما ان اعتبار الشخص مهنیا لا یحول دون 

و لعائلته فهو اعتباره مستهلكا في حالات أخرى، فالتاجر عندما یشتري ما یحتاجه من أغذیة له أ

یعتبر مستهلكا، بل لا یمكن لأي شخص أن یستغني عن صفته كمستهلك نظرا لانحصار المهنة 

أو الحرفة في حدود معینة، لذا فإن نطاق قانون الاستهلاك مرتبط بطبیعة العمل الممارس ولیس 

   ). 1(بطائفة من الأشخاص ذاتهم 

أن قواعد حمایة المستهلك التي أوردها وتتجلى أهمیة تحدید صفة العون الاقتصادي في    

لا تثبت للمستهلك ، إلا إذا كان في علاقة مع شخص تثبت له صفة العون  02-04القانون 

الاقتصادي، فإذا كان المستهلك في مواجهة شخص لا تثبت له هذه الصفة كالشخص الذي یبیع 

عون اقتصادي لكن خارج ، أو یكون المستهلك في مواجهة )البائع العرضي( سیارته الشخصیة 

نشاطه المهني العادي أو خارج الغایة التي تأسس من أجلها، فإنه لا یستفید من قواعد حمایة 

، لأن فلسفة قانون حمایة المستهلك تقوم )2(المستهلك الوارد في هذا القانون رغم اعتباره مستهلـــــــــكا 

الطرف (و المستهلك ) الطرف القوي(الاقتصادي على أساس إعادة التوازن للعلاقة بین العون 

التي تمیل أساس لصالح الأول، فإذا كان التوازن محققا منذ البدایة لكون طرفا العقد ) الضعیف

غیر مهنیین فإن القواعد العامة في القانون المدني كفیلة بحمایة الطرفان معا، ولا مبرر لحمایة 

  .خاصة لطرف على حساب الآخر

إلى نتیجة هامة وهي أن صفة المستهلك لا تكفي وحدها مناطا لثبوت حمایة المستهلك  وهذا یقودنا

بل یجب أن تقابلها صفة العون الاقتصادي، وبذلك تصیر هذه الصفة الأخیرة عنصرا أساسیا 

  . لتطبیق قواعد حمایة المستهلك 

                                                           
  .10، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، مختارات من كتاب قانون الاستھلاك الفرنسيحمد الله محمد حمد الله،  -  1
  .9، ص نفس المرجع -  2
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البائع   «صطلح استخدم في بعض الأحیان نصوصه م 02-04مع الإشارة هاهنا إلى أن القانون 

، ویبدو أن المقصود بالبائع هنا هو العون الاقتصادي حال )1(» العون الاقتصادي «ولیـــس  »

كونه بائعا تمییزا لعقد البیع عن باقي العقود التي قد یبرمها العون الاقتصادي، وهذا التفسیر ینطلق 

طاق تطبیق هذا القانون، ولا یمكن اللتان حددتا ن 02 -04من المادتین الأولى والثانیة من القانون 

على البائع العرضي للمبررات السالف ذكرها، حیث تخضع علاقته العرضیة " البائع"حمل لفظ 

للممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان  02-04فتنظیم القانون .بالمستهلك للقواعد العامة

الذي " عقد الاستهلاك"صار یعرف بـ الاقتصادیین والمستهلكین ما هو في الحقیقة إلا تنظیم لما 

  :بدأت تظهرملامحه بوضوح في هذا القانون لكونه حدد أطرافه ومحل و تنظیمه القانوني الخاص

 فطرفاه هما المستهلك و العون الاقتصادي. 

 أما محله فیشمل السلع و الخدمات. 

  تنظیم الممارسات أما تنظیمه القانوني فتحكمه هذه القواعد التي خصها المشرع في قانون

التجاري بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین ، وذلك من خلال التزامات و أحكام خاصة فرضها 

المشرع على العون الاقتصادي تحد من هیمنته على هذه العلاقة وتوفر قدرا من التوازن بین 

ددا من العقود لذا فإن عقد الاستهلاك لیس عقدا خاصا، وإنما یمتد مفهومه لیشمل ع. طرفیها

 .الخاصة المختلفة متى توافرت هاته العناصر

وعلیه فإن تمیز أطراف هذه العلاقة وهما العون الاقتصادي و المستهلك، وكذا تمیز     

النظام القانوني الذي یحكمها مجسدا في القواعد الخاصة بحمایة المستهلك كاف لتبلور صنف 

العقود "على غرار تمیز صنف " عقود الاستهلاك"جدید من العقود في التشریع الجزائري هي 

یجة خصوصیة الإدارة كطرف فیها وامتیازات السلطة العامة التي تستعملها، وكذا تمیز نت" الإداریة

  .)2(نتیجة خصوصیة العمل التجاري و النظام القانوني الذي یحكمه " العقود التجاریة"صنف 

 :)3( 03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  2008یونیو  25المؤرخ في  12-08القانون رقم  -6

المتعلق بالمنافسة اتضح أن مفهوم المؤسسة لا یفي  03-03عمل بالأمر سنوات من ال 5بعد 

المؤسسة  كل شخص « : بمتطلبات المجال فعمد المشرع الجزائري إلى تعدیله مما كان علیه إلى

طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج أو التوزیع أو 

ن قد وسع من مجال المؤسسة بإضافة نشاط الاستیراد الذي الخدمات أو الاستیراد، وبذلك یكو

                                                           
  .02- 04من القانون  29، 8، 4مثال ذلك المواد  -  1
الحمایة المدنیة للمستھلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة عیاض محمد عماد الدین، عیاض محمد عماد الدین،  -  2

  .49، ص2006، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 04/02دراسة على ضوء القانون 
  .2003لسنة  36الجریدة الرسمیة عدد  -  3
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 2وعلى الرغم  من أن المادة  »03/03یعد بذلك خاضعا لاحترام قواعد المنافسة وفقا للأمر 

عرفت تعدیلا ) من حیث كونها تمثل مجال المؤسسة(المرتبطة ارتباطا وثیقا بتعریف المؤسسة 

المعدل و المتمم  2010أوت  15المؤرخ في  05-10بالتوسیع في مجالاتها من خلال القانون 

إلا أن تعریف المؤسسة تأخر في استیعاب جملة الأنشطة المستحدثة في ) 1( 03- 03للأمر 

 .مجال قانون المنافسة

المجال : )2(المتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -7

اعد المطبقة في مجال حمایة المستهلك و قمع الغش، هذا القانوني لهذا التشریع هو تحدید القو 

الأخیر یمارسه غالبا شخص أكثر احترافیة من المستهلك، ویكون طرفا في العلاقة أو المعاملة 

الاستهلاكیة، وهي جزء من الممارسات التجاریة و بالتالي فإن المحترف یقترب من صفة العون 

وقد وصفه المشرع الجزائري في ظل هذا .02-04الاقتصادي الوارد ذكره في القانــون 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض «بالمتدخل  وعرفه بأنه .القانون

 .)3(» المنتوجات للاستهلاك

 04/02المعدل و المتمم للقانون  2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم  -8

أین  03-03انتهج المشرع نفس المنهج بشأن تعدیل الأمر  :)4( المتعلق بالممارسات التجاریة

المتعلقة بتعریف المؤسسة حینما وسع من مجال النشاطات  3سبق واشرنا إغفاله لتعدیل المادة 

بموجب القانون رقم  02-04من القانون  2ونفس الملاحظة بشأن تعدیل المادة . 2في المادة 

 3ادي الذي بقي محتفظا بتعریفه الوارد في المادة وإغفال تعدیل تعریف العون الاقتص 10-06

 .02- 04من القانون 

: تأسیسا على التشریعات المذكورة أعلاه  ننتهي إلى النتیجة التالیة: المصطلح المرجح -9

  :الصفات القانونیة التي نص علیها المشرع الجزائري في مجال الممارسات التجاریة هي كالتالي

 العون الاقتصادي   .Agent Economique 

 المؤسسة   .Entreprise 

 المتدخل .Intervenant 

 المحترف.professionnel 

 المهني.Professionnel 

                                                           
  .2010لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد  -  1
  .2009لسنة  15الجریدة الرسمیة عدد  -  2
  .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09من القانون  3/7المادة  -  3
  .2010لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد  -  4
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وهو ما .و عنصر الربح. عنصر الاحتراف:وهي مصطلحات یجمعها عنصران هما    

إذ في " . المهني  "  یسمح بالقول أن ارجح المصطلحات التي تجمع بین كل ذلك هو مصطلح

لعنا علیه من مراجع ، وبالنظر إلى عدم مقدرة المشرع السیطرة على صیغة مرجحة و حدود ما أط

مستقرة فإن هذا المصطلح فیه من الدلالة ما یعكس الممارسة التجاریة بشكل احترافي مع اتخاذها 

وعلیه فإنه مرتكب للجریمة كل من یمارس الأعمال التجاریة وهو غیر . مهنة وبالتالي تحقیق الربح

  ن لها قانونا ولا یتمتع بهذه الصفةممته

كل متدخل في إطار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو : " عرف بأنه : تعریف المهني     ) أ

" الخدمة للاستهلاك من طور الإنشاء الأولي إلى العرض النائي من قبل الاقتناء من قبل المستهلك
)1(.  

كل شخص طبیعي أو معنوي یمتلك بحكم ممارسته لمهنة معینة من : " وعن التعریف الذي نرجحه

ما یؤهله ) سواء كان یحوزها بنفسه أو بواسطة غیره(التفوق الاقتصادي و التقني و المعرفة الفنیة 

  )2(" الذین وثقوا به وبقدراته. لتقدیم السلع أو الخدمات للمستهلكین

عریف أنه یرتكز على تفوق المهني ، وهو امتلاكه للمقدرة  الاقتصادیة و الملاحظ من هذا الت

العلمیة مما یجعله متفوقا على غیره ممن لا یمارسون النشاط نفسه،  وهي المیزة التي تجمع بین 

كل من العون الاقتصادي والمؤسسة و الحرفي، ذلك أنهما یمتلكون من التأهیل و الدرایة و الخبرة 

لهذا كان الغرض من قانون الممارسات التجاریة . ي مركز أقوى من المستهلك ما یجعلهما ف

وقانون المنافسة اعادة التوازن المختل في العلاقة التي تنشأ بینه وبین المهني من خلال مكافحة 

  .جرائم الممارسات التجاریة بآلیات تعدل الكفة الراجحة أصلا لصالح المهني

 02- 04من القانون  3ق الربح فإن الفقرة الثانیة من المادة أما بشأن تحقی: تحقیق الربح   ) ب

المعدل و المتمم ، نصت بأن العون الاقتصادي هو من یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي 

أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها، وهي عبارة یفهم منها أن المهني لا یشترط فیه 

-08بموجب تعدیلاتها القانون  2و ذلك ما دعمته المادة .  بالضرورة أن یرمي إلى تحقیق الربح

التي جاءت على ذكر الجمعیات و الاتحادیات المهنیة أیا   03-03المعدل و المتمـم للأمـر  12

كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها، و التي قد لا ترمي إلى تحقیق الربح في الأصل، 

                                                           
 المھني و المستھلك طرفان متناقضان في العلاقة الاستھلاكیة، دراسة في ضوء القانون "بولنوار عبد الرزاق، -  1

  مساءا 3:09، 24/11/2011بتاریخ " مقالة بوقع الدكتور بوحنیة"، الجزائري و الفرنسي
  .34، ص مرجع سابق أكرم محمد حسین التمیمي،  -  2
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ا مع المستهلك اذا مارست مهاما لأجل تحقیق الغرض الذي لكنها قد تعتبره مهنیا  في علاقاته

  .و الشأن ذاته بالنسبة لبعض الأشخاص المعنویة العمومیة. تأسست من أجله 

وتبعا لهذا فإنه إذا كان الاحتراف أو الاعتیاد یصلح إلى حد ما لاعتبار الشخص مهني،  فإن 

لا ترمي إلى تحقیق الربح، ورغم ذلك  معیار الربح قد لا یكون كذلك لوجود بعض الهیئات التي

 اعتبرها المشرع مهنیة 

  . مصطلح المهني أو المتدخل هما الأرجح في دراسة مجال الممارسات التجاریة

  

إن جریمة . الطبیعة القانونیة للأشخاص المنتحلین للصفة في الممارسات التجاریة :ثانیا

مزاولة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفقة القانونیة ترتبط وجودا و عدما بفاعلها، هذا الأخیر 

بغض النظر عن كل الأحكام « : بالقول 02-04من القانون  2حددته التشریعات فجاءت المادة 

صادي مهما التي یمارسها أي عون اقت.... الأخرى المخالفة یطبق هذا القانون على نشاطات 

المتعلق بالمنافسة بشكل أكبر  03-03من الأمر  2وفصلت المادة  »كانت طبیعة القانونیة

 - بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي  « بقولها

وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة و جمعیات ومنظمات مهنیة مهما .... نشاطات

غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء ....... وضعها القانوني وشكلها وهدفهایكن 

  .»مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

  :وبناء علیه نضبط مجال الممارسات من حیث الطبیعة القانونیة للأشخاص في 

  .خاص المعنویةو الأش. وتشمل الأشخاص الطبیعیة: أشخاص القانون الخاص

مع الأخذ بعین لاعتبار السیر الحسن لمهام المرفق العام وممارسة : أشخاص القانون العام

  .صلاحیات السلطة العمومیة

 :و نذكر تعدادها كما یلي: أشخاص القانون الخاص -1

 .التاجر*

  .الشركات التجاریة* 

  .الحرفي و المؤسسات الحرفیة* 

  .ا یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفهاالجمعیات و المنظمات المهنیة مهم*
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خاصة أنه من الناحیة الواقعیة تمارس الجمعیات و المنظمات المهنیة نشاطات اقتصادیة تجعلها 

في دور المنافس للأعوان الاقتصادیین الذین ینشطون في ذات المجال، خاصة إذا كان إنتاجها 

  .لمشرع الجزائري في قانون المنافسةواسعا بحیث یؤثر على السوق فكان إیجابیا أن أدرجها ا

وإذا كانت فئة الأشخاص القانون الخاص لا تثیر أي إشكالیة فإن السؤال یطرح بشأن مدى 

  .انصراف مفهوم المهني إلى أشخاص القانون العام

الأصل أنه لا یمكن اعتبار أشخاص القانون العام من فئة الأعوان : أشخاص القانون العام -2

المهنیین ، وهذا بالرغم من كونها قد تقوم ببعض العملیات التجاریة، ویتعلق الأمر الاقتصادیین أو 

على الخصوص بالجماعات العمومیة مثل الدولة و الولایة و البلدیة ، و الهیئات العمومیة مثل 

والأصل أن هؤلاء الأشخاص لا یكتسبون صفة التاجر كونهم لا . الجامعات و المستشفیات 

یق المضاربة والربح ، و الأصل أنها تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة حتى وإن یهدفون إلى تحق

 .أتت ببعض الأعمال التجاریة فإنها لا تعد أساسا من نشاطاتها

قد تتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة بطرق مختلفة ، كإنشاء مؤسسات عمومیة :إلا أنها   

أو بالمساهمة في شركات یكون جزء من رأسمالها  اقتصادیة غرضها القیام بالممارسات التجاریة،

و السؤال المطروح ما هي القاعدة الملائمة ).1(أجنبیا خاصا كان أم عاما، أو وطنیا خاصا 

من  2لأشخاص القانون العام في هذا المجال؟للإجابة على هذا التساؤل نستند بدایة إلى المادة 

غیر أنه یجب أن ر یعیق تطبیق هذه « المتعلق بالمنافسة في الفقرة الأخیرة  03-03الأمر 

وعلیه فإن التحلیل الذي .»ت السلطة العمومیةالأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیا

نبتغیه لفهم مدى انصراف مفهوم المهني أو العون الاقتصادي لأشخاص القانون العام یجب أن 

من جهة و . یتقید بقید عدم إعاقة أداء المهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة

یة یحدد عادة بالنظر إلى نشاطها الأساسي من جهة ان الطابع التجاري أو الإداري للهیئات العموم

فإذا كانت الهیئة .  )2(ثانیة وفي هذا الإطار یعتمد المشرع الجزائري على المعیار الموضوعي 

تهدف إلى تحقیق الربح فهي تأخذ الطابع التجاري و الصناعي ، بینما إذا كانت ترمي إلى تحقیق 

فیما یلي نفصل في أشخاص القانون العام ذي الصلة  و . المنفعة العامة فهي ذات طابع إداري

  : بالممارسات التجاریة 

                                                           
، النشر الثاني، أبن خلدون للنشر و التوزیع، الجزائر، صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي  -  1

  .360، ص 2003
  .362، ص المرجع نفسھ -  2
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حسب الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف : المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري  ) أ

هي مرافق حدیثة النشأة نسبیا تسبب في ظهورها التطور الاقتصادي ، دفعت بالدولة إلى ممارسة 

قودة للإفراد ، ومثالها المؤسسات الصناعیة و  المؤسسات التجاریة، نشاطات كانت في أصلها مع

وهي مرافق تحتاج إلى التحرر وتخضع لإجراءات یسیرة یفرضها مبدأ المنافسة،  على عكس 

وحتى تستمر .  المرافق الإداریة التي یتسم عملها بالبطء، وإجراءاتها بالتعقید و التكالیف الباهظة

اتجه الرأي الحدیث في القانون الإداري وقضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى  هذه المرافق في النشاط

تحریرها من قیود القانون العام ، ذلك أن خضوعها لهذا الأخیر لا یتناسب مع ما یفرض علیها من 

وانطلاقا من كونها تمارس نشاطات جنیسة .)1(منافسة مع القطاع الخاص و إلا لزالت واندثرت 

فإنها تتحرر من قیود و وسائل القانون العام في علاقاتها مع المنتفعین بها لنشاطات الأفراد 

 .وتخضع بالمقابل للقانون الخاص

أنها بذلك تعد ) 2(ویرى الدكتور فرحة زراوي الصالح في مؤلفه الكامل في القانون التجاري 

ولة ، وتخضع تاجره  لكنها تبقى هیئة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري في علاقاتها مع الد

جانفي  12المؤرخ في  01- 88من القانون  45للقواعد المطبقة على الإدارة بالنظر إلى المادة 

  المتعلق  بالقانون التوجیهي  الخاص بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  1988

وعلیه أضحت المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري حالیا في ظل اقتصاد 

تجاریة بحتة مع المنتفعین،  حیث رضخت للدخول إلى معترك المنافسة مع  السوق في علاقة

الأفراد و المجموعات الخاصة لاستقطاب الزبائن ، مستعملة في ذلك أسالیب التسویق الحدیثة، 

وبذلك أصبح المرفق العام الاقتصادي لا یقدم أداء عاما یهدف إلى تحقیق النفع العام بل صار 

یضاف إلى ذلك اعتبار .أكثر فردیة ویهدف أساسا إلى تحقیق إرضاء المنتفع یقدم خدمة أو منتوجا

وهو ما یبرر اعتبارها ضمن )3(المشرع الجزائري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة

طائفة الأعوان الاقتصادیین أو المهنیین  واعتبار المنتفعین منها مستهلكین سیستفیدون من الحمایة 

  .ارسات التجاریةالمقررة للمم

من قانون الإجراءات المدنیة  108هذا فضلا عن أن المشرع الجزائري حسم موقفه في المادة 

والإداریة المحددة لاختصاص المحاكم الإداریة بنظر المنازعات ، أین استبعد المؤسسات العمومیة 

الاقتصادي تحول إلى وعلیه ننتهي إلى القول أن المرفق العام .ذات الصبغة التجاریة و الصناعیة

                                                           

www.ao-في الدانمارك، الموقع الالكتروني الأكادیمیة العربیة ا، محاضرات في النشاط الإداريعمار بوضیاف،  - 1 
 academy.org 

  .363سابق، ص المرجع الفرحة زراوي صالح،  -  2
  .47، ص  مرجع سابق محمد ، صعیا،   3



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

192 
 

بشكل فردي قبل أن یهدف إلى تحقیق ) المستهلك(محترف مهني یهدف أساسا إلى إرضاء المنتفع 

هذا عن المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري و التي یبدو أن الأمر محسوم .النفع العام

  .فئة المهنیین؟ بشأنها والسؤال یطرح حول المرافق العامة الإداریة ومدى اعتبارها من

استقر الفقه على أن المرافق العمومیة الإداریة التي تقدم خدمات : المرافق العامة الإداریة  ) أ

إلا أنه ثمة مرافق عامة . مجانیة لا تخضع للقانون الخاص،  ولا یعد المنتفعون منها مستهلكین 

سائد في فرنسا یذهب إلى إداریة تقدم خدمات بمقابل مثل المستشفیات، لذا فإن الاتجاه الفقهي ال

اعتبار المنتفعین منها مستهلكون یمكنهم إثارة قواعد قانون الاستهلاك وهو ما یرنو إلیه المشرع 

المتعلق بإعلام الأسعار وكذا التوجیه الأوروبي  10/12/1986الفرنسي في الأمر الصادر بتاریخ 

یجب أن نذكر بما جاءت به المادة غیر أننا .)1(المتعلق بالشروط التعسفیة  05/04/1993المؤرخ 

بشأن استثناء الأشخاص العمومیة التي تمارس مهامها حتى ولوفي شكل   03- 03من الأمر  2

  . نشاطات مهنیة إذا تعلق الأمر بمجال صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام

: مرافق العامة الإداریةإمكانیة تطبیق القوانین المنظمة للممارسات التجاریة على ال 1).أ

) Ville De Pamiers(في قضیة  1989أخذ الوضع في فرنسا منحنى جدید لأول مرة في سنة 

دیسمبر  01، بأن الأمر المؤرخ في   1989جوان  06، و اعتبرت محكمة التنازع الفرنسیة في 

الفرنسي المتعلق بالمنافسة لا یطبق على قرارات منح الصفقات العمومیة أو منح تراخیص  1986

 المرافق العامة كون أن هذه النشاطات لا تمثل عملیات إنتاج وتوزیع وتقدیم) امتیاز(استغلال 

خدمات، ولیس من شأنها أن تحد أو تقلل من المنافسة في السوق، وبالتالي فیعود الاختصاص 

 .)2(وهذا عكس ما أقرته محكمة الاستئناف بباریس . للقاضي الإداري لمراقبة مشروعیة الفعل

ثم أقر مجلس الدولة إمكانیة معاقبة مجلس المنافسة للعون الاقتصادي في إطار عقد التسییر 

)Contrat De gestion Déléguée (أو عقد استغلال دومین عام ،)Contrat 

D’occupation De Domaine Public ( عندما تكون مستقلة عن كیفیات تسییر المرافق

                                                           
 :نقلا عن 47، ص  المرجع نفسھ - 1

J- Calais- Auloy Et F. Steinmetz. Droit De La Consommation, 5eme éditionD , 
Dalloz ;2002,P 6. 

تتعلق القضیة بمدى اختصاص مجلس المنافسة ومنھ القضاء العادي في مراقبة أعمال ھیئة محلیة في إطار ممارستھا  -  2
  لامتیازات السلطة العامة في إطار عقد تسیر لتعتبرھا متعامل، أنظر ذلك 

.B. Stirn, « Les limites de la compétence judicaire en matière de concurrence»,RFDA ;n 
03, 1989 ; P 456 ets. 
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ثم أكدت محكمة التنازع الفرنسیة في قضیة أخرى عن إرادتها بمنع مجلس المنافسة ).1(العامة

روعیة الأعمال الإداریة ، بمناسبة رقابته على الفرنسي في النظر وبصفة استثنائیة في مش

  .الممارسات المنافیة للمنافسة

إن الحدود بین الأفعال المحظورة و الأعمال الإداریة دقیقة جدا، وبالتالي فإن هذا الحل یبقى  

لكن إذا قبلنا بفكرة أن القضاء العادي لا یمكنه أن ینظر في مشروعیة الأعمال الإداریة . صعبا

ریة فإن هذه الرقابة لا یمكن فرضها على مجلس المنافسة طالما أن هذا الأخیر هو هیئة إدا

فمجلس المنافسة لا یمكن أن یمارس رقابة المشروعیة على الأعمال الإداریة فقط بل یفرض علیه 

فالهیئة الإداریة التي تطبق عمل إداري غیر . كباقي الهیئات بترك تطبیق نص غیر مشروع 

  ).2(مشروع ترتكب نفسها خطأ في القانون 

ع جریمة انتحال صفة في الممارسات الالتزامات القانونیة الكفیلة برد: الفرع الثالث 

  . التجاریة

یمنع على أي شخص « السالف الذكر فإنه  02-04من القانون  14استنادا إلى المادة 

، وفي هذا » ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

و  الحد الذي یفصل بین اعتبار السیاق یظهر عنصر الصفة القانونیة هو العنصر الفاصل ، أ

واكتساب الصفة في هذا المجال .الفعل مجرما أو مشروعا وان ذلك یرتبط بالصفة وجودا أو عدما

  . یتحدد من خلال جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق من یمتهن الممارسات التجاریة

ا أن القانون یهدف إلى تحدید المعدل والمتمم والتي جاء فیه 08- 04من القانون  4فبموجب المادة 

شروط ممارسة الأنشطة التجاریة، فإن الباب الأول منه اعتمد شرط التسجیل في السجل التجاري 

من ذات القانون التزام الحصول على  25فیما تناولت المادة . باعتباره جوهرلها كقاعدة عامة

سجل التجاري إذا تعلق الأمر رخصة أو اعتماد مؤقت كالتزام وإجراء قبلي یسبق التسجیل في ال

وعلیه عنونا هذا الفرع بالالتزامات القانونیة الكفیلة بردع جریمة انتحال . بأي نشاط أو مهنة مقننة

صفة في الممارسات التجاریة، ذلك أن هذه الالتزامات هي التي تسمح للمستهلك أو العون 

الاقتصادي الطرف الأول  الاقتصادي أطراف الممارسة بالتعرف على أهلیة وسلطات العون

  .بالممارسة و المعلومات الخاصة بمجال ممارسته

                                                           
1- Ce 26 mars 1999, Soc EDA, 1999 , Soc EDA, AJDA, 1999, P 427, con Sthl (J-H) ; Cherot 

(J-y), « les méthodes du juge administratif dans le contentieux de la concurrence», AJDA, N 
09, 2000, P 690 -691.  

2- Ibid, P 570.  
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استخدم المشرع ):)1(السجل التجاري الإلكتروني( الإجراءات المستحدثة للقید في السجل التجاري 

- 04المعدل والمتمم للقانون  2013یولیو  23المؤرخ في  06-13الجزائري بموجب القانون رقم 

یمكن القید في السجل  «مكرر  5آلیة القید الإلكتروني ، وفقا لما جاءت به المادة ) 2( 08

التجاري بالطریقة الإلكترونیة مع إمكانیة إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء 

 » .الكتروني سوف یتم تحدید نموذجه عن طریقة التنظیم

تجارة بالتعاون مع وزارة البرید و تكنولوجیات تم إعداد السجل التجاري الالكتروني من قبل وزارة ال

و یتم تسلیمه على مستوى الفروع .ملیون دج 49ر9الإعلام و الاتصال بغلاف مالي قدر ب

و أصبح السجل . من الوطن 48المحلیة للمركز الوطني للسجل التجاري الموزعة عبر الولایات ال

مرحلة نموذجیة على مستوى ولایة  في إطار 2014مارس  15التجاري الالكتروني عملیا منذ 

من ولایة  2014یونیو  14الجزائر، في حین أن إشارة انطلاق تعمیم عملیة تسلیمه قد أعطیت في 

  .تیبازة من قبل وزیر التجارة 

و یعتبر السجل التجاري الالكتروني وثیقة تتضمن رمزا سریا یسمح بتسهیل وتخفیف الإجراءات 

كما سیسمح .جاري من ممارسات الغش و وضع حد لأعمال التزویرالإداریة و تطهیر السجل الت

على التعرف على تاریخ التاجر وتسهیل وتطهیر و تحدیث عملیة مراقبة النشاط التجاري ، و 

السماح لأعوان مصالح المراقبة بالتعرف على صاحب السجل التجاري و كذا النشاطات الممارسة 

  .حقیقة 

تستلزم بعض المهن والأنشطة : التزام باستصدار رخصة أو الحصول على اعتماد النهائي :ثانیا

التجاریة لممارستها فضلا عن القید في السجل التجاري،  الحصول على ترخیص أو اعتماد من 

الجهات المختصة ومثال الأنشطة التجاریة التي تخضع للترخیص الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد 

 254-97تشكل خطرا من نوع خاص ، وفقا لما ینص علیه المرسوم التنفیذي رقم  السامة أو

المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من  8/07/1997المؤرخ في 

  ).3(نوع خاص واستیرادها 

   أما الأنشطة التي تتطلب الحصول على اعتماد فنذكر على سبیل المثال  أنشطة التأمین

ولقد عبر عنها المشرع الجزائري في الحالتین بالأنشطة أو المهن المقننة وهي الأنشطة التي 

  .تخضع لقواعد خاصة محددة بموجب قوانین أو تنظیمات خاصة تحكمها

                                                           

   1 15/06/2014العمل بالسجل التجاري الالكتروني على كامل التراب الجزائري بتاریخ  شرع في تعمیم - 
  .2013لسنة  39الجریدة الرسمیة عدد  -  2
  . 1997لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد  -  3
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  :جریمة رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي: المطلب الثاني

إلى ما خلفته الأزمة الاقتصادیة غداة یرجع الأصل التاریخي لتنظیم وحضر رفض البیع   

الحرب العالمیة من ندرة للسلع التي أثرت على اقتصادیات جل الدول وقد تفطنت مختلف الدول 

لهذه الممارسة فلم تكتفي القواعد العامة المتعلقة بإلزامیة الإیجاب الموجه للجمهور بل نظمتها 

  .بنصوص خاصة

      

  بممارسة رفض البیع أو تأدیة الخدمة التعریف : الفرع الأول 

یعود أول تنظیم لرفض :  تنظیم ممارسة رفض البیع او تأدیة الخدمة بنصوص خاصة: أولا

ولم یكن یمیز من حیث الأحكام و الجزاء بین الرفض   )1(البیع بنصوص خاصة للمشرع الفرنسي

میز بین المهنیین  1986مبر دیس 01الموجه للبائع و الموجه للمستهلك، لكن الأمر المؤرخ في  

حیث اعتبر الرفض الموجه للمستهلك )2(ضحایا هذه الممارسة سواء بالنسبة للبیع أو الخدمة 

  .)3(مخالفة من الدرجة الخامسةبالمقابل لا عقاب على مواجهة المهني إلا كخطأ مدني 

المتعلق  06-95من الأمر  58أما في الجزائر فكان أو نص خاص یجرم رفض البیع، هو المادة 

« : السالف الذكر التي نصت على أنه 02- 04من القانون  15التي عدلت بالمادة  )4(بالمنافســــــــة 

  تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع

ة لمستهلك بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة یمنع رفض بیع سلعة أو أداء خدم  

  .»أو الخدمة معروضة للبیع وطلبها المستهلك 

وفي ظل التشریعات الساریة المفعول تجد ممارسة رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون 

وقانون  02 -04مبرر شرعي سندها أو ركنها الشرعي في كل من قانون الممارسات التجاریة 

                                                           
رفض التاجر بیع المنتجات لدیھ  38/1بموجب مادتھ اعتبر  1940أكتوبر  21أمر في  1940لقد صدر بفرنسا سنة  -  1

و المتعلق بالأسعار في مادت  1945جوان  30الصادر بتاریخ  1483- 45وقد أورد الأمر . زیادة غیر شرعیة في الأشعار
  :و الذي جاء فیھ 24/06/1958المؤرخ في  945-58تعدیلا كان بدوره محل تعدیلات أخرھا مرسوم  37/1

« Est assimile a la pratique des prix illicéités le fait par tout commerçant ; industriel ou 
artisant de refuser de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux demander acheteurs 

de produits . ou aux demande de prestations des services l’lorsque ces d’émendes ne 
présentent aucun caractère anormal qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi, et que la 

vente des produit ou présentation de services n’est pas interdite par la loi ou par un règlement 
de l’autorité publique….» 

2-  Refus de vente, Article in encyclopédie DALLOZ Concurrence Consommation- com II, 
31 Aut 1987 N 1065. 

  3 Ibid.   
  .1995لسنة  9الجریدة الرسمیة عدد  -  4
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تعتبر كل سلعة «  02- 04من القانون  15إذ تنص المادة .المعدل والمتمم 06-03المنافسة 

  ور معروضة للبیع معروضة على نظر الجمه

یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت السلعة معروضة    

لا یعني هذا الحكم أدوات تزین المحلات و المنتوجات المعروضة .للبیع أو كانت الخدمة متوفرة 

لى یحظر ع«  :03-03من الأمر  11ونصت بالمقابل المادة . »بمناسبة المعارض و التظاهرات

كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان 

  .ذلك یخل بقواعد المنافسة

  :یتمثل هذا التعسف على الخصوص في     

  .»....رفض البیع بدون مبرر شرعي  

  :ویقابل كلا المادتین في النص الفرنسي عبارة في قانون المنافسة

Le Refus de vente Sans Motif légitime. 

Le Refus  , Sans Motif Légitime. La vente d’un bien ou la prestation d’un 

service.  

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري فرق بین رفض البیع الموجه للمستهلك ورفض البیع 

الموجه إلى التاجر، واعتبر هذا الأخیر شكلا مخلا بالمنافسة وأحد صور التعسف في استغلال 

  . وضعیة التبعیة لمؤسسة ونص على منعه وعاقب علیه متتبعا في ذلك نهج المشرع الفرنسي

بغیة فهم المغزى الاساسي من تجریم : تفسیر القانوني لعرض السلع او الخدمات ال :ثالثا 

ممارسة ممارسة رفض البیع أو تأدیة الخدمة، نتناول في هذا العنصر التفسیر القانوني لعرض 

السلع و الخدمات لانها المرحلة التي تسبق الممارسة ، وتشكل حقا مناطه ان كل سلعة معروضة 

  .    معروضة للبیع  وكل محل یعرض خدمات الاصل فیها انها متاحة للجمیع  على نظر الجمهور

لقد أسست الفقرة : أهمیة اعتبار السلعة المعروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع -1

قرینة قانونیة لصالح الجمهور  مفادها أن عرض السلعة على نظر الجمهور  15الأولى من المادة 

مشرع قد استدل على واقعة مجهولة وهي قصد البیع من ثبوت واقعة قرینة على عرضها للبیع، فال

 .بدیلة معلومة وهي عرض السلعة على نظر الجمهور، وهذا هو تركیب القرینة القانونیة

  : من هنا تتجلى أهمیة اعتبار السلعة المعروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع من حیث  

  لدى العون الاقتصادي ، ) البیع(قصد التعاقد  من عبء إثبات) المدعي( إعفاء المستهلك

ومن . مادام المشرع یفترض عزم هذا الأخیر على البیع لمجرد عرضه للسلعة على نظر الجمهور
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وفي ذلك . ثم لا یمكن للعون الاقتصادي رفض التعاقد بداعي أن السلعة غیر معروضة للبیع

أن المستهلك یظل مكلفا بإقامة الدلیل  على.ترجیح لمصلحة المستهلك وتخفیف علیه في الإثبات 

وبذلك فإن المشرع قد سد بهذه القرینة باب التحایل . على واقعة عرض السلعة على نظر الجمهور

 . على الأعوان الاقتصادیین

   اعتبار السلعة المعروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع یستلزم ، أن تخضع لجمیع

بوجه عام،   02-04ضة للبیع امتدادا إلى باقي أحاكم القانون الأحكام المتعلقة بالسلعة المعرو 

- 04من القانون  5ومنها ضرورة عدها أو وزنها أو كیلها وإعلام الجمهور بأسعارها، طبقا للمادة 

مادامت السلعة معروضة على )  1(، وإهمال ذلك یرتب المسؤولیة الجزائیة للعون الاقتصادي 02

لبائع بأن السلعة غیر معروضة للبیع، وبذلك فإن هذه القرینة تحول نظر الجمهور حتى وإن تذرع ا

بوجه عام،  02-04دون التهرب من تطبیق الأحكام المتعلقة بعرض السلع للبیع في القانون 

ویترتب على ذلك سهولة المراقبة والتحقیق حول مخالفة أحكامه من طرف الموظفین المؤهلین لذلك 

  .ا الجمهوروجمعیات حمایة المستهلك وكذ

بل وإن اثر هذه القرینة یمتــــد إلى جمیع النصوص المتعلقـــــــة بالسلع المعروضة للبیـع حتى خـارج 

یفرض أن تتوفر في المنتوج المعروض للاستهلاك  02- 89، فمثلا نجد القانون 02-04القانـــون 

مصدره وتاریخ  لیفه وأن یذكرالمقاییس و المواصفات القانونیة المعتمدة، وأن یقدم وفق مقاییس تغ

، فانطلاقا من اعتبار كل سلعة 3صنعه والتاریخ الأقصى لاستهلاكه وكیفیة استعماله المادة 

معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع أي للاستهلاك یستلزم بالضرورة أن یكون البائع 

لا یمكنه التذرع مسؤولا عن توفر جمیع هذه الشروط لمجرد عرض السلعة على نظر الجمهور و 

وهذا من شأنه تكریس الشفافیة والنزاهة في علاقة العون .بكونها غیر موجهة للاستهلاك 

  .الاقتصادي والمستهلكین و تضییق سبل التحایل على القانون

  یعتبر المشرع عرض السلعة على نظر الجمهور دلیل قاطع على عرضها للبیع ، إذا تعلق

الأمر بغیر أدوات تزیین المحلات و المنتوجات المعرضة بمناسبة المعارض و التظاهرات ، مع 

ركزت على السلع دون  15الإشارة أخیرا إلى ملاحظة هامة وهي أن الفقرة الأولى من المادة 

ه فإن ضرورة الالتزام بالنص تفضي إلى أن هذه القرینة تخص السلع فقط، بمعنى الخدمات وعلی

  .)2(أن الخدمات المعروضة على نظر الجمهور لا تعتبر بالضرورة معروضة للأداء 

                                                           
  .110، ص مرجع سابقعیاض محمد،  -  1
   2  .110ص،  المرجع نفسھ -
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إن عرض السلعة على نظر الجمهور : التكییف القانوني لعرض السلعة على نظر الجمهور -2

 .   إما أن یكون إیجابا وإما أن یكون مجرد دعوة للتعاقد، كونهما یجسدان نیة التعاقد

-04إن الالتزام بأحكام القانون : تكییف عرض السلعة على نظر الجمهور بأنه إیجاب    ) أ

والإیجاب هو  .من شأنه جعل عرض السلعة على الجمهور لا بحتم لان یكون إلا إیجابا 02

عرض یعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معین، بحیث إذ اقترن به قبول 

 .مطابق له انعقد البیع

وعلیه حتى نكون بصدد إیجاب في عقد البیع یجب أن یكون التعبیر عن الإرادة باتا وجازما في 

اسیة للعقد فیكفي بالنسبة لعقد البیع دلالته على إرادة التعاقد، وأن یتضمن العرض العناصر الأس

أن تتوفر على عنصرین، الأول أن یكون عرضا محددا ودقیقا، والثاني أن یكون عرضا باتا 

  .وجازما

   :أن یكون العرض محددا ودقیقا 1).أ

  :  أن یكون العرض باتا وجازما 2).أ

السلعة على نظر یكیف عرض :  ب تكییف عرض السلعة على نظر الجمهور بأنه دعوة للتعاقد

الجمهور بأنه دعوة للتعاقد ، إذا لم یشتمل هذا العرض على العناصر الأساسیة للعقد كعدم تحدید 

سعر السلع أو المقدار الموافق للسعر المعلن عنه، وحینئذ یكون عرض السلعة على نظر الجمهور 

ة، وقد تسفر الهدف منه الدخول في مفاوضات واستطلاع الآراء وتقدیم اقتراحات تمهیدی

المفاوضات عن عرض بات من أحد المفاوضین فیعد هذا إیجابا، وقد لا تسفر عن مثل هذا 

العرض فلا ینعقد العقد، وإذا كان تكییف عرض السلعة على نظر الجمهور إیجابا في الصورة 

السابقة یجعل العون الاقتصادي ملزما بالبیع طالما استمر العرض، فإن تكییف العرض في هذه 

الصورة بأنه مجرد دعوة للتعاقد یجعل العون الاقتصادي  طبقا للقواعد العامة غیر ملزم بقبول ما 

یتلقاه من عروض من طرف الجمهور، كما له حریة قطع المفاوضات دون أي مسؤولیة، ما لم 

 .یقترن هذا القطع بخطأ ترتب عنه ضرر للطرف الأخر

عن الدعوة للتعاقد ، إلا على  02-04نون والواقع أنه لا یمكن الحدیث في ظل القا   

افتراض مخالفة العون الاقتصادي الذي یعرض سلعته على نظر الجمهور للالتزام بالإعلام الذي 

، ذلك أن هذا القانون لم یترك مجالا للدعوة للتعاقد في  02-04من القانون  5تفرضه علیه المادة 

تبناه إلى ضرورة إعلام المستهلك بجمیع عقود الاستهلاك حیث أفضى مبدأ الشفافیة الذي 

إلا أن ذلك لا یحول دون مناقشة هذا الافتراض .  العناصر الأساسیة للعقد التي تجسد الإیجاب

كونه كثیر الحدوث في الواقع، بل إن أهمیة اعتبار السلعة المعروضة على نظر الجمهور للبیع 
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دید لمقدارها مما یجعلها تبدو في نظر تتجلى عندما تكون السلعة المعروضة دون أسعار أو تح

وحتى إذا كانت السلعة . الجمهور غیر معروضة للبیع، وهو ما یبرر للعارض رفض بیعها

معروضة للبیع فإن اعتبار العرض مجرد دعوة للتعاقد یبرر للعارض رفض البیع باعتباره غیر 

إن جدوى اعتبار المشرع عرض ملزم بقبول إیجاب الطرف الأخر طبقا للقواعد العامة، وبالتالي ف

السلعة على نظر الجمهور هو عرض لبیعها وجدوى حظره لرفض التعاقد بناء على ذلك یتجلى في 

  .هذه الحالة

أما في الحالة التي یتضمن فیها العرض العناصر الأساسیة للبیع على نحو ما تتطلبه المادة 

طبقا للقواعد العامة أصلا دون حاجة  ملزم بالبیع) الموجب(، فإن العارض 02-04من القانون  5

والذي یهمنا في هذا المقام هو أن عرض السعة على نظر .لحضر المشرع رفض التعاقد من أساسه

الجمهور وإن لم تتضمن العناصر الأساسیة لعقد البیع تعتبر أیضا معروضة للبیع، وبالتالي فإن 

یدضحها كون طریقة العرض لا توحي أنها قرینة العرض للبیع تبقى قائمة حتى في هذه الحالة ولا 

  .معروضة للبیع ما دام قصد البیع یفترضه المشرع

حصرت نطاق تكییف السلع على نظر  15وخلاصة القول إن الفقرة الأولى من المادة      

الجمهور في أحد التكییفین، إما إیجابا وهو الوجه القانوني لعرض السلعة على نظر الجمهور طبقا 

منه باعتبار العرض  5، وإما دعوة للتعاقد في حال مخالفة أحكام المادة 02-04لقانون لأحكام ا

في هذه الحالة الأخیرة لم یستوف عناصر الإیجاب، ومن ثم فإن عرض السلعة على نظر 

الجمهور لا یقبل تكییفا أخر من طرف العون الاقتصادي العارض غیر قصد البیع ـ، كالإدعاء بأن 

العرض أو التسلیة فقط دون البیع أو أن السلع المعروضة قد تم بیعها، والعون الهدف هو مجرد 

  )1 .(الاقتصادي في الحالتین ملزم بالبیع خروجا عن القواعد العامة

   .  

جرت العادة أن یعلن التجار عن سلعهم سواء : مدى إلزامیة الإیجاب الموجه للجمهور) ج

في نشرات خاصة یرسلونها إلى عملائهم أو على واجهات بعرضهم إیاها في الجرائد الیومیة، أو 

فإلى أي حد یعتبر هذا الإعلان . محلاتهم مع كتابة أثمانها علیها أو یوزعونها على أفراد الجمهور

إیجابا؟ وإلى اي مدى یكون هذا الإیجاب ملزما وصالحا لأن یقترن به قبول أي عمیل أو أي فرد 

  من أفراد الجمهور؟

                                                           
بشأن جریمة رفض البیع سلع  02- 04بناء على ما سبق فإننا سنكتفي في ھذا الجزء من الدراسة بذكر ما یخص القانون  -1

أو تأدیة خدمات بدون مبرر شرعي مع تجنب ما فیھ تكرار والإحالة إلى المبحث المتعلق بالتعسف في وضعیة التبعیة 
   لمؤسسة أخرى الذي سبق وأن تناولناه في الشق المتعلق بالممارسات الماسة بالمنافسة
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السلع في المتاجر أو في واجهات المحلات مع كتابة أثمانها علیها ، لا نزاع  بالنسبة لعرض

في أنه یعتبر إیجابا صریحا لأن التاجر یتخذ بذلك موقعا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته 

ولكن مثار الشك في صلاحیة هذا ).1(على أنه یقصد به بیع هذه البضائع بالثمن المكتوب علیه 

هو أنه غیر موجه إلى شخص معین، فیحتمل أن یقول التاجر لكل من . ن القبول بهالإیجاب لاقترا

غیر أن . یتقدم إلیه بالقبول إنه لم یوجه إلیه هذا الإیجاب، ولم یقصد أن یبیع له هو تلك السلعة

هذا الشك لا محل له، لأن الأصل في عقد الاستهلاك وبخاصة بیع السلعة التجاریة التي تعرض 

فیكون هذا الإیجاب، . المحلات أن الشخص المشتري لا یكون محل اعتبار في التعاقد في واجهات

طالما أنه لم یعدل عنه بسحب البضاعة من واجهة المحل مثلا أو برفع الثمن المكتوب علیها 

فیعقد البیع بین التاجر المذكور ومن یتقـدم . صالحا لأن یقترن به قبول أي فرد من أفراد الجمهور

غیر أن هذا العقد یرد على السلعة ذاتها المعروضة في واجهة المحل دون غیها من ) 2(لقبـول لـه با

وبخاصة إذا كانت الأخیرة غیر مكتوب علیها أثمانها أو غیر . مثیلاتها الموجودة في داخله

وإذا كانت السلع المعروضة في داخل المتجر في متناول ید .  موضوعة في متناول ید الجمهور 

هور ومكتوبة علیها أثمانها جاز لكل شخص أن یطلب شراء ما یشاء منها إلى أن ینفذ الجم

المعروض كلیة إلا إذا كان التاجر قد تحفظ في ذلك، وأعلن كتابة مكان بارز مثلا من متجره أنه 

  .لا یبیع إلا قدرا معینا لكل شخص

أثمانها في الجرائد أو أما بشأن الإعلان عن السلع في الصحف أو النشرات خاصة مع بیان 

ومن . )3(نشرات توزیع على الجمهور ، فإنه یعتبر في الغالب إیجابا صحیحا لأن یقترن به  قبول

الواضح أن من یوجه اعلانا إلى الجمهور یقصد بذلك التعاقد مع من یتقدم إلیه بالقبول أولا فأول، 

فلا ینعقد به البیع ولا یلتزم به التاجر ، أما إذا وصل القبول قبل ذلك انعقد به العقد والتزم التاجر 

ز له أن یمتنع عن تنفیذه ولا بتنفیذه في حدود ما یكون باقیا لدیه من السلع التي عرضها، ولم یج

  .یرفع السعر الذي أعلن عنه مادام لم یعلن عن رفع هذا السعر قبل وصول الطلب إلیه

  

 

  .الضوابط القانونیة لممارسة رفض البیع أو تأدیة الخدمة: الفرع الثاني

                                                           
  الجزائري  .مدنيالنون من القا 60المادة   1
  .47، ص  مرجع سابقعبد الرزاق السنھوري   2
یفرق السنھوري بین النشرات التي توزع على الجمھور، وتلك التي ترسل على الأشخاص بعناوینھم الخاصة، ویرى أن -  3

  .48 -47ص  ،المرجع نفسھ - ھذه تعتبر إیجابا صحیحا، أما تلك التي توزع على الجمھور فتعتبر مجرد دعوة إلى الجمھور
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فإنها شملت بصریح  02-04من القانون  15بالرجوع إلى المادة  :من حیث المعاملات  :أولا

لعبارة كلا من السلع أو تأدیة الخدمات وأن الرفض الغیر مبرر شرعا یشكل جریمة تقرر لها ا

  ).1(عقوبات أصلیة 

لا یثور الإشكال بشان مرتكب الممارسة فهو قطعا . : من حیث أطراف الممارسة :ثانیا

نفسه أو المخالفة تقع سواء تم الرفض من قبل العون الاقتصادي  إن  بل. المحترف أو المهني 

  لم یكن الرفض لأسباب مشروعة. من مستخدمیه حتى ولو ارتكب خطأ مادیا بواسطة الأخیر

ومن الملاحظ أن العقوبة تقع على التاجر ، وهي حالة جدیدة من المسؤولیة الجنائیة عن فعل 

  ) . 2(الغیر 

ن صرح ، أی 03- 03بینما بالنسبة للطرف المقابل كان المشرع صریحا في قانون المنافسة 

وبالمقابل تجاهل المشرع بشكل تام ذكر . انه یقع رفض البیع بدون مبرر شرعي بین مؤسستین

من قانون  15وجاءت المادة .أطراف ممارسة رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر

عامة خاصة مع استعمال مصطلح الجمهور الذي یحتمل كلا من  02-04الممارسات التجاریة 

 و المستهلك  العون الاقتصادي

التي جاء فیهـــــا أن  02-04إلا إذا استعنا بالمادة الأولى و التي تعد القاعدة العامة في القانون 

یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم  02-04القانــــــــون 

 06-95لأخذ بعین الاعتبار ان الأمر مع ا.بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم وبین المستهلكین

بینما أشارت . لم یتم تحدید أطراف ممارسة رفض البیع بدون مبرر شرعي 7الملغى في المادة 

مما یسمح لنا بالقول أنه  »...رفض بیع لسلعة أو أداء خدمة للمستهلك إذا طلبها... «58المادة 

عي تخص المستهلكین فقط في حال بممارسة رفض أداء الخدمة بدون مبرر شر :إذا تعلق الأمر

وكان جدیرا بالمشرع أن .  02-04من القانون  15وهو الأسلم في تفسیر نص المادة . طلبوها

أو أن یحدد أطراف .  06 -95مـــــــن الأمر  58یبقي على الصیغة المستعملة في ظل المادة 

  .ن الاقتصادیینالعلاقة خاصة وأن عقد أداء الخدمات عقد مهم  للمؤسسات أو الأعوا

  :أمام هذا الغموض فإننا نرجح التفسیر التالي

  : بالنظر إلى 

 02-04أو القانون  03-03استعمال المشرع الجزائري لنفس المصطلح سواء بین الأمر  -

   »رفض البیع بدون مبرر شرعي  «وهو مصطلـح 

                                                           

   1 02- 04من القانون  35لمادة ا - 
  .43، ص مرجع سابقالسید محمد سید عمران،  - 2
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في الفقرة  03-03من الأمر  11توسیع المشرع الجزائري لدائرة الممارسات في المادة  -

مما یفسح  »كل عمل من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق« : الأخیرة بقوله

 .المجال لإدراج عقد الخدمات

 .الخدماتذكرت عقدي البیع وأداء  04/02من القانون  15بالنظر إلى أن المادة  -

مما یشمل الأعوان . لم تحدد أطراف الممارسة 04/02من القانون  15بالنظر إلى المادة  -

 .من ذات القانون 1الاقتصادیین فیما بینهم والأعوان الاقتصادیین مع المستهلكین وفقا للمادة 

  :وعلیـــه 

بدون مبرر  فإننا نرجح اعتماد رفض البیع بدون مبرر شرعي و رفض البیع أو أداء الخدمة

ویضیف رفض أداء  03/03من الأمر  7شرعي هي الممارسة نفسها على أن یعدل المشرع المادة 

  .04/02الخدمات او أن  یضبط أطراف العلاقة في القانون 

أو القانون  03-03العقوبة المقررة سواء في الأمر  یلاحظ أن: من حیث العقوبة  :ثالثا

  :ین دینار جزائرينفسها لا تتجاوز ثلاثة ملای 04-02

تعتبر ممارسة تجاریة غیر شرعیة مخالفة لأحكام «  02- 04من القانون  35المادة  -

 » .دج 3.000.000دج إلى  100.000ویعاقب علیها بغرامة من ... 15المواد 

إذا كان .... یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة «  03-03من الأمر  56المادة  -

طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة لا تملك رقم أعمال محددا، فالغرامة مرتكب المخالفة شخصا 

 » .دج 3.000.000ملایین دج 3لا تتجاوز 

وهو ما نبرهن به بشكل أدق صحة الفرضیة بان الممارسة واحدة ، مع الأخذ بعین الاعتبار 

  .قوبات إداریة أن الممارسات المقیدة للمنافسة تخضع لرقابة مجلس المنافسة وما یطبق علیها ع

كلما تعلق الأمر باعتبار رفض البیع صورة من صور التعسف  :من حیث الاختصاص :رابعا

.  یفرض نفسه ومجلس المنافسة هو المختص 03-03في وضعیة التبعیة الاقتصادیة فإن الأمر 

و تختص بها  02-04خارج هذا الإطار فإن الممارسات تشكل رفضا یطبق علیها القانون 

  .الجزائیة المحاكم

  . الركن المادي لجریمة رفض البیع أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي: الفرع الثالث

نتفق بدایة أن الرفض یخص معاملتین عقد البیع وعقد أداء الخدمات مع اعتبار كل واحدة 

  .منها مستقلة بذاتها عن الأخرى
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كل بذلك جریمة یعاقب أما عن العناصر التي قد تطرأ على إحدى هاتین المعاملتین لتش   

علیها القانون وهي العناصر التي تدخل في تكوین الركن المادي للجریمة تتمثل وفقا لنص المادة 

  :فیما یلي 15

  : وجود الطلب مقابل العرض :أولا

بمعنى أن یكون الطلب  المقدم للبائع أو : )1(أن یكون الطلب ذو طابع عادي  :ثانیا    

وتتحقق هذه الصورة عندما لا تتجاوز هذا الطلب مقدرة البائع أو مؤدي  مقدم الخدمة طلبا عادیا،

الخدمة، إذ یستطیع تلبیته وبالتالي فالطلب غیر العادي للسلعة أو الخدمة یكون مبررا مشروعا 

لرفض البیع، ومن أمثلة الطلبات غیر العادیة أن یرد الطلب على مقدار مبالغ فیه من المنتوجات، 

فعلى هذا الاساس  قد لا یرفض العون الاقتصادي . لبیتها نفاذ السلعة لدى البائعإذ یترتب على ت

البیع من أساسه ولكن یرفض البیع إذا تجاوز طلب الشراء حدا معینا، فهل یعتبر ذلك بمثابة رفض 

  للبیع؟ 

لا یمكن للبائع أو مقدم الخدمة أن یرفض أتمام العقد  :أن یكون الزبون حسن النیة :ثالثا

إذا تبین حسن نیة الزبون، ذلك أنه لكي یكون الرفض مبررا وبالتالي مشروعا فإنه یقع على البائع 

وفي هذا الصدد یعتبر من سوء نیة المشتري مثلا . أو مقدم الخدمة عبء إثبات سوء نیة الزبون

كذلك أي عمل یسعى من خلاله المشتري إلى الحصول على و . رفض احترام الأسعار المفروضة

المنتوج بهدف المقارنة بینه وبین منتوج أخر، أو أنه یسعى من وراء الشراء أو الخدمة إلحاق 

  . الضرر بالبائع أو مقدم الخدمة

لابد أن یقع الرفض فعلیا بالامتناع عن البیع أو تأدیة الخدمة للعون :تحقق الرفض :رابعا

، ولا یكفي مجرد التهدید 02-04من القانون  1دي أو المستهلك تطبیقا لنص المادة الاقتصا

بالرفض أو التأخیر في تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة، وبتحقق الرفض  تقوم المسؤولیة المدنیة من 

جانب العون الممون نتیجة لرفضه الغیر مبرر، إلا أنه لیست مسؤولیة عقدیة لانعدام عقد بینه 

طالب المنتوج أو الخدمة وفي هذه الحالة تقوم المسؤولیة التقصیریة للبائع أو مقدم الخدمة إذا  وبین

  .اثبت الزبون الضرر اللاحق به وأثبت علاقة السببیة بینه وبین رفض التعامل

یشكل رفض البیع أو أداء الخدمة جریمة إذا لم  :عدم وجود مبرر شرعي للرفض: خامسا

عیة تتعلق خصوصا بأمن الأجهزة أو التزامات الخدمة العامة، أو ضرورة یكن مبررا بأسباب شر 

توفر خدمات ما بعد البیع، أو كون العون الاقتصادي الزبون طالب تقدیم معلومات أو خدمة یمكن 

                                                           
 Claude Lebel, Pratiques Restrictives De Concurrence: نقلا عن 71، ص مرجع سابقعبیر مزغیش،  -  1

En Droit Français, LTEG, Paris, 1981 , P16. 
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إلا أنه لا یعد من المبررات الشرعیة الإدعاء بعدم وجود المنتوج .أن تضر البائع كونهما في منافسة

  .روط هذه الجریمة كما سبق أن ذكرنا شرط العرضذلك أنه من ش

على الرغم من صعوبة تحدید المبرر الشرعي الذي یجوز معه رفض التعاقد ، إلا أننا حاولنا جمع 

 :بعض الصور التي ذكرها اغلب الفقه او نص علیها صراحة القانون ومنها 

رر شرعیا إذا كان من البداهة أن یعتبر المب:  انسجام المبرر مع مقتضیات القانون  ) أ

لا یعني هذا الحكم    «15/3منسجما مع أحكام القانون ، مثل ذلك أن  ما أشارت إلیه المادة 

او ان یكون . »أدوات تزیین المحلات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض أو التظاهرات 

حق العون  فمن. طالب السلعة أو الخدمة ناقص اهلیة أو من في حكمه كالسفیه وذو الغفلة 

الاقتصادي أن یرفض البیع أو تأدیة الخدمة لكون العقد حینئذ مهددا بالبطلان، ومن باب أولى إذا 

 .كان الطالب فاقدا للأهلیة لكون العقد باطلا

وقد یحدد المشرع سنا معینا كشرط للاستفادة من بعض الخدمات وهو ما یجعل رفض العون 

سنة على الأقل  18مبررا قانونا، فمثلا حدد المشرع سن  الاقتصادي تأدیة الخدمة تحت هذا السن

الأقل بالنسبة لمستخدمي مؤسسات  سنة على 25بالنسبة لمستخدمي مؤسسات التسلیة و سن 

  .، ومن ثم یكون رفض هذه المؤسسات تقدیم خدماتها تحت هذا السن مبررا قانونیا)1(الترفیه 

حیث یرى مقدم الخدمة أن إمكاناته التقنیة والفنیة لا تؤهله :  ان یكون المبرر تقنیا او فنیا  ) أ

لأداء الخدمة على الوجه المطلوب ، كمؤسسة البناء التي ترفض الخدمة لأن وسائلها أو خبرتها 

الفنیة لا تؤهلها لتشیید البنایة المطلوبة منها ، أو یرى الجراح أن العملیة الجراحیة معقدة وتحتاج 

  .تفوق قدراته فلا شك أن الرفض في هذه الحالات یكون مبررا بل واجبا  إلى كفاءة عالیة

كما یعتبر مبررا شرعیا كذلك رفض الصیدلي بیع :  المبرر المستند الى خطورة المنتوج ) ج

دواء تجب معه وصفة طبیة لم یقدمها المشتري ، او الامتناع عن بیع الكحول الطبي لزبون یغلب 

الضن انه یستعمله للسكر ولیس للتطبیب ،وكذلك رفض العون الاقتصادي بیع بعض المواد التي 

عض المواد السامة أو الكیمیائیة الخطرة إذا لم یشترط المشرع فیها ترخیصا من جهات معنیة كب

  .یتوفر هذا الترخیص

  .فهذه أمثلة عن حالات یكون رفض البیع أو تأدیة الخدمة مبررا قانونا

یثور الإشكال بشأن بعض المبررات الواقعیة الأخرى ومدى :  او الادبي المبرر الشخصي) د

في " الاعتبار الشخصي'من بین المبررات ف: اعتبارها مبررات شرعیة یجوز معها رفض التعاقد

                                                           
یونیو المحدد لكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة و  4المؤرخ في  05/207من المرسوم التنفیذي  6أنظر المادة  -  1

  .2005لسنة  39الترفیھ، الجریدة الرسمیة عدد 
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بعض العقود إذ توجد عقود ذات اعتبار شخصي یكون فیها شخص المتعاقد معه محل اعتبار 

ب في هذا النوع من العقود ینطوي ضمنیا على تحفظ خاص بحق الموجب في اختیار حیث یعتبر الإیجا

قود فإن الموجب غیر ملزم بالتعاقد مع شخص المتعاقد معه، فإذا صدر الإیجاب في هذا الصنف من الع

  .أي شخص یتقدم له وإنما له أن یختار من بین المتقدمین

  جریمة الممارسات التجاریة المشروطة أو آداء الخدمة المشروطة :المطلب الثالث

طریق وسائل الإشهار المتنوعة والطرق المختلفة لجلب الزبائن والتعامل مهم بوسائل البیع  إن اقتران

،مما قد یجعل من المستهلك بالذات  دون تبصره اقدامه على التعاقد ، ،یؤدي إلى إغراء المشتري و

والفئات التي غالبا ما تكون ضحایاهم المستهلكون الذین  ضحیة للمحترف ،الذي تكون وضعیته متفوقة ،

لا یمكن  هه أنما لاشك فیوم. )بسبب فقرهم أو جهلهم أو سنهم( ینتمون إلى الفئات غیر المحظوظة 

، إلا أن تقدم فن البیع غالبا ما یتحقق على حساب المستهلك ، حرمان البائعین من الفطنة والمهارة 

فأصحاب . ویتجسد ذلك من خلال ممارسات كثیرا ما تكون ذات تأثیر واغراء على المتعاقدین 

مدى حاجاتهم  علىر الأشخاص على شراء منتوجاتها بغض النظتحریض المشروعات الكبیرة تلجأ إلى 

ویأتي أسلوب الإشتراط كواحد ، وفي سبیل ذلك یلجؤون إلى مختلف وسائل التحریض على التعاقد .لها 

من قانون الممارسات التجاریة بالنص  16،17وفي هذا السیاق جاءت المواد . من أهم هذه الأسالیب 

مة أو عرضها عاجلا أو آجلا كل بیع أو عرض بیع لسلع وكذلك كل آداء خد:على التوالي على منع

اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو و  .مشروطا بمكافأة مجانیة

 خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة

  :بناء على ذلك تقسم دراسة مطلب جرائم الممارسات التجاریة المشروطة إلى فرعین

  الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة جریمة.  

 جریمة الممارسات التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة. 

  

  

  

 
  

  :الفرع الأول جریمة الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة

ة مجانیة كممارسات غیر نزیهة تحرض نظم المشرع الجزائري الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأ

ضبط مفهوم لمحل الجریمة والأساس القانوني لحظرها مع  مناستوجب ، وهو ما یالمستهلك على التعاقد 

  .استنتاج عناصر الجریمة وأسباب إباحة هذا الفعل
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من  16استنادا إلى نص المادة :مفهوم الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة :أولا

  :فإن مجال المنع یشمل 04/02القانون 

 .مكافأة مجانیةلبیع المشروط با - 

 . اداء بیع سلع مشروطة بمكافأة مجانیة - 

 .عرض بیع سلع مشروطة بمكافأة مجانیة - 

 .عرض أداء خدمة عاجلا أو أجلا مشروطة بمكافأة مجانیة - 

  :؟  فما هو تعریف هذه الممارسات و الأساس القانوني لحظرها ومجالها   

وشح ، بالنظر إلى غیاب نص تشریعي : بمكافأة مجانیةتعریف الممارسات التجاریة المشروطة  -1

 ": نتبنى التعریف التالياستنادا الى تحلیل النصوص القانونیة التعریفات الفقهیة في هذه النقطة فإننا في 

بیع السلع أو عرضھا أو أداء الخدمة أو عرضھا (ھي وعد یتم من خلال الممارسات التجاریة في صورة  
ح بموجبھا العون الاقتصادي البائع لكل زبون یقتني من محلاتھ ھدیة مجانیة مما یشكل آجلا أو عاجلا یمن

دافعا للتعاقد مع ھذا العون دون غیره ومن شأن ذلك خل منافسة غیر مشروعة تؤثر سلبا على توازن 
 ".السوق

هذه الممارسة أن تقوم مؤسسة في سبیل بیع منتوجها بوعد زبائنها بالحصول على هدایا على مثال الو 

العرض على واجهتها شراء ب معتبرة وذلك من خلال المشاركة في مسابقة تنظمها، أو أن تلجأ المؤسسة 

أو أن تلجأ  .مجموعة من السلع یعطي للمشتري الحق في حصوله من صاحب المحل على هدیة قیمة

ة سیاحیة إلى تنظیم غداء على حسابها في أحد المطاعم الفاخرة كلما كان عدد المناطق السیاحیة وكال

  .المرغوب في زیارتها كثیرا ومتعددا

  : وینتج عن هذه الممارسة

تبدو ظاهریا أن الهدیة اذ ات ر خاصة إذا تدعمت الممارسة بالإشها، التأثیر على قرار الشراء  - 

  .إلا أنه في حقیقة الأمر أدرج ضمن الثمن الذي قیمت به العملیة التجاریة ، سلمت بدون مقابل للزبون 

بالرغم من أن قیمتها في ، تؤدي هذه الممارسات إلى الرفع من القیمة الأصلیة للمنتج أو الخدمة  - 

  .الأصل زهیدة مما قد یؤدي إلى المضاربة في الأسعار

على فئة معینة من التجار الذین یتمتعون القدرة على ممارسة هذه الأنواع من البیوع یقتصر  - 

  .بمراكز اقتصادیة قویة

، هذه الممارسات من شأنها جعل الزبائن یتهافتون على ما تقدمه هذه المؤسسات دون سواها  - 

لأنهم سیحصلون على منتوجات دون ، حیث تشكل الهدایا أو المكافآت المرافقة للعملیة بالنسبة لهم فائدة 

مما یسمح لهم بتوفیر مبالغ كانوا سیفقدونها مع مؤسسات تقدم نفس السلع أو ، هم مقابل حسب اعتقاد

  .الخدمات بدون مكافئات

 02- 04من القانون  16بالرجوع إلى نص المادة  :نطاق الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة -2

إلا أنه لم یكتفي  ،  نجد أن المشرع كإطار عام حصر مجال الممارسة في عقدي البیع وتقدیم الخدمات
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في هذا الصعید على العقد التام بل أضاف أن مجرد العرض في كلا العقدین یأخذ نفس الحكم القانوني 

إذ أن العرض الذي یعد إیجابا لم یقترن بعد بأي قبول لأن المشرع ساوى في التجریم بین العلاقة .

  .تامة وغیر التامةالتعاقدیة ال

ذاتها فإن المشرع فعل حسنا بعدم تحدیدها ویندرج في مفهومها المكافأة  أما فیما یخص المكافأة في حد

بأن ذكر على سبیل ، كما أنه وسع في مجال تسلیمها  .إلخ...المادیة أو غیر المادیة الطبیعیة المصنعة

  . السواء أن یتم تسلیم المكافأة مقترنا مع إبرام العقد أو أنه یكون مؤجلا على تاریخ إبرام العقد

ا من حیث الأطراف فإن المشرع ترك النص على عمومه مما یفسح المجال إلى تطبیق الممارسات على أم

  .العقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین أو بینهم وبین المستهلكین

ویطبق الحظر مهما كان مستوى النشاط التجاري لمقدم المكافأة سواء منتجا أو تاجر جملة أو تاجر تجزئة 

  .المكافأة ستمنح للطرف المتعاقد معهامادام أن 

لماذا جرم المشرع الجزائري الممارسات التجاریة المشروطة :  اساس حضر الممارسات المشروطة -3

هذا السؤال یتبادر إلى ذهن أي شخص : بمكافأة رغم أنه یظهر أن  فیها فائدة كثیرة للمستهلك خاصة؟

مع تعدد الأسالیب ، ر إعمالا في الوقت الحاضر هذا الموضوع خاصة وأنه الأسلوب الأكث یتطرق إلى

  :و الجواب الذي نرجحه هو.التجاریة وتنوع السلع و الخدمات 

أساس حظر هذا النوع من الممارسات فیه حمایة لكل من الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین كونها 

  .أحد أطراف الممارسة كزبائن

على شراء غیر مرغوب فیه لمواد لا یحتاجها فبالنسبة للمستهلكین فیه حمایة من التحریض  - 

فهو شراء غیر مجدي و غیر نافع، كما أنه حمایة من الوهم أو الغبن الذي من شأنه أن تخلفه . أساسا

المكافأة في ذهن المستهلك ، فیهمل مراعاة السعر حینما یدفع ماله معتقدا خطأ أنه سیحصل على میزة 

  .عیة المطلوبةمجانیة تدفعه للشراء على حساب النو 

أما بالنسبة للأعوان الاقتصادیین فإن هذه الممارسة من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة النزیهة  - 

 .ذلك أنه أسلوب لا تطیقه المؤسسات الصغیرة

 البیع الترویجيتمیز الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة عن  -4

)Promotionnelles Des Ventes (Promatime : 

كون الدراسة محددة في الممارسات التجاریة سوف نقتصر المقارنة على ممارسة البیع الترویجي مع الأخذ 

تختلف وتتشابه من الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة في ، بعین الاعتبار أنها ممارسة مشروعة 

  :بعض النقاط نوضحها كما یلي 

 المشروطة بمكافأة مجانیة و البیع الترویجياوجھ التشابھ بین الممارسات التجاریة   ) أ

یشترك البیع الترویجي مع البیع بالمكافأة كصورة من صور الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة 

  :في 
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من  28و  02- 04من القانون  16كلاهما یشكل ممارسة تجاریة غیر نزیهة بمفهوم المواد  - 

 .التي تعتبر كل منها یقوم به عون اقتصادي  2006یونیو  18المؤرخ في  215-06المرسوم التنفیذي 

یمارس البیع الترویجي بشكل ممارسة تجاریة غیر نزیهة إذا كان الإشهار تضلیلیا ویعاقب علیه القانون اذ 

یمكن اتخاذ إجراء الحجز  ، و زیادة على العقوبات الإداریة  02- 04من القانون  38طبقا لأحكام المادة 

، وفي حالة العود كابهلع موضوع المخالفات وكذا العتاد و التجهیزات التي استعملت لارتومصادرة الس

  .02- 04من القانون  47تطبق العقوبة المنصوص علیا في المادة 

ذلك أن تعریف البیع الترویجي هو ، كلا الأسلوبان یرمي من خلالهما العون الاقتصادي إلى جلب الزبائن 

مهما یكن شكلها یرمي من خلالها العون الاقتصادي إلى جلب الزبائن وكسب كل تقنیة بیع سلع    «

  ) .1(»وفائهم

  غیر أن. سلع بدون مقابل ، وهي  في عنصر الجائزة أو الهدیة أو المكافأة  تانتشترك الممارس - 

البیع الترویجي قد یتم عن طریق منح جوائز إلا أنه یشترط لذلك مجموعة من الشروط و إلا تحول إلى 

  : بیع بالمكافأة و تتمثل هذه الشروط القانونیة في

  أن تتم عملیة البیع الترویجي من خلال تنظیم سحب بالقرعة یسفر عن منح الزبائن جائزة للزبائن

 .الفائزین في السحب

  أو خدمة أو بطلب مقابل مالي/ ترتبط عملیة القرعة بشراء سلعة ویجب أن. 

  یجب على العون الاقتصادي إبلاغ المدیریة الولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا والمحضر القضائي

 .بشروط تنظیم عملیات السحب بالقرعة و إعلان النتائج لذلك

 طریق الإلصاق على واجهة محله  یتعین على العون الاقتصادي المعني إعلام المستهلكین عن

   )2 ( التجاري وبكل الوسائل الأخرى الملائمة عن هذه الشروط

الترویجي التي سوف توضح  عفي هذا العنصر بذكر خصوصیات البیسنكتفي  :أوجھ الاختلاف  ) ب

  . ن  الممارسات المشروطةیتلقائیا الفرق بینه  وب

  :وفق للإجراءات التالیةتتوقف صحة البیع الترویجي على استصدار ترخیص  - 

 :إیداع تصریح لدى المدیر الولائي للتجارة المختص إقلیمیا یتضمن - 

 بدایة و نهایة البیع الترویجي. 

 التقنیات و الأسعار الترویجیة التي سوف تطبق. 

 هویة المحضر القضائي المعني و عنوانه في حالة تنظیم عملیات سحب بالقرعة.  

  التالیةیرفق التصریح بالوثائق:  

                                                           
المحدد لشروط و كیفیات ممارسة البیع  2006یونیو  18المؤرخ في  06/215من المرسوم التنفیذي  7المادة  -  1

لمخزونات و البیع عند مخازن المعامل و البیع خارج المحلات بالتخفیض والبیع الترویجي و البیع في حالة التصفیة ا
  .التجاریة بواسطة فتح الطرود

  ، 06/215من المرسوم التنفیذي  9المادة  -  2
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  نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء نسخة من سجل الصناعة التقلیدیة و

 .الحرفي

 قائمة السلع موضوع عملیات الترویج 

و ) البائع(یوجه البیع الترویجي إلى فئة المستهلكین فهي علاقة تجاریة طرفاها العون الاقتصادي  -

یتعین على العون  «:  215- 06من المرسوم  9/3المادة وهو ما نصت علیه ) مشتري(المستهلكین 

فیما لم یحدد المشرع أطراف الممارسات التجاریة  .»الاقتصادي زیادة على ذلك إعلام المستھلكین

  .المشروطة بمكافأة

بتوافر هذه الشروط تسلم إلى العون الاقتصادي رخصة تسمح له بالشروع في البیع الترویجي خلال  - 

أو یخص سلعا غیر معلنة أو أنه یتم / أو إعلان و/ وفي حالة غیاب التصریح المسبق و المدة المحددة،

  .مخالف للقانون یتم توقیف البیع فورا إلى أن تسوى المخالفة

  .الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأةعناصر الركن المادي لجریمة  :ثانیا

لجرائم الاقتصادیة أو القصد الجنائي في اكن المعنوي الر وضحنا ان  أن سبق و نا انطلاقا من ان  

  .من خلال استعراض عناصره  المادي لهذه الجریمةالركن مفترض عموما، فإننا سنكتفي بذكر 

العقد المبرم في اطار هذه الممارسة هو اساس هذه الممارسة ، بالرغم من ان  :عنصر اتمام  العقد -1

د ، كون المكافاة المعروضة الهدف منها هو المشرع حذر ایضا مجرد العرض لان ماله اتمام العق

الوصول الى اتمام العقد، كما انه لا یحصل الزبون على المكافأة الا اذا اقتنى المنتوج ، ذلك ان 

 .تسلیم المكافأة مرتبط وجودا وعدما باتمام العقد مع هذه المؤسسة دون غیرها

مع السلع أو الخدمات موضوع العقد  میزتان أن تكون غیر متجانسة یشترط فیه:  عنصر المكافأة  -2

 .جلةعوأن تكون مجانیة، مؤجلة أو م

-04من القانون  16بناء على المادة : عدم تجانس المكافأة مع السلعة أو  الخدمة موضوع العقد  ) أ

إلا إذا كانت من نفس ...... «یجب أن تختلف الهدیة عن السلع أو الخدمات موضوع العقد الأساسي  02

 .»...السلع أو الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة

بحیث لا یدفع الزبون سوى ، یقصد بهذا الشرط أن تكون المكافأة بدون مقابل  :مجانیة المكافأة  ) ب

أن الثمن الزهید أو الرمزي من قبل )1(ویذهب رأي الفقه .ثمن المنتوج أو الخدمة الأساسیة موضوع العقد

یعتقد أنه حقق ربحا  هنیة البائع في إغراء الزبائن ویكفي أنها تجعلتجسد  خاصة و أنها، المكافأة المجانیة 

 .أو امتیازا

                                                           
مذكرة  "  ،04/02حمایة المستھلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء القانون " زبیري بن قویدر،   - 1

  .34، ص 2005/2006ماجستیر في القانون الخاص، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، 
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تكون ان أو ، یستوي أن تسلم المكافأة فورا محركة الرغبة في التعاقد  :أن تكون مؤجلة أو معجلة  ) ت

( مع البضاعة شأنها أن یسلم البائع . )1(كأن تكون في شكل قسیمات ، ا مؤجلة تجعل الزبون وفی

ویشترط جمع عدد معین من القسائم للحصول على هدیة معینة  ، قسیمة...) أو القهوة  صابون، حلیب، 

كما یمكن أن تظهر في صورة بطاقة یسجل فیها عدد المرات التي تم فیها الشراء متى ما . أو خدمة

 .استوفاها استحق المكافأة

في سبیل فسح المجال أمام   :أسباب إباحة الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة :ثالثا

صاغ المشرع استثناءات نستطیع إدراجها ، لأعوان الاقتصادیین للمنافسة فیما بینهم على مستوى السوق ا

من القانون  16المادة علیه نصت  وهو ما .كأسباب لإباحة الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة

بمكافأة  آجلا مشروطایمنع كل بیع أو عرض لسلع كذلك أداء خدمة أو عرضھا عاجلا أو «:  02- 04

من المبلغ موضوع البیع الإجمالي للسلع  10 %مجانیة من سلع أو خدمات إلا إذا كانت قیمتا لا تتجاوز 
  أو الخدمات المعنیة

  .»لا یطبق ھذا الحكم على الأشیاء الزھیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة وكذلك العینات   

التي تجعل من الممارسات المشروطة ممارسات مشروعة لا یعاقب علیها نستنج من هذه المادة أسباب 

  :التالیةالقانون ، وهي 

طالما أن المشرع الجزائري ذكر على سبیل الحصر طبیعة المكافأة أن تكون  :المكافأة النقدیة -1

إلى دائرة  فإن المكافأة التي تتم في شكل نقدي مهما كان شكلها تخرج من دائرة التجریم، سلعا أو خدمات 

 . الإباحة ومثالها استرجاع جزء من الثمن المدفوع

فإنها  ، ا أن یستفید من المكافأة شخص وسیط بین البائع والزبونهومثال :المكافأة الغیر مباشرة -2

ومثاله أن . تخرج من دائرة التجریم ذلك أن المشرع اشترط أن ینعقد العقد بین البائع و الزبون مباشرة 

 الحكمونفس .    هدیة لكل شخص یحث أصدقاءه على شراء منتوج من هذه المؤسسةتمنح المؤسسة 

والذي لا یكون له ) الامتیاز المجاني(منح مؤسسة هدایا لكل شخص حتى ولو لم یشتري شیئا ل بالنسبة 

 .علاقة بعملیة الشراء

معینة من المنتوج كأن تضاف نسبة ) 2(:  السلع أو الخدمات المماثلة لجل السلع أو أداء الخدمة -3

ولا یتغیر سعر المنتوج كما هو معلب، ....) غ 20كلغ یضاف إلیها  1مسحوق غسیل في العلبة ذات (

 .الخ....أو كل ثلاث سنوات اشتراك في مجلة لسنة مجانیة

بحیث یعد ثمن ،  من سعر السلعة الإجمالي أو ثمن الخدمة  10%أن لا تتجاوز قیمة المكافأة  -4

كما هو الشأن بالنسبة لنفخ عجلات سیارة كمكافأة على ، بالنظر إلى قیمة العقد الأصلي  المكافأة ضئیلا

دون أن تندرج خدمات الضمان ضمن . أو حمل حقائب النزیل كمكافأة على نزوله بالفندق، شراء البنزین 

 . هذه الفئة أو غیرها لأنها التزام

                                                           
  .55، ص  المرجع نفسھ -  1
  .عتبر ھذا المعیار مطاطا إذ ما ھو معیار التماثل و الاختلاف مثلا بین قطعة صابون وعطر من ذات العلامةی -  2
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ن حریا بالمشرع الجزائري أن یكون أكثر دقة في تحدیدها كا:  الخدمات الضئیلة والأشیاء الزهیدة  -5

 .قلیلةالقیمة الولكن نرجح أنها ذات ، یحتمل أمثلة عدیدة او ضئیلة لأن مصطلح زهیدة 

العینة هي المبیع مصغرا، تغني عن المبیع بأوصافه فهي كمیة قلیلة من المنتوج قدم  :العینات -6

في قواعد البیع و . فیكون مرفقا به  ن عادة من جنس المنتوج ویكو ، بغرض إشهار مزایاه أو درجة جودته 

ویشترط أن تكون العینات المجانیة معدة في أحجام صغیرة للتمكن من تجربة   .للبیع یجب أن یكن مطابقا

عینة (وهذه الممارسة شائعة في مواد التجمیل وتكون الكمیة كافیة لاختبار المنتوج وتحمل عبارة  .المنتوج

 .مثل عینات العطور  )  تباعمجانیة لا

 

  .الممارسات التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة: الفرع الثاني

لا تعد صورة الممارسات التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة صورة غریبة أو مستحدثة عل السوق 

الدولة في حد إن بل . الجزائري، بل الأكثر من هذا أنها أكثر الممارسات التجاریة التي كانت مشروعة 

ذاتها هي التي كانت تلجأ إلیه حیث تلزم الزبائن على شراء منتوجات هم في غنى عنها مقابل حصولهم 

  . المواد الاستهلاكیة الضروریة والشحیحة في السوق   على

عن هذا النظام الدولة  تخليب:  التنظیم القانوني الممارسات التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة:  اولا

وفي .منه 60المتعلق بالمنافسة الملغى بالمادة  06-95أصبحت هذه الممارسة محظورة بموجب الأمر 

باعتباره ممارسة من  هاالمتعلق بالمنافسة ضاعف المشرع الجزائري في صیغة تجریم 03- 03ظل الأمر 

. المتلازمتحت مسمى البیع  18ممارسات التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة 

السیاق في هذا  و.الممارسات التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة ىتحت مسم 02- 04وفي ظل القانون 

بیع شراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أخرى یمنع اشتراط  «: بالقول 17جاءت المادة 

  أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو شراء سلعة
الحكم السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون ھذه السلع معروضة لا یعني ھذا 

  .»للبیع بصفة منفصلة

سبق وأن تطرقنا بشكل مفصل لتفاصیل هذه الممارسة من حیث التعریف و الصور  :ملاحظة    

وذلك من خلال الحدیث عن حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى و التي نظمتها 

من  11، وكانت هذه الممارسة صورة من صور آلیات التقارب بین المادة 03-03من الأمر  11المادة 

على هذا الأساس نحیل هذا الجزء من الدراسة إلى  02- 04من القانون  17و المادة  03- 03ر ـــالأم

وبناء على ذلك نكتفي في هذا البند بتوضیح المصطلح  محور التعسف في وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى

 17ة وهي التسمیة المستمدة من الماد، "  جریمة الممارسة  التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة"المستخدم 

وحدد ، حیث نوع المشرع في محل الجریمة بین عقدي البیع و  الخدمات من جهة  02- 04من القانون 

و ، طبیعة الاشتراط المتوقف علیه عملیة البیع أو أداء الخدمات وهو ما عبرنا عنه بالأعباء الإضافیة 
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و البیع المتعدد أ(مسمى وقد نجد هذه الممارسة تحت . التي تتمثل إما في شراء سلع إضافیة أو خدمات

  .)1( )المزدوج

الركم  یتجسد : الممارسات التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة جریمةالركن المادي ل:  ثانیا

في إقدام العون الاقتصادي البائع أو مقدم الخدمات على الامتناع عن إتمام العقد  المادي لهذه الممارسة 

إلا إذا قبل المشتري سواء كان عونا اقتصادیا أو مشتریا أن یشتري سلعا أخرى أو یستفید بخدمات إضافیة 

غیر ا ممارسة تجاریة هومن هنا جاء المغزى من حظر هذه الممارسات و اعتبار . اضافي مقابل سعر 

وفي ذلك انتهاك لمبدأ سلطان الإرادة ـ هو في غنى عنها  نها ترغم المشتري على اقتناء سلعإذ أ، شرعیة 

شرعیة في السعر، فلا یجوز استخدام الزیادة غیر الخاصة وأن الاشتراط من شأنه  .و رضا المستهلك

 .على المشتري لانه لا سلطان للبائع .صیغة الأمر أو الاشتراط في المعاملات الشرعیة

من  17من خلال المادة : أسباب اباحة جرم الممارسات التجاریة المشروط بأعباء إضافیة :ثالثا

، حالة اشتراط سلع من نفس النوع المبیعة في شكل حصة ، یستثني من هذه الجریمة  02-04القانون 

  . بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة

یقع على العون الاقتصادي عبئ إثبات ، و بالتالي یجب توافر شرطین حتى تتحقق إباحة هذا الجرم 

 .ذلك

  : أن تكون المنتوجات مشكلة لحصة واحدة من نفس النوع  -1

  : أن تكون الوحدات معروضة للبیع بصفة منفصلة -2

  .الجرائم المرتبطة بإعادة البیع: المطلب الرابع

العون الاقتصادي بالشراء و البیع إذ تعد هاتان المعاملتان محور من الطبیعي جدا أن یقوم 

 في الوقت ذاته لا تعد هذه الممارسات الزامیة اذ قدفي السوق، و  دینامیكیة الممارسات التجارة و أكثرها

وحتى تتحرك . لأدل على ذلك ما یقوم به المنتج و، یتولى العون مهمة البیع فقط ویسمى عونا اقتصادیا 

السلع من ید هذا الأخیر حتى تصل إلى المستهلك النهائي لابد من عملیة الشراء وهي الطریق  عجلة

، و  ولا ضیر في ان یتحول المشتري الى بائع طالما انه یمارس ذلك في الاطار المشروع . المباشر 

ان وجودا وعدما ترتبط ممارستانجرم المشرع الجزائري لاضفاء الضمانات الكافیة على عملیة اعادة البیع  

  :بعملیة إعادة البیع وهما على لتوالي

 ).جریمة إعادة البیع بالخسارة(جریمة إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي  - 

 .جریمة إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة إذا تم اقتناؤها قصد التحویل - 
  

جریمة أعادة البیع ( تكلفتها الحقیقي سعر ى من جریمة إعادة بیع سلعة بسعر أدن: الفرع الأول

  )..Revendre un bien a un prix inférieur a son prix de revient effectif ) بخسارة

                                                           
  .70الحقوق الإسكندریة، د س ن، ص  ة، كلیتكوین العقد حمایة المستھلك أثناءالسید محمد السید عمران،  -  1
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الخ، غالبا ما یكون ....الطبیعي أن عملیة البیع الثاني التي تأتي بعد الشراء الأول أو الثاني من 

ومرد ذلك إلى التكالیف الإضافیة التي یتكبدها العون الاقتصادي ، فیها الثمن أكبر من سعر البیع الأول 

حقق فیه الربح الذي توسوق تنافسیة وهي المجال الذي ی، كما وأننا نتكلم عن ممارسات تجاریة  المشتري 

  .إلى حد هذا الوضع المسار قانوني و لا تشوبه شائبة .یعد هدفا منشودا

لخ اقل من سعر التكلفة فهو ما ا....التجاریة الثانیة أو الثالثة  ما أن یعد سعر البیع في الممارسةأ   

وهي . و یندرج ضمن طائفة الممارسات التجاریة اللانزیهة و اللاشرعیة، یخرج عن الطبیعي و المشروع 

  : ، و التي نتناولها وفقا للعناصر التالیة  الصورة الأولى للجرائم المرتبطة بإعادة البیع

  .لتشریعي لجریمة إعادة البیع بخسارةالتأصیل ا :أولا

في ظل التشریعات الساریة المفعول نظمت ممارسة إعادة بیع سلع بسعر أدنى من سعر      

وهو ما ، المعدل والمتمم  03- 03المعدل والمتمم بموجب الأمر  02-04تكلفتها الحقیقي في ظل القانون 

تكریس آلیات السوق من جهة وحمایة من جعل منها إحدى الآلیات التي تحقق حمایة للمنافسة و 

  . من جهة اخرى الممارسات التجاریة الماسة بالنزاهة و الشرعیة 

یحظر على كل  «: بقوله 11سباقا في الحظر فقد تناولها في صلب المادة  03- 03وإن كان الأمر  

كان ذلك یخل  مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممونا إذا
  .»...الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى  -....بقواعد المنافسة یتمثل ھذا التعسف على الخصوص في

یمنع إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر  « :نصت على  02- 04من القانون  19فإن المادة 

  .»...تكلفتھا الحقیقي

من  19و  03- 03من الأمر  11إلى المادتین  استنادا:  صور إعادة البیع بسعر أدنى :ثانیا    

  :فإن هذه الممارسة تظهر في صورتین 02-04القانون 

 L’obligation de revente a un prix(الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى بشكل تعسفي  -1

minimum:(  یشترط لحظرها هذه الصورة الشروط التالیة مجتمعة : 

  عملیة الشراءأن تسبق عملیة البیع بسعر أدنى.  

 أن لا یتوافر عنصر الرضا عند البائع الذي یقوم بإعادة البیع بسعر أدنى.  

 أن یتوافر عنصر الإلزام و الجبر.  

  وتعتبر في هذه الحالة ، أن تكون  هناك تبعیة بین المؤسسة الملزمة و الزبون أو  الممون

تبوعة هي المنتج الوحید ن المؤسسة المكأن تكو ، و الزبون أو الممون تابعا " متبوعا"المؤسسة الأولى 

 . لزم الزبائن أو الممونین بسعر یقل عن سعر التكلفة الحقیقي للسلعة مما یلحق بهم خسارة للسلعة فت

و الملاحظ هنا أن نظام هذه الممارسة في هذه الحالة محدود بین الأشخاص الذین یكونون في إطار 

ضارة تنصرف مباشرة إلى المؤسسة أو الزبون الذي یكون في و أن آثار الممارسة ال، تبعیة اقتصادیة 

وبتوافر هذه الشروط مجتمعة یعد إعادة البیع بسعر أدنى في هذه الحالة صورة من صور  .وضعیة تبعیة
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بموجب الأمر . التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة وهي من الممارسات المقیدة للمنافسة

03 -03.  

 Le revendre d’un bien a(بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي إعادة بیع سلعة  -2

un prix inférieur a son pris de revoient effectif:(  یشترط لمنع هذه الجریمة توافر عناصر

 :الركن المادي التالیة

 أن تسبق عملیة البیع بسعر أدنى عملیة الشراء. 

  تتم بین عونین اقتصادیین كبائع ومشتري أو  وعلیه یمكن أن، لم یحدد المشرع أطراف الممارسة

توافر إذ یكتفي أن لا ی. ویستوي في ذلك أن تكون هناك علاقة تبعیة أم لا ، بین عون اقتصادي ومشتري 

 .عنصر الإلزام  خاصة طالما أن المشرع لم یحدد المستعمل النهائي للسلعة

 لتحقیق صورة إعادة بیع ، عقد الشراء ویلیه عقد البیع  أن تكتمل أركان العقود بشكل صحیح

  . السلعة ولذا یكفي مجرد عرض سعر اقل من سعر التكلفة

 والسعر الذي تم من خلاله ) 1( ان یكون هناك فرق بین السعر الذي تكلفته عملیة شراء السلعة

 .عملیة إعادة البیع

 وهو ما یعني أن ، ة لإعادة بیعها أن تنصب عملیة إعادة البیع على السلع التي تكون صالح

الممارسة تشمل كل التجار الذین یمارسون الشراء من أجل البیع كالمستوردین وتجار الجملة 

 . الخ ...والتجزئة

في صورة شراء  03- 03وفي هذه المیزة تشترك الممارستان سواء كانت في صورة إلزام خاضع للأمر 

-03من الأمر  12الانتاج وكذا الخدمات و اللتان تخضعان للمادة لإعادة البیع في كونها تستثني نشاط 

  .في حالة توافر الشروط القانونیة 03

حالات ذكر  جاء:عر أدنى من سعر التكلفة الحقیقيحالات إباحة جریمة إعادة البیع بس :رابعا

من  19المادة إباحة جریمة إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي على سبیل الحصر في 

  :ومن امثلتها  02-04القانون 

  المنتوجات المعلبة التي قرب أجل ...). اللحم، الخضر(سلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السریع

یطبق نفس الحكم في حالة بیع السلع بصفة إرادیة بسبب تغییر المؤسسة . الخ....انتهاء مدة صلاحیتها

ها التجارة، أو حالة بیعها بصفة حتمیة على إثر تنفیذ حكم قضائي لنشاطها التجاري، أو إنهائه كاعتزال

  .  كالحكم المتعلق بالإفلاس مثلا

یجوز للمؤسسة أیضا بیع السلع الموسمیة بأقل من  ،) التي تنتهي بموسم معین(السلع الموسمیة 

أي إذا تم ( نهایة الموسم تكلفتها بعد خروج موسمها، بمعنى أن إعادة البیع بالخسارة سیكون مباحا إذا تم 

                                                           
سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة یضاف إلیھ الحقوق و الرسوم وعند : یقصد بسعر التكلفة الحقیقي -  1

  .الاقتضاء أعباء النقل
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.   تكون مرتبطة بوقت محدد) Solde(وبالتالي فإن عملیة إعادة بیع السلع بأسعار منخفضة ) تبین فصلین

لذا فلا یجب أن یكون هذا الاستثناء الفرصة التي تسمح للمؤسسة بالتخلص من مخزونها من السلع بأي 

  .سعر كان

    مع الأخذ بعین الاعتبار ....) لسیارات، الآلات الكهرومنزلیة، الأثاثا(السلع المتقادمة أو البالیة تقنیا

كون هذه الأخیرة ینظمها ، أن یتم بیعها بصیغة البیع بأسعار معقولة ولیس بصیغة الأسعار المنخفضة 

  .وتتم في أوقات محددة ) 1(تشریع خاص 

 عادة ه الحالة یكون سعر ااقل، وفي هذوین منها من جدید بسعر مالسلع التي تم التوین منها أو یمكن الت

  .وین الجدیدمالبیع یساوي سعر إعادة الت

  المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الاقتصادیین

  .المتنافسین حد البیع بالخسارة  سعر البیع من طرفالآخرین بشرط ألا یقل 

 ماذا عن التخفیضات في السعر قد : من أسباب الإباحة التخفیض في السعر كسبب إضافي

تتحصل علیها المؤسسة فهل یمكن أن تقتطع من سعر التكلفة الحقیقي؟ في الحقیقة أن هذا السؤال یحتمل 

  .إجابتین

إذا تم التنویه في الفاتورة إلى التخفیضات في السعر التي تحصلت علیها المؤسسة الزبونة  -1

أبرمته مع المؤسسة الممونة، وكان هذا التخفیض مرتبط مباشرة بعملیة البیع هذه  بمناسبة عقد البیع الذي

وصول إلى الحد لفي هذه الحالة فإنه یتم اقتطاع هذه التخفیضات من سعر التكلفة الحقیقي لفدون غیرها 

المؤسسة، غیر أنه اذا لم  تتضمن الفاتورة التخفیضات التي تحصلت علیها .الأدنى لإعادة البیع بالخسارة

في هذه الحالة تكون قرینة قانونیة على إعادة البیع بخسارة ، إلا أن هذه القرین بسیطة تستطیع المؤسسة 

إثبات عكسها  وذلك بإثبات أن السعر الذي اشترت به هو في الحقیقة اقل من السعر المضمن بالفاتورة ، 

  .تطع تضمینها بتلك الفاتورةنظرا للتخفیضات التي تحصلت علیها بعد تحریرها و التي لم تس

أما إذا كان الأمر یتعلق بتخفیضات مستقبلیة شرطیة، أي غیر متعلقة بعملیة البیع محل التعاقد  -2

أو مرتبطة بتحقیق شروط معینة، كتلك التخفیضات التي تمنح من قبل البائع بشرط أخذ كمیات معینة من 

ذ بالحسبان لأجل تقویم سعر إعادة البیع المنتوج في وقت معین، فإن مثل هذه التخفیضات لا تؤخ

بالخسارة بسبب طابعها غیر المحدد یوم إعادة البیع، لذا فلا یمكن تشبیهها بتلك التخفیضات التي تكون 

  .محلا للخصم من سعر التكلفة الحقیقي لأنها غیر مرتبطة بوقت إعادة البیع
  

  . جریمة إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة: الفرع الثاني

من الممارسات التجاریة المألوفة و المشروعة و النزیهة شراء سلع في صورة مواد أولیة خام لم یعد 

  .  الخ....یتم بیعها عن طریق تجار التجزئة أو الوكلاء المعتمین للمنتجو تحویلها بعد ، لیتم تصنیعها أ

                                                           
  .لبیع بالتخفیضالمتعلق بتحدید شروط وكیفیات ممارسة ا 2006یونیو  18المؤرخ في  06/215المرسوم  -  1
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واد خام و یتولى هو عملیة توزیعها بدل عملیة تصنیعها، ففي ذلك مما أن یشتریها المصنع كأ  

، و خروج عن الشرعیة بمخالفة جوهر الممارسة القائمة أساسا على سجل تجاري محدد لطبیعة النشاط 

  .للنشاط و ممارسة النشاط وفقا لما یتمتع به من مؤهلات  الذي یعد بطاقة تعریف

  .التأصیل التشریعي لجریمة إعادة لبیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة :أولا 

واد أولیة في سیاق اهتمامه بالقواعد متولى المشرع الجزائري تنظیم الممارسات التي یكون محلها 

ها ضمن درجحیث أ الملغى  المتعلق الأسعار 12- 89بموجب القانون ف:المتعلقة بالممارسات التجاریة 

تمنع إعادة بیع أو البیع في الحالة الأصلیة لكل المنتوجات و  «:وجاء فیها 36الرابع في المادة الباب 

المواد الأولیة و الأدوات وملحقاتھا التي تشتري بشروط قانونیة قصد تحویلھا أو استعمالھا كمادة 
  .وسیطة

  .»وتحدد عن طریق التنظیم الحالات الاستثنائیة أو حالات الضرورة الأصلیة

وعاقب علیها بغرامة من ، المتعلق بالمنافسة اعتبرها ممارسة تجاریة غیر شرعیة  06-95وبموجب الأمر 

إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا « :دج 1.000.000دج إلى ملیون دینار  10.000عشرة آلاف دینار 

تغیره أو حالات الضرورة الأصلیة تشترى قصد تحویلھا باستثناء الحالات المبرة كتوقف النشاط أو 
  .»القصوى الثابتة شرعا أو الممارسة الشرعیة لنشاط التوزیع مع ممارسة نشاط الانتاج

 «: والذي جاء فیه 02-04الوارد ضمن القانون  20ولم یبتعد كثیرا عن ذات الصیاغة في نصه رقم 

التحویل باستثناء الحالات المبررة  یمنع إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة إذا تم اقتناؤھا قصد
  .»كتوقیف النشاط أو تغییره أو حالة القوة القاھرة

سیاق التشریعات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة الخاصة بالمواد الأولیة لإعادة بیعها على حالتها  وفي

المحدد لكیفیات  2005نوفمبر  30المؤرخ في  05/458الأصلیة، یجدر التنویه إلى المرسوم التنفیذي رقم 

  )1(ممارسة نشاطات استیراد المواد الأولیة و  المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها

المتضمن قانون )2(2005یولیو  25المؤرخ في  05-05من الأمر  13الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة 

یمكن أن تمارس نشاطات استیراد المواد لا .......«: ، والتي جاء فیها 2005المالیة التكمیلي لسنة 

الأولیة و المنتوجات والبضائع الموجھ لإعادة البیع على حالتھا إلا من قبل الشركات التي ساوي أو یقوم 
  .ملیون دج محررا كلیا 20رأسمالھا 
یمكن تحدید شروط أخرى ترتبط لاسیما بخصوصیات المحلات الموجھة لإیواء النشاطات عن    

م ـــــــــــالمذكور آنفا و المرسوم التنفیذي رق 458- 05، لهذا الغرض سن المرسوم التنفیذي »ظیمطریق التن

المحدد لشروط ممارسة أنشطة استیراد المواد الأولیة و المنتوجات  2009ماي  12المؤرخ في  181- 09

یا الشركاء أو والبضائع الموجة لإعادة البیع على حالتها من طرف الشركات التجاریة التي یكون ف

 2009سبتمبر 2المؤرخ في  296-09المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي  )3(المساهمون أجانب 

                                                           
  .2005لسنة  78الجریدة الرسمیة عدد  - 1
  .2005لسنة  52الجریدة الرسمیة عدد  -  2
  .2009لسنة  30الجریدة الرسمیة عدد  -  3
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رسوم ــــم للمــــــالمعدل و المتم 2013افریل 10المؤرخ في  13/141بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي .  )1(

   ).2( 458-05مـــــــــــــــــقر التنفیذي 

 20یتشكل الركن المادي في الجریمة الواردة ضمن المادة  :عناصر الركن المادي لجریمة :ثانیا

إذا تم شراء مواد أولیة بنیة تحویلها ثم تراجع عن ذلك وتم بیعها على حالتها الأصلیة  02- 04من القانون 

  :وبالتالي عناصر هذا الركن هي

  : شراء المواد الأولیة -1

م إذا ت.... «: ولا یكفي وجود هذه المواد بل یشترط أن لا یكون الفاعل هو المنتج لها لذلك نص المشرع

وأن الفاعل في ، لذلك یشترط أن تكون هذه المواد قد تم الحصول علیها من خلال عقد بیع   »...اقتناؤھا

ى استثناء فئة من المنتجین وهو ما یدفعنا إل. هذه الجریمة یجب أن یتصف بصفة المشتري كمرحلة أولى

  .و الخدمات من هذه الجریمة، فلا یمكن أن یكون محلا أداء خدمة أو فاعلها منتج

التصنیع یشكل صورة من صور تحویل المادة الأولیة أو المادة النصف مصنعة  : قصد التحویل -2

 بالإنتاج الزراعيسواء كان هذا التحویل . إلى سلعة معینة تصبح صالحة لإشباع حاجیات الأشخاص

أو یتعلق بصناعة المواد  الخام كشراء الخشب لصناعة ، سیشتري الزیتون لتحویله إلى زیوت  كمن 

  .الأثاث أو الحدید لصناعة السیارات، كما تدخل في مجال التحویل أیضا عملیة تقطیع المنتوجات

ا المعتاد لیتحول إلى منتوج الأساسیة وشكلهوخلاصة القول أن عملیة التحویل تفقد المواد الأولیة تركیبتها 

شراء المواد الأولیة بنیة تحویلها وذلك  ، والملاحظ أن المشرع الجزائري اشترط القصد أو النیة .جدید 

نعتبره عون  02- 04من القانون  2و الذي تقیدا بالمادة ، یظهر من خلال صفة القائم بعملیة الشراء 

: مرد ذلك إلى نص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري التي تنصاقتصادیا وبتحدید أدق تاجرا و 

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مھنة معتادة لھ ما لم یقضي  «

على أن الأعمال التجاریة التي یحترفها التاجر لا تخرج عن كونها إما أعمال .»القانون بخلاف ذلك

هذه الأخیرة نص ، أو أعملا تجاریة بحسب الموضوع  أو أعمال تجاریة بالتبعیة  شكل تجاریة بحسب ال

«  :یأتي في مقدمتهاعملا  19 القانون التجاري والتي حصرها فيمن  2علیها المشرع الجزائري في المادة 

للممارسة كل شراء للمنقولات لإعادة بیعھا بعینھا أو بعد تحویلھا وشغلھا وھي الصورة المشروعة 
  التي نحن بصدد تحدید عناصر جرما كما أنھا صورة  عكسیة فالأصل أنھا شراء المنقولات ل

إعادة بیعھا بعد تحویلا عمل مشروع و الاستثناءات تجرم في حالة التراجع عن تحویلھا وبیعھا 

  هذا إذا المعیار المباشر لإثبات القصد في هذه الجریمة.»لھاصعلى أ

ة النص حول ما إذا كان القیام بالفعل مرة واحدة كاف للتجریم أم أنه یشترط التكرار ولكن في غیاب صراح

بمعنى هل یكفي القیام بالفعل مرة واحدة لنقول بتوافر القصد وبالتالي تجریم الفعل أم أن یشترط ؟ في ذلك 

                                                           
  .2009لسنة  51الجریدة الرسمیة عدد  -  1
  .2013لسنة  21الجریدة الرسمیة عدد  -  2



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

218 
 

وعلیه یقع .المشرع الجزائري وترك المسالة للاجتهاد و التأویل ؟  لم یجب.تكراره لیكون قرینة على ذلك

  .عبء إثبات القصد في هذه الحالة على المتضرر من الفعل

هو شرط ضروري في الممارسة وهو المعیار الذي نمیز من خلاله بین : إعادة البیع بعد الشراء -3

یتصف العون الاقتصادي بصفة مشروعیة وعدم مشروعیة هذه الممارسة، ذلك أنه في المرحلة الأولى 

المشتري ثم علیه أن یتصف بصفة البائع وأن یكون محل البیع المواد الأولیة بصفتها الأصلیة، كما 

وحتى یؤثر ذلك في مشروعیة الممارسات التجاریة یجب أن تمارس بشكل .اقتناها أول مرة دون أي تغییر

. لاقتصادي واكتسب من خلاله الشهرة و العملاءثانوي إلى جانب النشاط المعتاد الذي عرف به العون ا

  .وینتج ذلك عن عدم إدراجه في السجل التجاري

وفي ذلك خضوع لنص : قیام الممارسة فیما بین الأعوان الاقتصادیین أو بینهم وبین المستهلكین -4

 .على غرار الممارسات التي لم یحددها لا المشرع أطرافا 04/02من القانون  1المادة 

ا أن تؤدي إلى ظهور العون الاقتصادي هإن هذه الممارسة من شأن:  أساس منع الممارسة :ثالثا

وبذلك یكتسب زبائن إضافیین إلى جانب زبائنه عن نشاطه الأصلي ، بمظهر المحترف صاحب المهنة 

مما یجعله یزاحم باقي الأعوان مزاحمة غیر مشروعة كونه سیستقطب زبائنهم دون أن یخضعهم 

اتجاه الأعوان الاقتصادیین الآخرین الذین یمارسون نفس ذلك ما یجعله یتمتع بمركز ممتاز لالتزاماتهم و 

  .النشاط لكن یتمیزون عنه أنهم في الإطار القانوني

من  19تولت المادة :.أسباب إباحة جریمة إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة: رابعا

اء یشكل الصورة المشروعة لحالة إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة إدراج استثن 02- 04القانون 

إذا تم اقتناؤها قصد تحویلها، نذكرها على سبیل الحالات التي تشكل أسباب إباحتها لهذا الجرم وقد 

  : حصرها المشرع الجزائري في

  : توقیف النشاط التجاري أو تغییره -1

 :.حالة القوة القاهرة -2

  

  .غیر شرعیة أسعارممارسة  :الثالث المبحث

لم یتأخر ، السوق  لاستقرارلممارسة التجاریة وضمانا لفي سبیل تكریس شفافیة ونزاهة اكبر 

تصدرها تهذا الأخیر الذي تتحكم  فیه جملة من العوامل ، المشرع الجزائري عن تأطیر نظام الأسعار 

تدخل الدولة في السوق وكذا درجة ، درجة المنافسة ومدى الاعتماد على السوق في تحدید الأسعار 

المبدأ  علیه یكرس نظام اقتصاد السوق مبدأ حرة الأسعار وهو وبناء .الاقتصادي  جهابالنظر إلى منه

والذي عنونه  03- 03لمنافسة ما جاء به الفصل الأول من الباب الثاني من قانون او  الذي تبنته الجزائر،

أوت  15المؤرخ في  05-10المعدلة بموجب القانون  4ونصت تفعیلا لذلك المادة  "  حریة الأسعار" ـ ب
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تتحدد أسعار السلع و الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة  «هــــــــــــــى انــــعل )1( 2010

وكذا  ، في ظل احترام أحكام التشریع و التنظیم المعمول بهما تتم ممارسة حریة الأسعارو. » . والنزیھة

  :على أساس قواعد الإنصاف و الشفافیة لا سیما تلك المتعلقة بما یلي

  تركیبة الأسعار لنشاطات الإنتاج و التوزیع وتأدیة الخدمات واستیراد السلع لبیعها على حالها  - 

  .أو تأدیة الخدماتهوامش الربح فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها - 

  .شفافیة الممارسة التجاریة - 

لدولة في عملیة تحدید امن ودون تدخل ، فقا للمبدأ المذكور أعلاه فإن تحدید الأسعار یتم بكل حریة و و 

یتم بمنأى عن مسار الشفافیة وضبط السوق الذي تمارسه الدولة من خلال هیئاتها  الذي لاالسعر 

التوجه الاقتصادي الجدید تحولت إلى ضابط ومراقب للأنشطة الاقتصادیة نها في ظل ذلك ا . المختلفة

، مجال التسویق یتوسع یوما بعد یوم  إلا أن.)2( مختلف القطاعات الاقتصادیة ت قصد ضمان حوكم

وبناء علیها أورد  ، المجال لدخول سلع وخدمات یحتاج بعضها إلى أحكام ضبط خاصةوهو ما یفتح 

ما سبق واشرنا إلیه من مبدأ والذي یبقى ساریا طالما أن السلع الخدمات المعنیة لالمشرع الجزائري استثناء 

  .لم تدرج ضمن ما یسمى بنظام الأسعار المقننة

المبادئ العامة في القانون المدني إذ تنص المادة ضمن ي د العامة أساسه القانونالمبدأ أو القاعیجد و 

  عقد البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع بنقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا أخر في مقابل  «  351

    357كما تكرس المبادئ العامة مبدأ تحدید ثمن البیع فبمقتضى المادة ،   »نقدي   منث

إرادتھم إلى العمل بالسعر إذا تبین أن المتعاقدین قد اتجھت إلا  البیع یعد البیع باطلا ،  ثمنلم یحدد  إذا «

   » .المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى علیھ التعامل بینھما

ولحرص المشرع على تكریس هذا النظام الذي یعد ضمانة قانونیة لحمایة الممارسات التجاریة و تفعیل 

من المواد تأطیر فعال للمنافسة من جهة أخرى، نجده نص على ذلك في كل  مبدأ الشفافیة من جهة و

المشرع  وحفهامن قانون الممارسات التجاریة  23 ،مكرر 22، 22 لموادو ا من قانون المنافسة 5،4

م ( وقانون العقوبات  على التوالي ، ، 2010،  2008ها في سنة حیینبالكثیر من العنایة من خلال ت

  :نقاط التالیةوعلیه نتناول موضوع ممارسة أسعار غیر شرعیة من خلال ال ) 173 172،  170

  ضوابط تحدید الأسعار في مجال الممارسات التجاریة 

  بتنظیم الأسعار الماسة المخالفات   

  .الضوابط القانونیة لتحدید الأسعار في مجال الممارسة التجاریة: المطلب الأول

                                                           

 .2010سنة  46الجریدة الرسمیة العدد 1-
، مقالة في  " حریة الأسعار وإجباریة إشھارھا ، ضابط للنزاھة و لشفافیة الممارسة التجاریة " ،ربیعةصبایحي  -2

، 1یومي  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، باتنة" آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري" الملتقى الوطني  
  . 119ص   2013ماي  16
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إذ یعد العنصر ، یعرف موضوع الأسعار في التشریع الجزائري عنایة خاصة ومرد ذلك إلى أهمیته 

الحساس بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین في علاقاتهم التجاریة ، ففي الوقت الذي یبحث فیه 

حقق في نهایة المطاف من تالذي ی ،ما یتلاءم مع دخله عالعون  الاقتصادي عن الربح یبحث المستهلك 

حول  كاملا فصلا هأدراجب 03- 03وللموازنة بین الطرفین اعتنى المشرع في القانون . خلال الأسعار

وهو ما ، ة الممارسة التجاریة وكذا نزاهتها شفافیهذا الأخیر دعامة من دعائم حریة الأسعار وجعل من 

ة ـمن قانون الممارسات التجاری 23مكرر ،  23،  22والمواد  7،  6،  5،  4یظهر جلیا في المواد  

،  174،  173،  172،  170و في المواد ، ریعین فضلا عن المواد الجزائیة في كلا التش.  02- 04

وهذا ما یجرنا إلى تحدید الضوابط القانونیة لتحدید الأسعار . مكرر من قانون العقوبات الجزائري  175

دأ الأسعار ـة الأسعار ومبـدأ حریـمب استجلاءمن خلال ، موضحین منهج المشرع الجزائري حیال ذلك 

  .ثة في هذا المجالة  والآلیات المستحدــالمقنن
  

  تأثیر السعر على الممارسات التجاریة: الفرع الأول

ارتأینا أن نتناول عنصر تأثیر السعر على الممارسات التجاریة من جانبي التأثیر الایجابي من 

من خلال إبراز دور السعر في  و التأثیر السلبي  نعكساته على السوق و المتعاملین فیه ، خلال م

  . ارتكاب بعض الممارسات اللامشروعة 

یستعمل السعر كوسیلة لتغییر معطیات : لسعر على الممارسات التجاریةل التأثیر الایجابي أولا

السوق، فالسعر عنصر متغیر عبر كل مراحل التعامل الاقتصادي یتغیر بتغییر قیمة الشيء المباع و 

 . والتي تختلف درجتها من عون الأخر، أیضا بتغییر القدرة التجاریة على التفاوض بین المتعاملین 

لوقت افي نفس ، و ائع یحاول الحصول على أعلى سعر فالمشتري یفاوض من اجل الشراء بأقل ثمن والب

كسب المشتري كزبون دائم له، وهو هدف مشترك بین كل الأعوان الاقتصادیین مما یجعلهم في صراع 

  .لأجل هذا یعتبر السعر العنصر المتحكم في المنافسةم یزید من روح المنافسة لدیهم ، دائ

الذي یساعده على مقارنة العرض بعرض أخر  ،هو السعر أول ما ینظر إلیه المستهلكفان في المقابل 

  . ویتم على أساسه الاختیار حسب القدرة الشرائیة لكل مستهلك

لاختیار نوعیة و كمیة المنتوج المطلوبة والعنصر المحدد لنوعیة الزبون فالسعر هو المحرك الأساسي  اإذ

كم الأول في المنافسة والمنسق لتحركات یعتبر المتح كما. فكلما كثر الطلب قل السعر والعكس صحیح 

  .)1( مجموعة من المؤسسات وذلك حسب الطلبات المقدمة

فانه كثیرا الأهمیة البالغة للسعر على قدر : لسعر على الممارسات التجاریةل لسلبيالتأثیر ا ثانیا

  :سبیل المثال، نذكر على قواعد المنافسة لخرق لارتكاب عدة مخالفات  ما  یستساغ الاعتماد علیه

                                                           
1- Desmet et Zollinger ,  Le prix  .( De l'analyse conceptuelle aux méthodes de fixation) 1997, 

 p 118. 
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  استعمال السعر للبیع بالخسارة) (vente à perte ، اقل من التكلفة وذلك عن طریق البیع بسعر

  .مما یؤدي إلى انسحاب العدید من الأعوان الاقتصادیین وبالتالي التحكم التام بالسوق ، لإغراق السوق 

  مخالفات البیع بأسعار مشروطةvente à prix imposés) (لمبدأ حریة الأسعار وهي مخالفة. 

فتدخل العون الاقتصادي في تحدید ثمن البیع یقید من حریة المتنافس ویجعله المتحكم الوحید في أسعار 

 .السوق

 مما یحد من مجال ، ار مختلفة بتفضیل فئة عن الآخرینالبیع التمیزي من خلال البیع بأسع

  ) 1(الممارسات التجاریة ویجعلها حكرا علیهم

إن كان ، وللوقایة وردع هذه المخالفات أوجب المشرع إشهارها لیتمكن الزبون من معرفة مركزه 

 02-04أما بخصوص القانون . ضحیة إحدى هذه المخالفات مما یضمن التعامل وفق قواعد الشفافیة

  .في مواضعه  فسوف نفصل فیه
  

طالع الجزء المتعلق . ة والنزیهةمبدأ حریة الأسعار وفقا لقواعد المنافسة الحر : الفرع الثاني 

  حریة الاسعار بمبدأ 
  

   بتنظیم الأسعار ماسةلمخالفات الا: المطلب الثاني

ما كان علیه بین  لمخالفات الخاصة بتنظیم الأسعارلالقانوني الإطار اختلفت مقتضیات معالجة 

المخالفات الخاصة  المتعلق بالأسعار وقمع 1975أفریل  29المؤرخ في   37- 74الوضع في ظل الأمر 

غیر ما هو علیه في ظل هذه الدراسة إذ  تدعم وتعزز إطارها وأضحت أوسع ، وبین  بتنظیم الأسعار

  : و أضحت تشمل ما یلي .  بالنظر إلى التشریعات الساریة المفعول حالیا 

  التصریحات المزیفة للأسعار التكلفة  - 

  إخفاء الزیادات غیر الشرعیة في الأسعار  - 

  ثر الانخفاض المسجل أالإبقاء على ارتفاع الأسعار وعدم تجسید  - 

  عدم إیداع تركیبة الأسعار المقررة قانونا  - 

  تشجیع غموض الأسعار و المضربة في السوق  - 

  .انجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع - 

  ي عرفته هذه الممارسات وهو ما سنحاول كشف جزئیاته على أن یسبق ذلك تتبع للتطور التشریعي الذ

  

                                                           

 2003ر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، ی، رسالة ماجستمبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائرلطاش نجیة،  -1
 24، ص 2004
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المحدد للقواعد المطبقة على  2004یونیو  23المؤرخ في  04/02في ظل القانون الفرع الاول 

تعد ممارسة أسعار غیر شرعیة صورة من صور الممارسات الماسة :المعدل والمتمم  الممارسات التجاریة

  :بنزاهة الممارسات التجاریة وتتجسد في ما یلي

تأدیة خدمات لا تخضع لنظام حریة الأسعار لا یمكن أن تتم ضمن اخدام نظام كل بیع سلع أو  -1

 .الاسعار المقننة طبقا للتشریع المعمول به

تمنع الممارسات التي ترمي إلى القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار  -2

 .السلع والخدمات غیر الخاضعة لنظام حریة الأسعار

 .ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعارالقیام بكل  -3

لم یقض أو على لمجال الممارسات الماسة بشرعیة الأسعار وهو ما والملاحظ أن المشرع كان جد مضیق

  .2010سنوت، لیعدل المشرع المادة سنة  6الممارسات طوال  الأقل یخفف من حدة

المعدل والمتمم للقانون  2010أوت  15المؤرخ في  06- 10في ظل القانون رقم  الفرع الثاني 

عمد المشرع الجزائري إلى تعدیل كل المواد الماسة بممارسة أسعار غیر شرعیة والمتمثل   :02- 04رقم 

  :مكرر على النحو التحویل 22وأضاف إلیها المادة  23و 22في المادتین 

لربح والأسعار المحددة أو المسقفة استوجبت على كل عون اقتصادي تطبیق هوامش ا: 22المادة 

والسلع المعنیة بدعم الدولة في حال كان ارتفاع أسعارها مرده ارتفاع . أو المصدق علیها طبقا للتشریع

  .الأسعار في الأسواق العالمیة

وهي المادة التي جاءت بإجراءات مستحدثة تخص التنصیص على أن تودع : مكرر 22المادة 

اب الا أن ما یع .لا سیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أو تسقیف، تركیبة أسعار السلع والخدمات 

لم یصدر التنظیم  22سنوات منذ تعدیل المادة  4المشرع أنه وإلى الیوم ونحو قرابة أكثر من على 

بشروط وكیفیات ایداع تركیبة الأسعار وفئات الأعوان الاقتصادین المعنیین به وكذا نموذج بطاقة الخاص 

تركیبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي یجب أن تودع لدیها كون هذه الآلیة من شأنها توضیح الإجراءات 

  .بشكل أكبر

المادي لجریمة ممارسة وسعت من مجال الممارسات والمناورات التي تشكل الركن : 23المادة 

صور اضافیة كما سوف  4أسعار غیر شرعیة والتي كانت مجسدة في صورتین فقط لیتم تعزیزها بـ 

  .موضعه  توضحه في
  

   Fausses déclarations de prix revient .التصریحات المزیفة للأسعار:  لثالفرع الثا
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 .الأسعار الحقیقیة للتكلفة حتى یرفع فیهاوصورتها أن یعمد العون الاقتصادي إلى إخفاء تفاصیل 

دت أسعارها من قبل الدولة أو وهو ما یؤثر على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات التي سبق وان حد

  . )1( لها سقفا توضع

 روضة على السلعة أو الخدمةفوأسعار التكلفة تحسب على أساس تكالیف الإنتاج والضرائب والرسوم الم
وتتم هذه الممارسة من خلال التصریح الكاذب بأسعار التكلفة بالتخفیض أو الرفع من قیمة سعر .  )2(

وتتم هذه الممارسة عند التصریح بأسعار التكلفة لدى ، بهدف التأثیر على سعر البیع  التكلفة الحقیقي 

 داقیةوفي سبیل اعتماد آلیات شفافة تكشف مدى مص.السلطات المختصة التي تحدد سعر البیع

تصریحاتهم ، ألزم القانون  الأعوان الاقتصادیون بالتصریح بمكونات أسعار السلع والخدمات الموجهة 

للبیع من أجل التأكد من الأسعار والهوامش المطبقة في الأسواق ، بما في ذلك على مستوى الموزعین 

تكلفة ومن سبیل  ذلك تكلفة والبائعین بالتقسیط ، ولم یضفي المشرع الجزائري أي إستثناء على سعر ال

  .الأنشطة التي لا تضیف قیمة للمنتج أو الخدمة

التكالیف (قد یظهر التصریح المزیف لأسعار التكالیف من خلال أجور الید العاملة أو الخدمات للمثال و 

  .الخ...كنقل السلعة،) الإضافیة
  

                        إخفاء الزیادات غیر الشرعیة في الأسعار: الفرع الرابع

Dissimuler des  majorations illicites de prix  

ات الزیاداخفاء : شكلان شكل شرعي قد تتخذ أن الزیادات في الأسعار ممارسةیظهر من هذه ال

  اخفاء الزیادات غبر الشرعیة  شكل غیر شرعيعلى غرار تفاصیل سعر التكلفة  ،  الشرعیة

والمعنى أن العون الاقتصادي بإمكانه أن یرفع من أسعار السلع وفق المقتضیات التشریعیة وبشكل علني 

من قانون الممارسات التجاریة ولكن أن یتم ذلك  7إلى  4یظهر من خلال نشر الأسعار تقیدا بالمواد من 

  .أو الخدمات لسلعاالمشرع سواء تعلق الأمر ب مهجر بشكل خفي یعكس التدلیس في الأسعار فهو ما 

  

  

  .الإبقاء على ارتفاع الأسعار وعدم تجسید أثر الانخفاض المسجل: خامسالفرع ال

Maintenir la hausse des prix et ne pas répercuter la baisse constatée 

  :وتشمل صورتین

رفع أسعار السلع والخدمات بشكل مؤثر على یتم وصورتها أن : الإبقاء على ارتفاع الأسعار -1

أو أن السعر یخفض بناء على قانون . وتعمد الدولة إلى تخفیض الأسعار ، القدرة الشرائیة للمستهلك 

                                                           
جمھوریة مصر العربیة السوابق  2010جانفي  5قضائیة بتاریخ  79لسنة  10308للتوسع أكثر أنظر مثلا الطعن رقم  -1

القضائیة، النقض الجنائي، تسعیر جبري وتحدید الأرباح بیع او عرض للبیع سلعة مسعرة بسعر یزید عن السعر المحدد أو 
  .بربح یزید عن الربح المحدد

  .12، ص 1991، جامعة قسنطینة، الجزائر، ، مذكرة ماجستیرمخالفة تشریع الأسعاراحسن بوسقیعة،  -2
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هذا وقد حدد المشرع الجزائري . السوق ولكن رغم ذلك یمتنع العون الاقتصادي عن التجسید الفعلي لذلك 

 .اج والاستیراد والتوزیعأن الانخفاض یتعلق بتكالیف الإنت

تتم هذه الممارسة في حالة ارتفاع أسعار السلع : عدم تجسید أثر الانخفاض المسجل -2

لكن رغم ذلك یبقى  ،  والخدمات نتیجة ارتفاع تكالیف الإنتاج والاستیراد والتوزیع ثم تنخفض هذه التكالیف

 .العون الاقتصادي الأسعار مرتفعة بهدف تحقیق أرباح كثیرة
  

 Ne pas procéder au dépôt .عدم إیداع تركیبة الأسعار المقررة قانونا: سادسالفرع ال

des structures de prix prévues  : إن الامتناع عن إیداع أسعار السلع والخدمات لا سیما تلك

تعد صورة من التي كانت محل تدابیر تحدید وتسقیف هوامش الربح والأسعار لدى السلطات المعنیة 

أن یكون  02-04مكرر من القانون  22هذا وتشترط المادة . بشرعیة الأسعار صور الممارسات الماسة

ویطبق الالتزام ذاته عندما تكون هذه السلع والخدمات محل تدابیر .هذا الإیداع قبل البیع وتأدیة الخدمة

لسلطات المؤهلة لذلك تصدیق على الهوامش والأسعار على أن یتم ذلك ضمن بطاقة تركیبیة  تودع لدى ا

والمقصود من وراء ذلك تحدید العناصر التي تدخل ضمن تركیبة السعر وهي العوامل القابلة للتغییر . 

  .بتغییر عامل الزمن
  

  .تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق: عسابالفرع ال

Favoriser l’opacité des prix et la spéculation sur le marché 

المشرع الجزائري في إضافة هذه الممارسة إلى طائفة الممارسات الماسة بالممارسات التجاریة في تأخر 

بالنظر إلى المشرع الفرنسي حیث جرم هذا الأخیر جریمة التلاعب بالأسعار  ،شقها المتعلق بالأسعار

 16ن المضافة بقانو  1986أول دیسمبر قانون من  52/1بأسالیب غیر مشروعة وذلك في المادة 

كل نشر أو  ةباقعمعلى الأولى حیث نص في الفقرة ، المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة  1992دیسمبر 

اذاع وقائع أو معلومات كاذبة أو غیر حقیقیة في السوق أو سعر سلعة ما من شأنها إحداث نوع من 

استعمل أي طریقة ذلك كل من كو . الاضطراب أو التأثیر السلبي على الأسعار التي یقدمها البائع 

احتیالیة لرفع أو محاولة رفع أو خفض الأسعار غیر الحقیقیة لأموال أو خدمات المؤسسات العامة أو 

  .الخاصة

العرض و الطلب بما یمكن من رفعها اوخفضها صوریا وكذا إعاقة حریة تحدید الأسعار عن طریق قانون 

ن العرض أو الطلب بصفة عامة ولیس لأحوال والملاحظ ان المشرع الفرنسي حاول قمع أي تلاعب بقانو .

  .  )1(التلاعب بالسعر فقط 

                                                           
  .133ص مرجع سابق أحمد محمد علي خلف،  -1
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ما یدعم غموضها، فیعمد الأسعار في السوق، م وعلى كل تحدث هذه الممارسات من خلال عدم استقرار

بعض الأعوان الاقتصادیین إلى تشجیع هذا الغموض من خلال بعض الممارسات أهمها المضاربة في 

، من عن التداول  فیحبسها هاا یحتاج إلى سلعة معینة یقوم العون الاقتصادي بتخزینكأن نجد سوق ،السوق

ندرة ویرتفع  مما یخلقإخفائها أو عدم عرضها، كون سعر السوق لا یفي بالأرباح التي یتطلع إلیها، خلال 

     ).1( الطلب مما یتسبب في اضطراب في السوق

  

  .)2( الدوائر الشرعیة للتوزیع انجاز معاملات تجاریة خارج: الثامنالفرع 

Réaliser des transactions commerciales en dehors des circuits légaux de 

distribution  : مجموعة القنوات التي تحدد للمنتج " الدوائر الشرعیة للتوزیع " یفهم من مصطلح ،

منتج أو المستورد الذي یتعامل مباشرة وتتم عملیة التوزیع بناء على ذلك انطلاقا من ال. لتوزیع منتوجاته 

  .مع تاجر الجملة الذي یتعامل بدوره مع تاجر التجزئة

معاملة خارج الدائرة  وهو ما یعتبر،  السمساروقد یقوم المنتج بالتعامل مع طرف آخر غیر كالوسیط أو   

  .الأسعار في السوق كون تعدد الوسائط من شأنه توسیع دائرة التوزیع وبالتالي التأثیر على، الشرعیة 

ذكرناه یندرج ضمن ممارسة أسعار غیر شرعیة جرائم أسعار  ماخلاصة القول ، و تأسیسا على 

من حیث الركن المادي تتكون من سلوك اجرامي، ،  )3(یعاقب علیها القانون بوصفها جرائم قائمة بذاتها 

للقانون العام الذي غالب ما یجرم النتائج الضارة كثیرا ما یلجأ  االنتیجة الخطیرة العلاقة النسبیة وخلاف

 .المشرع في الجرائم الاقتصادیة منها جرائم الأسعار إلى تجریم النتائج الخطرة لمنع وقوع النتائج الضارة

فالجریمة هنا تقوم ، ومن حیث الركن المعنوي فلا یشترط المشرع توفر العنصر الجنائي للفاعل       

ولذلك فإن جریمة ممارسة أسعار غیر شرعیة ، رد وقوع المخالفة سواء حصلت بقصد أو عن إهمال بمج

  .جریمة مادیة لا دخل للقصد الجنائي الخاص فیها إذ یكفي توفر الركن المادي والشرعي لقیامها

  جرائم الممارسات التجاریة التدلیسیة: المبحث الرابع

یعد تحقیق الربح المناط الاساس في نطاق حریة التجارة والصناعة ، و الذي لا یتأتى إلا من   

و  وهو المقصد الذي یسخر له الاعوان الاقتصادیون طرقا . خلال اجتذاب اكبر عدد من العملاء  

عون وطالما كانت هذه الاخیرة مشروعة فان ذلك هو مناط المنافسة اذ یحاول كل .  اسالیب متعددة

اقتصادي ان یحتكر و یستزید من العملاء بغیة تصریف سلعه و خدماته  وذلك إما بالاحتفاظ بعملائه 

المعتادین او اجتذاب عملاء جدد هم في الواقع زبائن للأعوان المنافسین ،  ولا ضیر في ذلك لان الحیاة 

                                                           
  .25، ص مرجع سابق ، مخالفة تشریع الأسعاراحسن بوسقیعة،  -1
الاخلال بنظام توزیع السلع، اخلال موظف عام  20/05/1997قضائیة بتاریخ  59لسنة  30165أنظر الطعن رقم  -2

  .ظام توزیعھا، جمھوریة مصر العربیةمسؤول عن توزیع السلع بن
   13، ص مرجع سابق،  مخالفة تشریع الأسعاراحسن بوسقیعة،  -3
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و احترام قواعد لعبة المنافسة  التجاریة تقوم على المنافسة المشروعة والشریفة التي تقوم على النزاهة

  .المتعارف علیها في الوسط التجاري 

بالمقابل  یلجأ البعض إلى وسائل  منافیة للعرف التجاري ، والتي تؤدي الى المساس بالأعوان 

الاقتصادیین او بالبیئة التجاریة  ، إذ من شان الأثر الأول إلحاق الضرر بالفئة المنافسة بأي صورة من 

فسة غیر  المشروعة التي تتنافى مع الاستقامة و الابداع و العادات التجاریة او المخالفة صور المنا

للشرف المهني في صورة الادعاءات الكاذبة التي تمس بالعون الاقتصادي في تجارته او شخصه  ، و 

ر عنها التي تعد من قبیل العمل الغیر مشروع الذي یرتب مسؤولیة المعتدي عن التعویض و هي التي عب

    02- 04من القانون  27المشرع الجزائري بالممارسات الغیر نزیهة في المادة 

فیما ان   المساس بالقواعد التجاریة  سماه  الممارسات التدلیسیة  التي ان لم تؤثر على الاعوان 

سلبیات المنافسین بضرر مباشر فان اثارها على النظام القانوني للمنافسة لا یقل خطورة لما یرتبه من 

  على النظام الاقتصادي    

أخذت ، هة نزیتجاریة ممارسات اتخذ المشرع الجزائري آلیات عدیدة في سبیل تحقیق وتحسبا لذلك 

أفرد اذ  .التأطیر القانوني لها مجالا قانونیا أوسع من مجال تحقیق شفافیة الممارسات التجاریة في ظل 

هذه ، الفصل الثالث للممارسات التدلیسیة  خصو فصول  5ضمن  02-04الباب الثالث من القانون 

  . 25 و المادة 24الأخیرة جاءت ضمن مادتین على التوالي المادة 

تمنع الممارسات التجاریة التي ترمي   « :من قانون الممارسات التجاریة على ما یلي 24تنص المادة اذ 

  :إلى 

 .لقیمةم  فوارق مخفیة لدفع أو استلا - 1

 .أو فواتیر مزیفة تحریر فواتیر وھمیة - 2

إتلاف الوثائق التجاریة و المحاسبیة وإخفائھا أو تزویرھا قصد إخفاء الشروط الحقیقة  - 3

   » .للمعاملات التجاریة

  :یمنع على التجار حیازة  «  25فیما تنص المادة 

 منتوجات مستوردة او مصنعة بصفة غیر شرعیة  -

 ر للاسعار مخزون من المنتوجات بھدف تحفیز الارتفاع غیر المبر -

  »مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتھم الشرعیة قصد بیعھ  -

خصوصیة التجریم الذي یمیز  و، نتناولهما بالتحلیل و النقاش بغیة استجلاء مناط الخطر من خلالها 

الممارسات التدلیسیة عن غیرها من الممارسات الأخرى وذلك لا یتأتى إلا بتتبع المسار التشریعي لها 

  : كما سیظهر في هذا المبحث ضمن ثلاث مطالب. ودراسة صورها حالة بحالة

  

 التأصیل التشریعي للممارسات التجاریة التدلیسیة في الجزائر. 
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 التدلیسیة باستعمال الوثائق المحاسبیة و التجاریة صور الممارسات. 

 صور الممارسات التدلیسیة من خلال حیازة منتوجات.  

  .المطلب الأول التأصیل التشریعي للممارسات التجاریة التدلیسیة في الجزائر

یة بالرجوع إلى مسار التشریع الجزائري في مجال الممارسات التجاریة و بشأن الممارسات التدلیس   

  .تحدیدا نجد أنها مرت على المحطات التالیة
  

  المتعلق بالأسعار 1989یولیو  5المؤرخ في  12-89القانون رقم : الفرع الأول    

رغم أن هذا القانون الملغى كان قد سن بغرض تحدید شروط تكوین أسعار السلع والخدمات    

إلا أن المشرع ، میكنیزمات التنظیم الاقتصادي بواسطة الأسعار  والقواعد العامة لتسییر الأسواق و

وقد جاء على ذكر التجاریة و القواعد المتعلقة بها ، الجزائري قد افرد الباب الرابع منه للممارسات 

مستعملا صیغة أو مسمى الممارسات أو المناورات ، منه  33الممارسات التجاریة التدلیسیة في المادة 

أعمال وتعني ، ) Les pratiques et manœuvre dolosive(قابلها في النص الفرنسي التدلیسیة ت

وعن طبیعتها القانونیة فان المشرع الجزائري ، الاحتیال و النصب بموجب الترجمة الحرفیة للتسمیة 

 1989یولیو  5المؤرخ في   )1( 12-89من القانون  33یعتبرها صورة من صور الغش إذ نصت المادة 

  (constitue la tromperie):   ویعتبر غشا .یمنع كل غش«المتعلق بالأسعار

كل بیع أو عرض بیع السلع، اقل من الناحیة الكمیة أو الوزن أو الحجم أو الجودة من التي كان  -
  .ینتظرھا المشتري قانونا مقابل السعر المدفوع أو الذي سیدفع

خدمات اقل من ناحیة الكم و الجودة من التي كل خدمة أو عرض خدمة تحتوي على أعمال أو  -
  .كان ینتظرھا الزبون مقابل الثمن المدفوع أو الذي سیدفعھ

  » .تدلیسیة وبصفة عامة كل ممارسة أو مناورة  -

أو تزویر  إغفالتدلیسیة كل  مناورةلذكر صورة من صورها اعتبر المشرع في ذات القانون  محاولةوفي 

اعتبرها  إذأو تخریب الوثائق ومسك محاسبة سریة وتحریر فواتیر مزورة،  إتلافو  فاءإخفي الحسابات، 

  )2( .من قبیل تزویر المحررات الخاصة

ما كان ملفتا أن المشرع لم یقتصر على استعمال مصطلح المناورات التدلیسیة فقط بل استعمل مإلا انه 

" ضاربةممناورة ال"  ) la manœuvre spéculative (مصطلحا آخر هو مصطلح المناورات التضاربیة

  :  والتي تشمل

أو الاتفاقیات ، أو غیاب الفواتیر القانونیة ، عدم تسجیل المعلومات الواجبة في الفواتیر  -     

وأي مناورة ، فیة للقیمة استلام فوارق مخ ودفع أو، بین التجار قصد إفشال قرار خاص بالأسعار الخفیة 

                                                           
  1989لسنة  29الجریدة الرسمیة عدد  - 1

  المتعلق بالأسعار 1989یولیو  5المؤرخ في  12-89من القانون    34المادة  -22
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ورغم أن ممارسة احتباس  )1( .العملیة المعنیة أو طابعها أو شروطها الحقیقیةفاء إخ أخرى ترمي إلى

تعد ممارسة تدلیسیة  02- 04من منظور القانون  les rétention de stocks est interditeمخزون 

بصفة مستقلة في نص المادة  اونص علیه 12-89إلا أن المشرع لم یكن یعتبرها كذلك في ظل القانون 

  یمنع احتباس المخزون  بالقول 32

تحویلھ بقصد  أوبیعھ  وتأجیلمنتوج للبیع بصفة عادیة  أيویعتبر احتباسا للمخزون عدم عرض 
 .لا أمفي مكان مصرح بھ  أوملحقاتھ  أوالمضاربة سواء كان ذلك المنتوج محفوظا في المحل التجاري 

م ــــعلى ذكرها في المرسوم التنفیذي رقإلا أن المشرع لم یأت ، اعتبارها صورة من صور الغش و رغم  »

باعتباره جاء لینظم الشروط  )2(المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  1990ینایر  30المؤرخ في  39- 90

  .التي یجب أن تمارس وفقها رقابة الجودة وقمع الغش
  

  .المتعلق بالمنافسة 1995ینایر  25المؤرخ في  06-95الأمر رقم : الفرع الثاني

المتعلق بالأسعار وقد استخلفه في مجال الاهتمام  89/12هذا الأمر ملغیا لأحكام القانون جاء 

القانوني بالممارسات التجاریة حیث افرد لها الباب الرابع مخصصا الفصل الأول لشفافیة الممارسات 

بفصل   یسیةالممارسات التدلالتجاریة ، فیما أغفل تخصیص  التجاریة والفصل الثاني لنزاهة الممارسات

 67حیث نصت المادة  .وأدرجها ضمن الفصل الثالث المتعلق بالمخالفات و العقوباتمستقل إلا انه 

 les pratiques commerciales   frauduleuses      عنها بمسمى الممارسات التجاریة التدلیسیة

  فواتیر مزورة تحریر  -« :ویعتبر من قبیل الممارسات التجاریة التدلیسیة حسب ذات القانون

فاء الشروط الحقیقیة للعملیات التجاریة لاسیما إتلاف إخكل المناورات الأخرى التي ترمي إلى   -

و هي المادة الوحیدة التي كان یعول علیها في   »  .الوثائق التجاریة الضروریة وإخفائھا و تزویرھا

  .  قرابة  العشر سنواتة الممارسات التجاریة التدلیسیة و التي استمر العمل بها حمكاف
   

المتعلق بالقواعد المطبقة على  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04القانون : الفرع الثالث

 les pratiques commerciales                            :الممارسات التجاریة

frauduleuses  

أن استقل قانون الممارسات التجاریة عن قانون المنافسة أضحت الممارسات التجاریة التدلیسیة بعد 

ممارسة من الممارسات الماسة بالنزاهة إلى جوار الممارسات التجاریة غیر الشرعیة وممارسة أسعار غیر 

على  25، 24حیث تناولها المشرع ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث وافرد لها مادتین . شرعیة

  :وشخص صور التدلیس في الممارسات التجاریة في الصور التالیة. التوالي 

  فیة للقیمة،مخ دفع أو استلام أوراق - 

  .تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة  
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  .فائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریةالوثائق التجاریة والمحاسبیة وإخ إتلاف

  .زة المنتوجات المستوردة أو المصنعة بصفة غیر شرعیة من قبل التجارحیا 

  .حیازة التجار مخزون من المنتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار - 

  .قصد بیعه. حیازة التجار مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة - 

و . لا أن المشرع استبقى على ذات الحالات إ 2010عرف تعدیلا سنة  02- 04ورغم أن القانون    

 ...تمنع الممارسات التجاریة التي ترمي إلى « بالقول  24الملفت للانتباه أن المشرع افتتح نص المادة 

من باب التحدید خاصة  » ...إلى تمنع الممارسات التجاریة التدلیسیة التي ترمي «وكان اصح القول   »

  .الشفافةانه میز بین النزیهة و 
  

  )1( 2013فبرایر   6المؤرخ في  84- 13في ظل المرسوم التنفیذي رقم : الفرع الرابع

یهدف هذا المرسوم إلى تحدید كیفیات تنظیم و تسییر البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش و 

البنكیة و المالیة و التجاریة و الجمركیة و ، مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریعات و التنظیمات الجبائیة 

 13وقد استحدث هذا التشریع بناء على المادة  .وكذا عدم القیام بالإیداع القانوني لحسابات الشركة

المتضمن قانون المالیة التكمیلي  2006یولیو  15المؤرخ في  04- 06المعدلة و المتممة من الأمر رقم 

   آلیة البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش 2006لسنة 

  
  

و المضاربة غیر المشروعة  02-04مقارنة الممارسات التدلیسیة في القانون  الفرع الخامس

   :في قانون العقوبات

لدارسة جریمة المضاربة غیر المشروعة یقتضي منا ذلك دراسة أركانها، وهي كباقي الجرائم تشترط 

وذلك ما یستجلي معه الفرق  .توافر ركنین هما الركن المادي و الركن المعنوي فضلا عن الركن الشرعي

 و المضاربة غیر المشروعة في قانون العقوبات 02- 04الممارسات التدلیسیة في القانون بین 

من قانون العقوبات على ما  172تنص المادة :    الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة :اولا

  :یلي

من أحدث بطریقة مباشرة أو عن طریق وسیط كل .... یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة « 
  :رفعا أو خفضا في أسعار السلع أ البضائع أو الأوراق المالیة العمومیة أو الخاصة أو شرع في ذلك بـ 

  .ترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمھور_ 1 

  .أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار_ 2

  .دیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبھا البائعونأو بتق_ 3 
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أو بالقیام بصفة فردیة أو بناءا على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض _ 4

  .الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض و الطلب

لمادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة یتحقق وعلیه فالركن ا.»  أو بأي طرق أو وسائل احتیالیة_ 5 

  :بما یلي

تكون صادرة عن  أو القیام بفعل أو عمل أو أفعال أو أعمال فردیة أو جماعیة إیجابیة لإتیانا   ) أ

أو الشروع في .. بطریقة مباشرة أو عن طریق وسیط) شركات(شخص أو أشخاص طبیعیین أو معنویین 

 .ذلك

أن التجریم لا  ».... كل من أحدث ... یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة   « وتدل عبارة       

  .یخص أو لا یقتصر على فئة معینة

من  172الوارد تعدادها في الفقرات الخمس من المادة  أن یستعمل الفاعل إحدى الوسائل الخمس  ) ب

 :لحصر وهيقانون العقوبات وهذه الوسائل التدلیسیة على سبیل المثال ولیس ا

 أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور، بمعنى إشاعة أخبار تخالف الحقیقة       ترویج

وهو أمر شائع  و كثیر الحدوث مثل الإخفاء العمدي لسلعة معینة ذات استهلاك واسع ) 172/1المادة ( 

في السوق  وإشاعة خبر اختفائها وانقطاع تموین السوق بها، أو ترویج خبر حول احتمال حدوث ندرة

لبعض المواد كزیت المائدة أو البن وانقطاعها فیتهافت الناس على شرائها فیبیعها صاحبها عندئذ بالسعر 

الذي یرید  مما یؤدي إلى التأثیر على نظام السوق وإلى إحداث اضطرابات فیه وتقلبات غیر منتظرة في 

 .ارأسعاره، بینما الواقع لا ینبئ بحدوث أو بتحقق مثل هذه الأخب

 كأن یعرض بائع سلعة للبیع ، عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار  طرح

مما یحدث أو یتسبب في ، بثمن أقل من المعمول به في السوق أو أن یغرق السوق بالسلع و البضائع 

هزات في الأسعار فیضر بباقي الأعوان الاقتصادیین ویحد من المنافسة وقد یصل إلى السیطرة على 

لسوق أو على نوع من السلع فترتفع أسعارها بعد ذلك دون أن یجد منافسا و یوقع بالتالي المستهلك في ا

في السوق قد  همع ملاحظة أن خفض سعر سلعة ما عن السعر المعمول ب. ) 172/2المادة ( قبضت 

أو كانت  لا یعد مضاربة غیر مشروعة إذا اقتضت ذلك ظروف معینة من مثل تصفیة نشاط تجاري مثلا،

 ...البضاعة سریعة التلف أو تنفیذا لحكم قضائي وغیرها

 أي أن یعرض تاجر شراء نوع من ، عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي یطلبها البائعون  تقدیم

البضاعة بسعر أعلى من سعرها الحقیقي و یستحوذ على أكبر كمیة منها و یطرحها السوق مسیطرا و 

 ). 172/3المادة (السعر الذي یرید ویكون ذلك على حساب المستهلك  منفردا ببیعها، ومن ثم یحدد

  أو بترابط بین ) أي مجتمعین( أو بناء على اجتماع ) أي بصفة منفردة( بصفة فردیة القیام

الأعوان الاقتصادیین بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن 

بمعنى القیام بأعمال أو الشروع فیها من طرف الأعوان الاقتصادیین  .طلبتطبیق الطبیعي للعرض و الال
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و التي تؤدي أو من شانها أن تؤدي إلى الحصول على أرباح دون أن یكون ذلك ناتج عن الخضوع 

كالإنفاق مثلا على البیع بسعر واحد ولو كان مرتفعا أو الاتفاق على ، لحریة المنافسة وللعرض والطلب 

راء خفض في الأسعار نكایة في تجار ضعاف لا یتحملون الاستمرار في البیع بذلك السعر القیام بإج

وهو  .وبالتالي لا یستطیعون تحمل المنافسة مع تجار أقویاء فیتعرضون للخسارة وقد یضطرون للانسحاب

باب للمضاربین امر من شانه ان یؤدي الى المساس بحریة المنافسة و حتى القضاء علیها و یفتـــــــــــح ال

 )4/ 172م ( للسیطرة والتحكــــــــــــــم في الســــــــــــوق 

  بهذا :  احتیالیة تمس بالسوق و تحدث اضطرابات فیه وفي أسعار السلع  او  وسائلایة طرق

  یكون المشرع قد شمل شكلین من الجریمة ، جریمة الاحتكار ، و جریمة الإغراق 

على قسم كبیر من واردات و تجهیزات السوق من سلعة معینة، وهو ما یؤدي  فالاحتكار یكون بالسیطرة*

و من   )1(إلى تضییق الخناق على المنافسة وتقیید التجارة بحیث یتحكم ویسیطر المحتكر على الأسعار

ى الانفراد بسلعة أو خدمة التحكم الكامل في معدلات وفرتها وتحدید أثمانها ومستو  "الناحیة الاقتصادیة هو

جودتها سعیا للحصول على أكبر قدر من الأرباح عن طریق التواطؤ بین الأطراف لغلق المنافسة أمام 

والواضح ان الاحتكار یطمس كل ما یتعلق بالمنافسة الحرة و .)2("  الموزعین أو المنتجین الآخرین

  :شروطها على غرار 

لا یتمكن المنتج من التأثیر  ثیوجود عدد كبیر من المنتجین و عدد كبیر من المستهلكین ، ح - 

 .على سعر السلعة بجهود فردیة 

 .علانیة الأسعار ، أي علم المستلهكین بأسعار جمیع السلع و الخدمات بشكل كاف  - 

 .حریة دخول و خروج المنتجین إلى مجالات الإنتاج المختلفة  - 

الآخرین ، ثم السیطرة  أما الإغراق فهو خفض السعر إلى اقل من سعر التكلفة للإضرار بالمتنافسین*

فالغرض هو بیع كمیات من السلعة بأسعار دون الأسعار التي . على السوق و رفع السعر من جدید 

  .كانت سائدة ومألوفة على سبیل الإغراق للمستهلكین 

  ق بالمنافســة ــمن الأمر المتعل 25، 24التدلیسیة المنصوص علیها في المواد أن الممارسات

 172من  المادة  5هي تجسید أو هي صورة من الطرق الاحتیالیة المنصوص علیها في الفقرة  03- 03

ویبدو أن المشرع ورغبة منه في التصدي للممارسات المنافیة للتجارة و المنافسة الحرة .من قانون العقوبات

لك من جهة أخرى ، اتجه إلى التأكید وحرصا منه على حمایة الاقتصاد الوطني وحمایة المسته. من جهة

على تجریم المضاربة غیر المشروعة في شتى صورها وشتى أسالیبها الاحتیالیة وذلك ما ینعكس على 

                                                           

دكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق حامعة ابو بكر بلقدید  ،  الحمایة الجنائیة للمستھلك ،فاطمة بحري ،  -  1
   110تلمسان ، ص 

الجنائیة للمستھلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة الحمایة أحمد محمد محمود علي خلف،  -  2
تنظیم نقلا عن، حسین عبد الباسط جمعي،  72، ص ، 2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(

  .10، ص 1996، المنافسة ومنع الاحتكار
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محاولة الإحاطة بمختلف الأفعال المضاربة سواء في قانون  من خلال حمایة المستهلك بالإیجاب 

التشریعین لم  وفي كلا. المتعلق بالمنافسة  أو بنصوص أخرى في الأمر 173 172العقوبات و مادتیه 

الممارسات التدلیسیة إلا على سبیل المثال لا الحصر و هذا یسهل على  ویذكر المشرع الأسالیب 

القاضي سلوك طریق الاجتهاد بالنسبة لما قد یظهر ویجد من ممارسات غیر المشروعة لم تكن من بین 

  . د القانونیة التي بین یدیهالممارسات المذكورة في التشریع أو الموا

الذي یخضع لتقلبات السوق  أن تكون البضاعة محل التجریم من البضائع ذات السعر الحر  ) ج

ذات السعر المقنن الذي تحدده السلطات العمومیة   )1(حسب قانون العرض و الطلب ، ولیست البضائع

وعلیه فالمشرع استبعد من مجال تطبیق جریمة المضاربة غیر المشروعة .  )2(عن طریق التنظیم 

وهي تلك السلع التي تكون هوامش الربح فیها محددة عند الإنتاج أو  )3(البضائع ذات السعر المقنن 

التوزیع وبالتالي فهي في منأى عن تقلبات السوق ولا تخضع لقانون العرض والطلب ولا تكون محلا 

ر أن ندرتها وتذبذب التموین بها جعلها هدفا لتلاعبات التجار وللمضاربة فیها استغلالا للمضاربة غی

 .   لحاجة الناس إلیها أبشع استغلال فیتلاعبون فیها وفي أسعارها لجني أرباح من وراء ذلك

جریمة یشكل  الركن المعنوي الجانب النفسي لل  :الركن المعنوي لجریمة المضاربة غیر المشروعة: ثانیا 

اذ بالإضافة إلى قیام الواقعة المادیة التي تخضع للتجریم وصدورها عن إرادة فاعلها بحیث یمكن أن یقال 

بأن الفعل هو نتیجة لإرادة الفاعل، أي أن الجریمة هذه عمدیه، فلا بد فیها  أیضا من اتجاه إرادة الجاني 

وعة مع العلم بتوافر أركانها كما یتطلبا إلى ارتكاب الجریمة  ، وهي هنا جریمة المضاربة غیر المشر 

القانون ، أو الشروع في ارتكابها بإحداث عرقلة لحریة المنافسة و قانون العرض والطلب  من خلال خلق 

 .اضطرابات في الأسعار بخفضها ورفعها

أما القصد الجنائي الخاص فهو أن یتوافر لدى . )4(فإذا توافر العلم و الإرادة قام القصد الجنائي العام  

وهو اتجاه إرادة الجاني من وراء استعمال ، الجاني نیة تحقیق غایة معینة من الجریمة أو هدف یبتغیه 

من قانون العقوبات إلى خلق اضطرابات في  172تلك الوسائل الاحتیالیة المنصوص علیها في المادة 

حقیق غایة وهي الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي الأسعار برفعها أو بخفضها بهدف ت

  .لقانون العرض والطلب والسیر العادي للسوق وتقلباته أو الشروع في ذلك

بكل أركان  دیة، التي یتطلب فیها توافر العلممن الجرائم العم المضاربة غیر المشروعةجریمة تعد    

وذج القانوني، والعلم بأن القانون یجرمها وهو علم مفترض ا كما یتطلبه الأنمهجریمة المضاربة وظروف

                                                           
. أو تقدیره بالوحدة ویمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریةتعریف البضاعة بأنھا كل منقول یمكن وزنھ أو كیلھ  - 1

  .الخاص برقابة الجودة وقمع الغش 1990جانفي  30الصادر في   90/39من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 
، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیةحسن بوسقیعة، أ  -  2

  .69 -68، 2001، 2الطبعة 
  .69، ص المرجع نفسھ -  3
  .40، ص  مرجع سابق، مخالفات تشریع الأسعارحسین بوسقیعة، أ -  4
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ا، لأن المشرع في هذه الجریمة هواتجاه الإرادة إلى ارتكابها دون ضغط أو إكراه، أو الشروع في ارتكاب

وإلى جانب توافر القصد العام لابد من توافر القصد الخاص المتمثل في  . یعاقب حتى على المحاولة

ین من الجریمة، وغرض الجاني من وراء ارتكاب الوسائل الاحتیالیة المنصوص تحقیق نیة وغرض مع

من أجل ، اضطرابات في الأسعار إما برفعها وإما بخفضها  تلاقهو اخ عقوبات 172علیها في المادة 

   .  تحقیق ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي لقانوني العرض والطلب أو الشروع في ذلك

على القاضي بحث مسالة فانه الجرائم الاقتصادیة المضاربة غیر المشروعة من  جریمةن لأو      

فقط ، وبالتالي فالقصد هنا  السلوك و الضرر المترتب، ثم العلاقة السببیة بین الفعل و النتیجة الإجرامیة

بعض كما أن  .داعي من إثبات الركن المعنوي، حیث یتضاءل دوره في هذه الجرائم وعلیه لا )1( مفترض

حرصا و یرى أن الركن المعنوي في مثل هذه الجرائم الماسة بالاقتصاد یتضاءل دوره، حیث أنه  )2(الفقه 

على تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة، لا یتقید المشرع بالأحكام المقررة بالقانون العام ویكتفي هنا للتجریم 

  .ما نؤیدهبالسلوك الإجرامي والنتیجة الضارة المترتبة عنه وعلاقة السببیة بینهما و هو 

وهذا ما لا یتحقق في ، ا خاصا الجرائم الاقتصادیة التي لا تتطلب قصد هذا التفسیر یصح بشأنغیر أن 

نیة تحقیق  قصدا خاصا یتمثل في نانحو ما ذكر ه الجریمة على الجریمة محل الدراسة حیث تتطلب هذ

اضطرابات في الأسعار، ومعه یتضح أن لا مجال هنا من افتراض الركن المعنوي  ربح ناتج عن اختلاق

تفي بإثبات أن مرتكب الجریمة على علم بالنتیجة وعلى القاضي ألا یك  .وإنما على سلطة الاتهام إثباته

أرادها وأن نیته قد اتجهت إلى  هالتي قد یحصل علیها ، أو حصل علیها فحسب، بل علیه أن یثبت أن

ولا شك إن تحدید الربح غیر المشروع الناتج عن .تحقیقها من خلال لجوءه إلى هذه التصرفات الاحتیالیة

أدى أو من شأنه أن یؤدي إلى اضطراب العرض والطلب مسألة تقنیة  تصرفات هؤلاء المضاربین والذي

 .  تحتاج إلى تخصص وبالتالي فإن أمرها منوط بمجلس المنافسة

والملاحظة الأخیرة هنا، أن المضاربة غیر المشروعة كما هي فعل مجرم في قانون العقوبات فهي 

لق بالمنافسة الذي لم یخرج عن الإطار المتع 2003یولیو  19المؤرخ في  03- 03ل مجرم في الأمر عف

عقوبات تشابه  172من قانون العقوبات فالفقرة الرابعة من المادة  172العام المنصوص علیه في المادة 

من الأمر المتعلق بالمنافسة فكلاهما تتطرقان إلى الاتفاقات المحظورة و الأعمال  6و المادة  7المادة 

  .ها الإخلال بالسیر الطبیعي للعرض والطلبالفردیة و الجماعیة التي من شأن

یقوم بها  التي 172والأعمال الفردیة و الجماعیة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من المادة       

من  7شخص أو أشخاص  أو مؤسسة أو مؤسسات تحتل السوق أو هي في وضعیة هیمنة حسب المادة 

 2الفقرة ( وطرح عروض في السوق ) 172من المادة  1ة الفقر (و الترویج لأخبار كاذبة  03-03الأمر 

                                                           
، دار النھضة العربیة، مصر، )دراسة مقارنة(المذھب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجریمة عوض بلال،  -  1

  .226، ص 1988
  .114 -113، ص مرجع سابق، الاقتصادیة في القانون المقارنالجرائم محمود محمود مصطفي،  -  2
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كلها أعمال تهدف إلى ) 172من المادة  3الفقرة ( و تقدیم عروض بأسعار مرتفعة )  172من المادة 

من الأمر المتعلق  6زعزعة الأسعار و إحداث اضطراب في تحدیدها وهو ما أشارت علیه المادة 

تها هي ذات الممارسات التي منع 172من المادة  4كرتها الفقرة بالمنافسة والأعمال الجماعیة الذي ذ

  المشار إلیها أعلاه 6المادة 

  

  .صور الممارسات التدلیسیة باستعمال الوثائق التجاریة أو المحاسبیة: المطلب الثاني

تمنع الممارسات التجاریة التي  « :من قانون الممارسات التجاریة على ما یلي 24تنص المادة 

  :ترمي إلى 

 .دفع أو استلا فوارق مخفیة القیمة - 4

 .تحریر فواتیر وھمیة أو فواتیر مزیفة - 5

إتلاف الوثائق التجاریة و المحاسبیة وإخفائھا أو تزویرھا قصد إخفاء الشروط الحقیقة  - 6

 »   للمعاملات التجاریة

و الظاهر أن التدلیس في هذه الممارسات یتم باستعمال وثائق إما تجاریة أو محاسبیة بأي سلوك من      

  :    وبشكل خاص تلك التي تهدف الى أو التدلیس،  )1( شأنه أن یحقق التحایل 

  دفع أو استلام أوراق مخفیة للقیمة*

  .تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة*

التجاریة والمحاسبیة أو إخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات إتلاف الوثائق *

  : عا في الفروع التالیةاوعلیه نتناول هذه الممارسات تب.التجاریة

  : دفع أو استلام أوراق مخفیة للقیمة: الفرع الأول

، بما  أوراق مخفیة للقیمةالظاهر أن الممارسة تظهر بوجهین إما دفع أوراق مخفیة للقیمة أو استلام 

وعلى الأغلب فإن هذه الممارسة تشكل ،  باللجوء إلى طرق احتیالیة یجانب حقیقة المعاملة التجاریة 

أن یقوم العون الاقتصادي بتزییف وضعیة قانونیة خاضعة ، ب مثل في الغش الجبائيتجریمة جبائیة ت

والصور التي تظهر بها الممارسة عدیدة نذكر ا أو خاضعة لضریبة أقل، هإلى وضعیة معفاة من للضریبة

  :نماذج منها 

حتى لا یدفع رسوم  ،عقد بیع صوري  هوعقد الهبة  بانیصرح العون الاقتصادي  أن  :أولا 

  .فهیفالعقد موجود ولیس وهمي إلا أن هناك غش في تكی، التسجیل المقررة في التركات والهبات 

لتظهر في صورة عملیة واحدة ومن ثمة إخفاء الرقم الحقیقي جمع بین عملیتین تجاریتین ال :ثانیا 

أو أن یقدم ،  للأعمال، أو أن تتضمن الفاتورة قیمة اقل من القیمة الحقیقیة للمادة الخاضعة للضریبة

ویحدث هذا غالبا في الضریبة على أرباح  .مع تقدیر الدخل بأقل من الحقیقة االعون الاقتصادي إقرار 

                                                           
  ص .الجزء الثاني، منشورات زین الحقوقیة، د س ن الاحتیال،بدوي صفاء،   1
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من الدفاتر التجاریة بحیث یخفي الصحیحة منها  نأو أن یلجأ إلى مسك نوعی .التجاریة،ن الحرة غیر هالم

  .ویقدم الثانیة المزورة والتي تتضمن بعض العملیات دون البعض الأخر

إذ تعتبر طریقة التقلیص أو  ،أسلوب تخفیض الإیرادات  أن یلجأ العون الاقتصادي الى :ثالثا      

في التقیید المحاسبي من ضمن الطرق التي یلجأ إلیها المكلف للتخفیض من  الإغفال لبعض الإیرادات

قیمة الضریبة، حیث أنه یصرح بأرباح أقل بكثیر مما هو علیه فعلا، فیحرم بذلك مصالح الضرائب من 

  :  وفي هذا الإطار یقوم المكلف بعدة عملیات مثل. أوعیة قیم معتبرة

لطریقة في لجوء بعض المكلفین إلى البیع بدون استعمال الفواتیر عدم تسجیل المبیعات وتتمثل هذه ا   

أو الشیكات، حتى لا یكون هناك أي اثر لعملیة البیع، فیحصل ثمن البیع ولا تسجل أو تظهر العملیة في 

محاسبة المبیعات ولا في محاسبة المخزونات، ولكي یتم التخفیض محاسبیا في مبلغ المبیعات یلجأ بعض 

أو تخفیضات تجاریة بشكل مبالغ فیه في حساب / لى تسجیل مردودات وهمیة للبضائع والمكلفین إ

. المبیعات مع أنه في الحقیقة لم تكن هناك أي مردودات للبضائع ولم تمنح أیة تخفیضات تجاریة للزبائن

سك الوثائق والجدیر بالذكر هنا أن التشریعات الجبائیة تحدد قیمة لرقم الأعمال كحد تلزم من تجاوزها بم

المحاسبیة هذه الأخیرة تعتبر وسیلة لمتابعة مختلف الإیرادات التي یحققها المكلف، ومن هنا تبرز قدرات 

المكلف انطلاقا من القرارات الضریبیة، والذي یسعى جاهدا لأن یكون مطابقا لسجلاته المحاسبیة 

   .عد عن القیمة الحقیقیة للربحمستعملا كل الطرق والأسالیب للتصریح بمبالغ بسیطة بعیدة كل الب

والعون الاقتصادي یلجأ إلى هذه الطرق الاحتیالیة لإخفاء الحقیقة عن المصالح المختصة 

بات تأكد لهذه الأخیرة وقوع الاحتیال والتدلیس تلجأ إلى تطبیق العقو متى كمصلحة الضرائب مثلا، إلا أنه 

  .أرباحه وأعمالهن یقوم بزیادة رقم ولو تعهد بتصحیح ما قام به كأ

  

  :تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة: الفرع الثاني    

  :من الظاهر أن هذه الممارسات تظهر في صورتین 

 تحریر فواتیر وهمیة لیس لها أساس بالنظر إلى الممارسة التجاریة.  

 هذه  تحریر فواتیر مزیفة ویقصد بذلك أنه رغم وجود ممارسة تجاریة تستوجب الفاتورة إلا أن

 .الأخیرة تحمل معلومات مزیفة

  : وعن تفصیلات الممارستین نتناولهما تباعا في الجزئیات التالیة 

بأن یقوم بخصم ) المكلف(إن القانون الجبائي یسمح للعون الاقتصادي  :تحریر فواتیر وهمیة :أولا     

ویشترط أن تكون هذه الأعباء متعلقة بممارسة نشاط ، الأعباء و التكالیف من الأرباح الخاضعة للضریبة 

وإذا كانت على هذه . وأن تكون في حدود السقف حتى لا یبالغ فیها، المؤسسة ومدعمة بوثائق تبریریة 

لأنه كثیرا ما یلجأ البحث فیها و التحقق منها الصورة فإنها تخلق شكوكا تؤدي بمصلحة الضرائب إلى 



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

236 
 

ومن بین ، ة من أجل تخفیض الربح الخاضع للضریبة ـو وهمیـات ولـل نفقاـالعون الاقتصادي إلى إدخ

  :  الأسالیب المتبعة كصورة من صور تحریر فواتیر وهمیة

 .تسجیل مرتبات عمال وهمیین في دفاتر المحاسبة وذلك بصفة صوریة -1

 .إدراج أجور باهظة لفائدة موظفین لا یقومون في الحقیقة بأي نشاط یتناسب مع أجورهم -2

تسجیل تكالیف إصلاح وصیانة السیارات باسم المؤسسة وهي في الواقع تستعمل لإغراض   -3

 .شخصیة

 .علق بمهمة في إطار مهام المؤسسةتخارج على أساس أنها تالى التسجیل مصاریف السفر  -4

القرار اعتنى المشرع الجزائري بهذا النوع من الممارسات بموجب  :تحریر فواتیر مزیفة :ثانیا

المحدد لمفهوم فعل إعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة و كذا كیفیات   01/08/2013ي المؤرخ ف

  والتي سبق وان وضحناه بشان جرائم الفوترة . )1(تطبیق العقوبات المقررة علیها  

فیكفي للعون  )TVA(اقتصادیا تفسر هذه الصورة من خلال دفع الرسوم على القیمة المضافة 

 . )TAXI(وهذه التقنیة المسماة ، أن یقدم فواتیر صوریة ) المكلف(الاقتصادي 

مخزون بضاعته  فيهذا النوع من التدلیس قد یكون بمبادرة فردیة یخفي صاحبها جزء من أملاكه         

ریبي وذلك ضالتدلیس في صورة غش  أو أرباحه الخاضعة للضریبة، ویعتبر هذا النوع من أخطر أنواع

مجال اقتصادي وغیر شرعي خفي عن أنظار الإدارة الجبائیة وبعید عن كل   لكونه یعمل على إرساء

عن كما یكون هذا النوع من الغش غالبا مرتبطا بحقوق الملكیة أین یلجأ الورثة إلى عدم الإعلان  . مراقبة

جزء من الممتلكات الخاضعة للضریبة، وقد یكون جماعیا حیث یعمد إلى تأسیس نظام قائم على كتابات 

هي مستمدة من  *)TAXIES(متناسقة فیما بینها بتبریراتها الضروریة وهو ما یعرف عالمیا بمؤسسات 

المعنیة، حیث  ض بیعه للمؤسساتأي الرسم لأنها تقوم على تألیف الرسم القابل للتعوی )Taxe(مصطلح 

تقدم فیها وثائق اي د إلى تقدیم وثائق تجاریة سلیمة قانونیا لعملیات وهمیة باسم مؤسسات وهمیة، یعم

تجاریة تحتوي على القیمة المضافة على الأرباح الخاضعة للضریبة والموجودة في الفواتیر الوهمیة التي 

یة خاصة إذا تحققت الإدارة الجبائیة من مطابقة تحمل مبالغ خیالیة، وغالبا ما ینجح المكلف في هذه العمل

  الكتابة المحاسبیة للوثائق التبریریة المقدمة و المتمثلة في الفواتیر الوهمیة 

  :الاستفادة منوهذه التقنیة تسمح للمكلف من 

  .تعویض الرسم على القیمة المضافة لم یدفع أبدا للخزینة_   

 بما تحمله الفواتیر الوهمیة من مبالغ ومصروفات وهمیة تخفیف العبء الربح الخاضع للضریبة_   

  .باهظة

                                                           

   1 2014لسنة  30الجریدة الرسمیة عدد    -  
*  TAXIES : بیع وھمیة من أجل اسم مستعار وظیفتھ الأساسیة ھو التسجیل لدى السجل التجاري والقیام بتحریر فواتیر

الاستفادة من الرسم على القیمة المضافة، وبشكل أوسع ھو مكلف بإصدار الوثائق التجاریة المتعلقة بعملیات وھمیة والتي 
  .تنجز مع مؤسسات حقیقیة وبصورة كاملة
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  .استرجاع الرسم على القیمة المضافة المسجل في الفواتیر المزورة_   

وتعد هذه الطریقة من أبرز ما وصل إلیه العون الاقتصادي، حیث ینشأ عنها حالة قانونیة ظاهریة      

وهذا النوع من الغش .)1( ة وهمیة أو تكییف خاطئ لحالة مامختلفة عن الحالة القانونیة على إثر عملی

ولإعطاء فكرة أوضح عن هذا النوع من التدلیس . الضریبي یصعب تحدیده لأنها تتمتع بالغطاء القانوني

بشراء بضاعة بدون فواتیر وبثمن أقل من الثمن المتداول في السوق من مؤسسة ) أ(تقوم مؤسسة ان مثلا 

تمنحها فواتیر وهمیة ) Taxies(بالتعامل مع مؤسسة وهمیة أخرى ) أ(تقوم المؤسسة حیث ، ) ب(أخرى 

صكا بنكیا ) أ(بأسعار باهظة مع تضخیم المبالغ والرسوم التي لم تدفع أصلا، بعد ذلك تدفع المؤسسة 

ي یؤدي بتبریر سعر التكلفة المرتفع لمشتریاتها الشيء الذ) أ(على عمولة وهذه التلاعبات تسمح للمؤسسة 

    .إلى تخفیض الربح الخاضع للضریبة

  : وفي الحالتین قد یلجأ إلى التلاعب أو التحایل أو التدلیس المادي أو القانونيوعموما 

فالتدلیس المادي إما أن یكون جزئیا بأن یعلن العون الاقتصادي على قیمة أقل من القیمة الحقیقیة  

  :یا كما هو الحالللسلع الخاضعة للضریبة تهربا من دفعها جزئ

  .في حالة ممارسة نشاط خفي إلى جانب النشاط الرئیسي_ 

  .تقدیم المكلف بالضریبة تصریح ضریبي یتضمن دخل أقل من الواقع_ 

إخفاء جزء من البضائع المستوردة بهدف التخلص من الرسوم الجمركیة، أو في صورة تدلیس مادي _ 

  .الإدارة المكلفة بذلككلي كأن یمارس نشاطات تجاریة دون علم 

كما قد یظهر التدلیس في شكل قانوني ویكون باستغلال القانون أو استغلال الثغرات الموجودة فیه 

ة بأقل تكلفة وأكبر ربح بأن یستعین بمستشارین قانونیین لابتكار طرق أكثر مردودی، للتخلص من الأعباء 

إذ یقوم العون الاقتصادي بإعادة تكییف أو تحویر  ، ف وتصنیف الحالة القانونیةیمن خلال تكیوذلك إما 

  .  أو تزییف وضعیة قانونیة خاضعة للضریبة إلى وضعیة أخرى تكون معفاة من الضریبة أو أقل

  

إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبیة أو إخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الشروط : الفرع الثالث

  .الحقیقیة للمعاملات التجاریة

استنادا إلى مبادئ القانون التجاري الجزائري یلزم كل شخص : الوثائق ذات الصلة بالممارسة  اولا

أو أن ،  )2() المقاولة(التجاریة  هصفة التاجر بمسك دفتر یقید فیه یوم بیوم عملیات له طبیعي أو معنوي

ة الوثائق التي یمكن ـفة بكاـیراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه الحال

كما یقع على العون الاقتصادي التزام إجراء الجرد السنوي لعناصر   .معها مراجعة تلك العملیات یومیا

                                                           
1 - Gillbert Tascier et Guy Gest, Le Droit Fiscal, édition 1, L.G.J, Paris, 1976, P 258. 
  .من القانون التجاري الجزائري 9المادة  - 2
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أصول وخصوم مقاولته وأن یقفل كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك في 

  .دفتر الجرد

لتجار هو ضبط تطور عناصر الذمة المالیة للمؤسسة بطریقة هدف القانوني من حسابات و حواصل اوال

بالقیام أو  یلزم الأشخاص المعنویون التجاربالإضافة إلى ذلك ، موضوعیة وطبقا للتقنیات التنظیمیة

نص التصدیق علیها حسب الأشكال التي بتكلیف شخص أخر للقیام بالتحقیق في حساباتهم وحواصلهم و 

  .)1( بعملیات النشر المنصوص علیها قانونا تحت مسؤولیتهم المدنیة والجزائیةعلیها القانون والقیام 

ها التاجر بحسب التاریخ وبدون ترك سكویعد دفتر الیومیة ودفتر الجرد من الوثائق التجاریة المهمة إذ یم

من  صفحات كل من الدفترین ویوقع علیهما، وترقیم بیاض أو تغییر من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش

سنوات  10ا تعد أدوات إثبات للأعمال التجاریة یجب أن تحفظ لمدة عشر هولأن.)2( طرف قاضي المحكمة

  .كما یجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طیلة نفس المدة

 الجزائري إتلافة اعتبر المشرع من باب إضفاء ضمانات قانونیة كافی:  صور الممارسة :ثانیا

و المحاسبیة و إخفائها  أو تزویرها قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعالات التجاریة  التجاریة الوثائق 

  :ممارسة تدلیسیة، تقع بواحدة من الصور التالیة

 الإتلاف. 

 الإخفاء. 

 التزویر. 

تدلیسیة ولعلها من الصور القلیلة التي یشترط فیها المشرع الجزائري القصد الجنائي بحیث اعتبرها 

  .كلما كان القصد منها إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة

(Fausser les coéditions réelles des transactions commerciales).  

فصل المشرع  193/2وبالرجوع إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحدید المادة 

من خلال نماذج تندرج في هذا العنصر الذي نحن بصدد ،   )3(الجزائري المقصود بالأعمال التدلیسیة

  : مناقشته والتي تتمثل في

إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي یطبق علیها الرسم على القیمة المضافة من  - 1

 .طرف كل شخص مدین به، خاصة المبیعات بدون فاتورة

عند طلب الحصول إما على تخفیض أو  تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة للاستناد علیها - 2

جبائیة لصالح خصم أو إعفاء أو استرجاع الرسم على القیمة المضافة ، وإما الاستفادة من الامتیازات ال

 .یننیبعض الفئات من المد

                                                           
  .مكرر من القانون التجاري الجزائري 10المادة  -  1
  .من القانون التجاري الجزائري 11لمادة  -  2
من  6، 2001من ق م لسنة  38، 2000من ق م لسنة  10، 1996من ق م لسنة  17معدلة بموجب المواد  193المادة  -  3

  .2012م لسنة من ق  8، 2006ق م لسنة 
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القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات أو القیام بتقیید أو إجراء قید في الحسابات  - 3

من القانون  10، 9مي في دفتر الیومیة ودفتر الجرد المنصوص علیهما في المادتین غیر صحیح أو وه

التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها، ولا یطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات 

 .التي تم إقفال حساباتها

یف أو بتخفیض الإیرادات أو المحاسبي إما بتضخیم التكال يوعلى العموم یتم الاحتیال أو التدلیس

المحاسبة قاعدة للرقابة من طرف الإدارة الجبائیة حیث تقوم بمقارنة  ،خاصة وانما معا أو بطرق أخرى هب

  .ما جاء في الإقرارات والوثائق المحاسبیة بغیة التأكد من صحة الكتابات المحاسبیة 

فهي تعتبر من  ،یمكن استعمالها للتضلیل الوثائق المحاسبیة سلاحا ذو حدین ففي الوقت الذيلذلك تعد 

ناحیة أخرى حجة تبریریة لصالح المكلف إذا كانت محكمة التنظیم وفي ذات الوقت فهي دلیل ضد 

لذلك ألزم المشرع مسك بمحاسبة شاملة وكاملة ومقنعة . ا الغموض والتناقض هالمكلف إذا كان یشوب

هذه الممارسات مشتركة بین قانون الممارسات لأجل ذلك نجد أن . تعطي صورة واضحة على النشاط

فضلا عن ، عقوبات  02- 04التجاریة وقانون الضرائب المباشرة فأقر لها المشرع الجزائري في القانون 

  . )1( يـع الجبائـالعقوبات المقررة في التشری

  

  .صور الممارسات التدلیسیة من خلال حیازة منتوجات: المطلب الثالث

  : یمنع  على التجار حیازة ما یلي  « :من قانون الممارسات التجاریة على ما یلي 25تنص المادة      

 منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة. 
 مخزون من منتوجات خارج بھدف تحفیز الارتفاع غیر قصد المبرر للأسعار. 

 مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتھم الشرعیة قصد بیعھ. «  

و تدلیس لا یصدر إلا عن فئة التجار وبذلك یكون هوهو ما نستنتج منه أن التدلیس الوارد في هذه المادة 

أوت  15المؤرخ في  06- 10المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم  2المشرع قد استثنى من نص المادة 

  .ن الذین لا یكتسبون صفة التاجرنییفئة المه 2010

تم من خلال حیازة المنتوجات في واحدة من الممارسات المذكورة على سبیل  كما أن ممارسة التدلیس

  :أعلاه وهو ما سوف نوضح في الفروع التالیة 25الحصر في المادة 

  

  

  مخزون من المنتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار : الفرع الأول         

Détenir des stocks de produits dans le but de provoquer des hausses 

injustifiées prix  ،إن المستهلك قد یحتاج إلى سلعة ما أو خدمة معینة فلا یستطیع الحصول علیها

                                                           
  .04/02من قانون الممارسات التجاریة  37أنظر المادة   1
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نتیجة للتلاعب بقانون العرض و الطلب والتأثیر على ، ا أو لارتفاع ثمنها أو لقلة جودتها هإما لندرت

وذ المسیطر لبعضهم على مستوى المنتجین و المنافسة بالتواطؤ بین التجار المتنافسین وفرض النف

مان الاثبإخفاء السلعة أو احتكار أحد عناصر الانتاج و التحكم في معدلات الوفرة و الجودة و ، الموزعین 

ظروف استثنائیة  یر على القدرة في الاختیار و إحداثمان و التأثواقعیة الأثوبالتالي یؤدي إلى عدم 

وفي ذات السیاق اعتبر المشرع الجزائري ).1( وهو ما یعرف بالاحتكارتنعكس على مصالح المستهلكین 

حیازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار ممارسة تدلیسیة یعاقب علیها 

التدلیس ، ووجه  والملاحظ أن هذه الممارسة تنصرف بطبیعتها إلى المنتوجات دون الخدمات،  القانون

ذا المخزون لا یرمي من ورائه العون الاقتصادي هن المنتوجات، إذ لو كان صد من وراء تخزیفیها هو الق

وصورتها أن یلجأ العون الاقتصادي إلى تعمد . إلى تحفیز الارتفاع في الأسعار لما تشكلت الممارسة 

رض، وهو منع توزیع أو تسویق المنتوجات مما یشكل ندرة في السوق و یزید معدل الطلب عن معدل الع

ما یحتم رفع الأسعار حسب قوانین السوق وبالتالي فإن النتیجة الحقیقیة لحیازة مخزون من المنتوجات هي 

  . في الغالب ارتفاع الأسعار وذلك ما یحدث ضررا بالمستهلك على وجه الخصوص

من قانون الممارسات التجاریة أن مخزون المنتوجات الذي  25كما وأنه یستنتج من نص المادة     

یهدف إلى تحفیز الارتفاع المبرر للأسعار صورة تخرج عن الممارسات التدلیسیة لتتخذ وصفا قانونیا أخر 

  .أو أنها ممارسة من مشروعة وهي فرضیة مستبعدة

م الممارسة بهذه الصورة یجب أن تكون المنتوجات محل الممارسة من نستنتج من نص المادة أنه لقیاو 

ه تنتفي الممارسة إذا ة الأسعار،  ومن ثموفقا لقاعدة حری هاثمن دالمنتوجات ذات السعر الحر الذي یحد

  ).2( السلطات العمومیة هكانت البضاعة أو المنتوج من البضائع ذات السعر الذي تحدد

  

  حیازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة : الفرع الثاني    

Détenir des produits importés ou fabriqués de manière illicite 

  :هي الممارسة التي تقع بإحدى الصورتین         

 حیازة منتوجات مستوردة بصفة غیر شرعیة.  

 حیازة منتوجات مصنعة بصفة غیر شرعیة.  

وهما الممارستان اللتان تتمحوران حول التعامل في السلع الغیر شرعیة من حیث تصنیفها أو باعتبارها    

  ).3( )استیراد غیر شرعي(مهربة 

                                                           
الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة أحمد محمد محمود علي خلف،  -  1
  .72، ص 2005دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  ،)دراسة مقارنة(

، 2007، طبعة BERTI، منشورات بیرتي نون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیةقا حسن بوسقیعة،ا -  2
  .83،ص 2008

  .المتعلق بمكافحة التھریب 2005أوت  23المؤرخ في  05/06الأمر  رقم  -  3
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المقصود بها البضائع المقلدة و المزورة من حیث  :لبضائع المصنعة بصفة غیر شرعیة ا :أولا 

الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء ، هذه الأخیرة هي كل )1( العلامة التجاریة

الأشخاص و الأحرف و الأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها و الألوان 

بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات 

تدرج حیازة منتوجات مصنعة بصفة غیر شرعیة في قائمة  25والواضح أن نص المادة .)2( غیره

المادة ترتكز على ان إذ ، الممارسات التدلیسیة حتى وإن كان الحائز لیس هو ذاته الشخص المصنع 

  .مجرد الحیازة سواء كان یعلم صاحبها بأنها شرعیة أو غیر شرعیة من حیث تصنیعها

) 3(المتعلق  2003یولیو  19المؤرخ في  06- 03من القانون  10تبار أن المادة مع الأخذ بعین الاع

لا یخول تسجیل العلامة لصاحبھا الحق في منع الغیر من أن یستخدم  «: بالعلامات تنص على أنه

  :تجاریا وعن حسن نیة
  .اسمھ وعنوانھ واسم المستعار_ 1
الكمیة أو أداء ھذه الخدمة على أن یكون ھذا البیانات الحقیقیة المتصلة بالصنف والجودة أو _ 2

الاستعمال محدودا و مقتصرا لأغراض التعریف أو الإعلام فقط وفق الممارسات النزیھة في المجال 
  .» الصناعي أو التجاري

أن بالنسبة نستنتج ،  06-03من القانون  10و المادة  02- 04من القانون  25وبالربط بین المادة 

إذا كان صاحب المخزون یراعى ما ة بصفة غیر شرعیة زون من المنتوجات المصنعلممارسة حیازة مخ

وباستثناء ذلك .   06-03من القانون  10تطبیق المادة حتى ت حسن نیته،و ثبمدى هو نفسه المصنع و 

یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة قام به الغیر خرقا لحقوق 

  .)4( لامة، ویعد التقلید جریمة یعاقب علیها القانونصاحب الع

نتناول هذه الممارسة من خلال محاولة :  حیازة منتوجات مستوردة بصفة غیر شرعیة :ثانیا 

  ضبط إطارها القانوني من جهة ومن خلال الصور التي تظهر من خلالها 

نجد لهذه الممارسة قواعد في :  حیازة منتوجات مستوردة بصفة غیر شرعیةالتأطیر القانوني ل -1

  :  كل من التشریعات التالیة 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد  2003یولیو  19المؤرخ في  04-03الأمر   ) أ

یعد استراد غیر شرعي  ، كل استیراد لمنتوجات تخل بالأمن و  « 5تنص المادة  ،)5( البضائع وتصدیرھا

لا تنجز عملیات الاستیراد إلا من طرف شخص طبیعي أو معنوي یمارس .» بالنظام العام و الأخلاق  

نشاطا اقتصادیا طبقا للتشریع ، باستثناء العملیات ذات الطابع غیر التجاري و العملیات التي تنجزها 

ملیات الاستیراد تنجز الإدارات والهیئات و المؤسسات التابعة للدولة ، مع الأخذ بعین الاعتبار أن ع

                                                           
  .269، ص 2003المجلة القضائیة العدد الأول لسنة  25/06/2002بتاریخ  86391قرار رقم  -  1
  .المتعلق بمكافحة التھریب 2003یولیو  19المؤرخ في  06-03الأمر رقم من  2المادة  -  2
  .2003لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد  -  3
  .المتعلق بالعلامات 03/06من القانون  26المادة  -  4
  .2003لسنة  43الجریدة الرسمیة عدد   - 5
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ویتعین في هذه العملیة الخضوع إلى مراقبة الصرف وكذلك الترخیص بالاستیراد الذي قد یكون .)1(بحریة 

 ).2(أو الاتفاقیات الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیها  04- 03موضوع تدبیر یتخذ بموجب أحكام الأمر 

  . ابقة للموصفات المتعلقة بنوعیة المنتوجات وأمنهافضلا عن أن المنتوجات المستوردة یجب أن تكون مط

  : والتي قد تكون اماأما البضاعة المستوردة  بصفة غیر شرعیة 

 .بضاعة مقلدة في الخارج وتم استیرادها  - 

 .مستوردة دون أن تكون مصحوبة بالوثائق التي تبرر الحیازة اللبضاعة اأو یكون حائز  - 

ار المؤرخ ر من الق 2المادة   هنصت علی اطبقا لم، أو تكون البضاعة محظورة الاستیراد أو مزیفة  - 

من قانون الجمارك المتعلقة باستیراد السلع ) 3(  22 المحددة لكیفیات تطبیق المادة 15/07/2002في 

، مصنوعة  اكل نسخلاسیما السلع التي تش، المزیفة وهي تلك التي تمس بحق من حقوق الملكیة الفكریة 

مصنوعة دون موافقة مالك حق التألیف أو الحقوق المجاورة أو صاحب حق متعلق  اأو تحتوي نسخ

  .وكذلك تعتبر سلع مزیفة السلع التي تمس ببراءة الاختراع، بالرسوم و النماذج المسجلة 

نه یعد مرتكبا فا غیر شرعیة داخل النطاق الجمركيفإذا حاز العون الاقتصادي بضاعة مستوردة بصفة 

   ).4(  لجریمة جمركیة

راع المشرع أن تكون البضائع :  المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون  25المادة   ) ب

إذ أن . موضوع الممارسة مصنعة إما محلیا أو مستوردة ، وذلك كضمانة لتغطیة كل منافذ السوق 

المساس بالعلامة التجاریة بواسطة التقلید أو المحاكاة التدلیسیة یجعل صاحب العلامة الأصلیة في خطر  

لى المستهلك الذي لا یتفطن في أغلب الأحیان كما انه بالمقابل یشكل خطرا ع. من استغلال علامته

للعلامات المقلدة ، في حین یستغل البعض ذلك كأسلوب بدیل لاقتنائها نظرا لانخفاض قیمتها بالمقارنة 

 . مع سعر السلعة الاصلیة 

ویهدف المشرع الجزائري من تجریم حیازة السلع المصنعة بصفة غیر شرعیة إلى الوقوف دون تداولها 

  .ا إلى المستهلك ،إذ لا فائدة للمحترف من اقتنائها أو تصنیعها لولا هدف التسویقووصوله

تأسیسا على : الصور التي تقع من خلالها ممارسة حیازة منتوجات مستوردة بصفة غیر شرعیة -2

حیازة منتوجات مستوردة بصفة غیر شرعیة و  تنبثقان عن التشریعات المذكورة أعلاه نستنتج ممارستان

  :التوالي  هما على

                                                           
  .04- 03من الأمر  2المادة  -  1
  .03/04من الأمر  6المادة  -  2
تحظر عند « ) : 1998أوت  22المؤرخ في  98/10القانون رقم (من قانون الجمارك الجزائري  22تنص المادة  -  3

الاستیراد كل البضائع التي تحمل بیانات مكتوبة على المنتوجات نفسا أو على الأغلفة أو الصنادیق أو الأحزمة أو الأظرفة 
  .»بأن البضاعة الآتیة من الخارج ھي ذات منشأ جزائري أو الأشرطة أو الملصقات والتي من شأنھا أو توحي

طرق التعدي على حقوق الملكیة الفكریة ذات العلاقة بالتجارة و دور الجمارك  " ، عمار طھرات و أمحمد بلقاسم -  4
قتصادیات رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربیة في الا"، مقالة من الملتقى الدولي، "الجزائریة في محاربتھا

  .جامعة الشلف 2011دیسمبر  14و  14، یومي "الحدیثة
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 حیازة سلع مغشوشة. 

 طرح سلع مغشوشة في السوق للتعامل بها. 

مجرد حیازة أشیاء مصنعة بصفة غیر شرعیة ان في القانون  والملاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر    

لذلك أوجب على المستورد أن یضع . )1(جریمة، طالما لم یكن هناك سبب مشروع یبرر تلك الحیازة 

المنتوج في دفتر الشروط أو الطلبیة وأن یقوم بإجراء تحالیل الجودة ومطابقة المواد المستوردة مواصفات 

أو التي یتولون المتاجرة فیها أو یكلفون من یقوم بذلك، وهذا قبل دخولها إلى أرض الوطن وعرضها 

ن وضع امتیازي إن الهدف من الممارسة الغیر مشروعة هو محاولة الاستفادة م وبالنظر الى.للاستهلاك

على ) الحظر(للتنصل من الحقوق و الرسوم الجمركیة أو التقلیل منها، أو التهرب من حالات المنع 

یمكن تقسیم أشكالها إلى  .بعض البضائع كما یهدف إلى تهریب رؤوس الأموال بطریقة غیر شرعیة

  . الاستیراد بدون تصریح، والاستیراد بتصریح مزور

التي ، و یشكل انعدام التصریح المفصل الصورة الأولى للمخالفة : تصریحالاستیراد بدون  1).ب

وتقع المخالفة بمجرد عرض ، تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص و المراقبة 

البضاعة على مكتب جمركي دون التصریح بها على مستوى إدارة الجمارك، والاستیراد بدون تصریح یقوم 

 :ین أساسین هماعلى عنصر 

 هذا العنصر الأساسي في جریمة الاستیراد بدون  عدوی :المرور بالبضاعة على المكاتب الجمركیة

 .تصریح، فإذا تم المرور خارج هذه المكاتب یصبح الفعل حینئذ عملا من عمال التهریب

 أو  ، كل البضائع المستوردة  من قانون الجمارك 75أخضعت المادة :عدم التصریح بالبضاعة

 .التي أعید استیرادها لتصریح مفصل لدى الجمارك سواء كانت البضائع خاضعة للحقوق أو الرسوم أم لا

ویتعلق الأمر ، من قانون الجمارك  325یأخذ عدم التصریح بالبضائع عدة صور ورد أهمها في المادة 

  :بكل من

 ویكون ذلك دون اللجوء إلى التدلیس ویدون استعمال طرق أو وسائل احتیالیة  :التصریح بالنفي

 . لإخفاء البضاعة محل الغش

 وذلك عندما یلجأ المستورد إلى طرق احتیالیة لإخفاء : إخفاء البضائع عن تفتیش أعوان الجمارك

الجمارك وهو الفعل  أو الإنقاص من البضائع الموجودة تحت مراقبة. البضاعة عن تفتیش أعوان الجمارك

  .من قانون الجمارك 325/1المنصوص علیه في المادة 

 إن مرور البضاعة بمكتب جمركي مرفقة بتصریح لا ینطبق علیها : الاستیراد بتصریح مزور

 :والاستیراد بتصریح مزور یقوم على عنصرین أساسین ما. یشكل تجاوزا

 عرضهوالذي سبق لنا : المرور بالبضاعة عبر مكاتب جمركیة. 

                                                           

   1 ھي وضع الید على الشيء على سبیل الملك:  الحیازة -
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 إذا كان من واجب المستورد أن یقدم تصریحا  :الإدلاء بتصریح لا ینطبق على البضائع المقدمة

 . تطابق تصریحه مع البضائع المصرح بهاملزم أیضا ب مفصلا بالبضائع، فهو

من هذا المنطلق أجاز القانون الجمركي . فالمعلومات الواردة بالتصریح، وجب أن تكون صحیحة    

اللجوء إلى تفتیش البضاعة المصرح بها أو بعضا، من التصریحات وتوجد في القضاء أمثلة كثیرة 

لتزویر الرقم  للتصریحات المزورة تتعلق اغلبها بسیارات تحمل وثائق غیر مطابقة لمواصفاتها وذلك نتیجة

  .الخ... ة الصنع أو تغییر جزء من مكوناالتسلسلي في الطراز أو استبدال سیارة قدیمة بأخرى حدیث

ق  325كما توجد بعض الأعمال التي تعد بمثابة الاستیراد بتصریح مزور جاء النص علیا في المادة     

  : على غرار  .6، 5، 4، 3تها على سبیل المثال في فقر  1998الجمارك بعد تعدلیها بموجب قانون 

  أو محاولة : من قانون الجمارك 21الحصول على إحدى السندات المنصوص علیھا في المادة

إذ توجد بعض البضائع التي تعلق جمركتها على تقدیم رخصة أو : الحصول علیها عن طریق التزویر

السند بواسطة تزویر الأختام شهادة أو أي سند قانوني أخر، وهنا یتم الحصول على هذه الشهادة أو 

 .العمومیة أو تصریحات مزورة

 ومثاله التصریح المزور بقصد ) 325/4م: (التصریح المزور قصد التغاضي عن تدابیر الحظر

ستر أو إخفاء حظر أیا كان نوعه، كأن یقوم المستورد بجلب منتوج سبق حظر استیراد، لاحتوائه على 

فیلجأ المستور لتزویر التصریح المقدم على مستوى إدارة . ستهلكمواد مسرطنة ماسة بصحة وسلامة الم

الجمارك قصد الوصول إلى غایته الممثلة في إدخال المنتوج إلى السوق الوطنیة وترویجه وبالتالي تحقیق 

 .الربح الذي یعد الهدف الرئیسي الذي یرید بلوغه المستورد

 أو منشأ البضائع من حیث تعیین المرسل إلیه الحقیقي من حیث النوع والقیمة التصریح المزور .

 ).325/5 م،320 319م(

  التصریح المزور أو المحاولة الرامیة إلى استرداد أو إعفاء أو رسم منخفض أو امتیاز أخر یتعلق
  .باستیراد أو التصدیر

ي دفتر الشروط أو التي لم توضع ف، و تعتبر المنتوجات المستوردة أو  المصنعة بصفة غیر شرعیة إذ 

كذلك التصرف في المنتوج ، و لیل الجودة ومراقبة مطابقة المواد المستوردة اتجرى لها تح لمفي الطلبیة و 

تثبت  التيبدون شهادة المطابقة التي تكون تحت تصرف الأعوان المكلفین بمراقبة الجودة وقمع الغش و 

  ).325/6م( .لقانونیةبدقة أن المنتوج المعني یطابق المقاییس والمواصفات ا

یلزم لاستحقاق العقوبة أن یتوفر القصد یؤخذ بعین الاعتبار في الممارسات الأنفة الذكر انه و      

یستخلص من علم الشخص بحالة تلك المواد وانعقاد عزمه على التعامل بشأنها الذبر الجنائي الخاص، و 

بغي توافر القصد الخاص في حالة ارتكاب الفعل على أنه ین . لا مللغیر، أیا كانت الصلة بینهما بمقابل أ

ها فلا یعتبر التصرف ة التي تحت یده في بدایة إیصاله لالمادي المجرم، أما إذا جهل المتهم بحالة الماد

  .جریمة
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  حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة قصد بیعه: الفرع الثالث     

 Détenir des stocks de produits étrangers a l’objet légal de leur activités en 
vue de leur vente   

نص المشرع الجزائري ،من قانون الضرائب المباشرة تحدیدا في الفقرة الجزئیة   193/2استنادا إلى المادة 

بة أو الذي لا یتوفر على محاس/ على اعتبار ممارسة نشاط غیر قانوني وهو النشاط الغیر مسجل و

وفي ذات السیاق .قانونیة محررة تتم ممارسة كنشاط رئیسي أو ثانوي، صورة من صور الأعمال التدلیسیة 

على  )1(المتعلق بممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم  08- 04من القانون  41عاقبت المادة 

واحد  المعني لمدة شهرري المؤقت لمحل موضوع السجل التجاري بالغلق الإدا ممارسة تجارة خارجة عن

دج وفي حالة عدم التسویة خلال شهرین ابتداء من تاریخ معاین  200.000دج إلى  20.000من مة وغرا

أن ممارسة  وهي المادة التي نستنتج من خلالها. الجریمة یحكم القاضي تلقائیا بشطب السجل التجاري 

مارسة نشاط خارج موضوع التجارة أعمال تجاریة غیر واردة ضمن السجل التجاري تعد من قبیل م

الشرعیة، ذلك أن النشاط التجاري یخضع في ممارسته إلى القید في السجل التجاري بحیث یتضمن هذا 

القید موضوع النشاط ولا یجوز لأي شخص ممارسة نشاط خارج النشاط موضوع القید لأنه أساسا لم یكن 

لیه فإن یجب على كل محترف أن یزاول نشاط وع . لیكتسب الصفة لولا التسجیل في السجل التجاري

  .تجاریا وفق ما هو مذكور ومدون في السجل التجاري

أنه  08- 04من القانون  38أن المشرع الجزائري من باب الحرص على ذلك اشترط في المادة  كما

ب ویمنع منح وكالة لذلك باسم صاح، لا تتم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبل صاحب السجل التجاري 

  .ما یكن شكلها باستثناء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولىهالسجل التجاري لشخص أخر م

الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجیل في السجل  ا تعلقدون إغفال ما جاء بشأن ذلك إذ

یسیة معاقب وكل فعل مخالف لذلك یحتمل تكییف ممارسة تدل.التجاري دون رخصة أو اعتماد مطلوبین

من خلال تظهر صورة هذه الممارسات غالبا و . علیها وفق قانون الأنشطة التجاریة و التشریع الجبائي

  .عدم ذكر بعض الأنشطة التي یمارسها العون الاقتصادي قصد التخفیف من الأعباء الجبائیة

ركن القصد في ممارسة حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع  اشترطوالظاهر أن المشرع      

  .  25من المادة  2و 1على غرار الممارسات المذكورة في الفقرتین ، ا هالشرعیة قصد بیع التجارة

، كان تكون الشرعیة  التجارةبمفهوم المخالفة مجرد حیازة مخزون من المنتوجات خارج موضوع 

ن لعون اقتصادي تعد هذه المنتوجات سلعة من السلع التي یعمل و مخز  الشخصي أو باعتباره لاستعمالل

  .على توزیعها أو بیعها فهي كلها صورة خارجة من دائرة التجریم

ا هترك في تكیفشیأن هذه الممارسات المذكورة  25ة ما یمكن أن ننتهي إلیه من خلال تحلیل الماد

ومن جهة أخرى اعتمد المشرع  .الممارسات التجاریةكل من قانون الضرائب وقانون الجمارك وقانون 

                                                           
  .2013لسنة  39الجریدة الرسمیة عدد  13/06جب القانون المعدل والمتمم بمو -  1
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مصطلح مخزون وهو ما یتیح المجال للتساؤل حول كمیة هذا المخزون خاصة في غیاب تعریف لهذا 

  .المصطلح

یستوجب أن تحدد  25بأن العون الاقتصادي مدان بإحدى الممارسات الواردة في المادة  نحكموحتى  

  هذا من جهة .ع إلى ضبط أكثر لهذه المادةالكمیة وعلیه نلفت عنایة المشر 

على فئة  25الممارسات التدلیسیة الواردة في المادة  أخرى نجد أن المشرع الجزائري قصرومن جهة  

عن  25بمفهوم المخالفة إذا صدرت واحدة من الممارسات التجاریة الواردة في المادة ، التجار دون غیرهم 

   .ج من دائرة التجریم شخص لا یتمتع بصفة تاجر فانه یخر 

 جرائم الممارسات التجاریة غیر النزیهة: المبحث الخامس

 )Les infractions des pratiques Commerciales déloyales:(  

حاول المشرع الجزائري من خلال التشریعات المؤطرة لموضوع الممارسات التجاریة أن یضع آلیات 

حریة الاقتصاد، الذي یرتبط بنظام السوق الخوصصة ، لضبط النشاط التجاري ، دون المساس بمبدأ 

والربح هذا الأخیر  كثیرا ما ترتبط بفكرة نمطیة تنطوي بالضرورة على التجاوزات الأخلاقیة أو أنها غیر 

أخلاقیة بالضرورة و لا تعیر لذلك اعتبارا في سبیل زیادة رأس المال ،ولعل خلفیات هذه الفكرة تستند إلى 

مارسات التي یبحث من خلالها العون الاقتصادي عن الربح بأي ثمن وأسلوب ضاربا الشائع من الم

عرض الحائط القوانین والتشریعات آو متجاهلا لها ، هذه الأخیرة مهما كانت مُحكمة فإنها لا تكفي لتوفیر 

ا یعني أن الأمن والثقة و لكنها حین تعمل في بیئة أخلاقیة فإنها تحقق كفاءة عالیة في التنمیة وهو م

  الأخلاق لیست مسألة هامشیة بل هي مكون أساسي للأسواق والعلاقات التجاریة

ولما كان الأمر كذلك كان لزاما إدراج الشق المتعلق بنزاهة الممارسات التجاریة ضمن المنظومة 

التشریعیة الجزائریة ، في صورة قواعد تهدف إلى إرساء ضمانات لتعزیز مصداقیة أداء الأعوان 

ممارسات التعدي على مصالح الأعوان قتصادیین والمؤسسات وهو ما یخدم سمعتهم ،فجرم الا

خرق النزاهة المستهلكین فجرم  ممارسات التعدي على مصالحو  الاقتصادیین بانتهاك الأخلاقیات المهنیة

یات ذلك ان غیاب النزاهة في الممارسة قد یقود المؤسسات إلى تداع .من خلال الإشهار غیر الشرعي

    البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغشوأخرى معنویة كالتسجیل في قانونیة مادیة كالغرامات المالیة  

  :من خلال العناصر التالیة  جرائم الممارسات التجاریة غیر النزیهة نعالجتأسیسا على ذلك 

 الضوابط القانونیة لمنع الممارسات التجاریة غیر النزیهة.  

  خلال ممارسات التعدي على مصالح الأعوان الاقتصادیین بانتهاك الأخلاقیات خرق النزاهة من

 .المهنیة

 خرق النزاهة من خلال الإشهار غیر الشرعي.  
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  .الضوابط القانونیة لمنع الممارسات التجاریة غیر النزیهة: المطلب الأول

المعنون بالممارسات  یةالتجار  لباب الثالث من قانون الممارساتلبالرجوع إلى أحكام الفصل الرابع 

هة المخالفة نجد أن المشرع الجزائري قد منع كل الممارسات التجاریة غیر النزی، التجاریة غیر النزیهة 

والتي من خلالها یتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة ، ة والنزیهة للأعراف التجاریة النظیف

استنادا  من حیث المفهومالممارسة نعرف بها ، وقبل الخوض في تفاصیل صور هذه  أعوان اقتصادیین

تكریس و حیث العوامل الموازنة بین منع  وكذا من .الى تحلیل مضامین النصوص التشریعیة المؤطرة لها 

  المنافسة الحرة
  

   :من حیث مفهومها: الأولالفرع 

غیر تمنع كل الممارسات  «التي تنص 02- 04من القانون  26نص المادة لنا حسب  استقرائ

النزیھة المخالة للاعراف التجاریة النظیفة و النزیھة و التي من خلالھا یتعدى عون اقتصادي على 

أن المعیار المعتمد لدراسة درجة نزاهة العمل نجد  »مصالح عون او عدة اعوان اقتصادیین اخرین

ووفقا لمنهجه هذا نجد أن المشرع ، التجاري من عدمه هو معیار الأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة 

ن الأعراف التجاریة لأمعیار غیر دقیق ولا محدد ، ذلك أنه أصاب من جهة وأخطأ من جهة أخرى 

النزیهة قد تكون فكرة نسبیة نتیجة مرونتا واختلافها من مكان لآخر، إضافة إلى أن ما قد یكون من 

  . وجب المتغیرات و التطورات الأعراف التجاریة في فترة معینة قد لا یبقى كذلك بم

ت واستقرت علیها المعاملات التجاریة دتلك القواعد التي اضطر  " ویمكن أن نعرف الأعراف التجاریة بأنها

والجدیر " . على أن تكون غیر منافیة للقانون  .هاوساد الاعتقاد بإلزامیتها وضرورة الخضوع لأحكام

مرونة وتطورا بالنظر إلى ما تتمیز به المعاملات التجاریة بالذكر أن العرف التجاري من أكثر الأعراف 

و ، ومن ثمة فإن نشوء أي عرف تجاري ینظم مصالح الأعوان الاقتصادیین یعتبر ملزما  من السرعة 

ضارة بمصالح الأعوان الاقتصادیین یعاقب علیه القانون وفقا لمقتضیات المادة  االحیاد عنه بما ینتج آثار 

أن فیها خروجا  )1(وما یسجل على هذه المادة وفقا لما یراه بعض الدارسین .  02- 04من القانون  26

إذ ترك المشرع للقاضي ، عن مبدأ الشرعیة المنصوص علیه في المادة الأولى من قانون العقوبات 

ة، بحیث یبقى السلطة التقدیریة في التجریم خاصة فیما یتعلق بالعناصر المكونة للركن المادي للجریم

وهو ما یشكل خطرا على  ةط التجاري على عادات وأعراف جدیدمرتبطا بمدى استهجانه كلما تعارف الوس

  . الحریات

نجد أن المشرع تجنب تعریف الممارسات التجاریة غیر النزیهة  27بالمقابل وبالرجوع إلى المادة 

  .من الأعوان الاقتصادیین ا والتي قد یرتكبها العون الاقتصادي في حق نظرائههواكتفى بذكر البعض من

                                                           
تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة ، مذكرة مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةزوقاري كریمو،  -  1

  .20، ص 2008-2007، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 16



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

248 
 

وهذا الأسلوب الأمثل في مثل هذه المحطات القانونیة، إذ أن وضع تعریف محدد سیجعلها أكثر جمودا 

بحیث لا تنسجم مع ما یسود المجتمع التجاري من تطور علمي وفني بالقدر الذي یبتكر معه الأعوان 

التجارة الإلكترونیة في عصرنا الحالي أو ، كحال  الاقتصادیون أسالیب جدیدة للتنافس غیر المشروع

أسالیب أخرى ستعرفها التجارة مستقبلا في الوقت الذي سندرس فیه التجارة الإلكترونیة باعتبارها نموذجا 

  .وبالتالي تفلت من دائرة المنع) لو أنه وجد  (ضمن التعریف القانوني قحامهاوهو ما یصعب من إ.تقلیدیا

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة في مفھوم أحكام ھذا القانون لاسیما  «: للذلك عمد المشرع إلى القو 

توحي  » ...لاسیما... «وعبارة  )1( »....منھا الممارسات التي یقوم من خلالھا العون الاقتصادي بما یلي

و إلا على سبیل المثال لا هفقرات ما یستتبعه من باتساع المجال لحالات أو صور أخرى، وأن ما 

   .وبالتمعن في هذه الأخیرة نجد أنها تشكل ركن الخطأ في المنافسة الغیر المشروعة. الحصر

  

  .من حیث الشروط اللازمة لمنع الممارسة: الفرع الثاني     

ه من أعوان اقتصادیین فیحتى یكفل المشرع الجزائري لمحیط الممارسات التجاریة و المتدخلین 

استلزم جملة ، ومستهلكین الضمانات الكافیة لمعاملات قانونیة مشروعة غیر مجحفة في حق أي منهما 

ه من القانون ؤ من الشروط التي بموجبها یتحقق منع الممارسات التجاریة  غبر النزیهة ، وهو ما نستقر 

  :  والتي نجملها فیما یلي   02- 04

هذا الأخیر هو كل منتج أو : جاریة غیر النزیهة یأتیها أساسا عون اقتصاديالممارسات الت: أولا

في الإطار المهني العادي أو  ایمارس نشاط، تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة 

فكل من لا تتحقق فیه صفة العون الاقتصادي لا یثبت بشانه  .بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

  . الممارسات التجاریة غیر النزیهة حتى ولو حملت نفس الركن المادي لان العبرة بفاعلها  فعل

فالممارسة تقع بین  :ق التعدي بفعل عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي أخرتحق :ثانیا        

یكون واقعا  یجب أن أي أن الضرر، لا یعتد بمجرد التعدي الاحتمالي عونیین اقتصادیین كما انه ، 

  . فعلا  ومحققا

و ) الفاعل(ل یشترط في الأعوان الاقتصادیین أطراف الممارسة هإلا أن ما یثیر التساؤل في هذه النقطة 

على  بمعنى أن یقع الاعتداء من منتج على منتج أو تاجر، المضرور أن یكونا متكافئین في النشاط 

  ؟  زئة مثلابین تاجر جملة وتاجر تج، بعد من ذلكو الأ. تاجر

فهل تنشأ الممارسة إذا . ومرد هذا التساؤل أن المشرع استخدم مصطلح عون اقتصادي على عمومها  

مت بین منتج مثلا ومقدم خدمات؟ مع العلم أنه یشترط في الخطأ كشرط من شروط دعوى المنافسة قا

تجاریا مماثلا  ااطأن یصدر عن تاجر ضد تاجر یمارس نش، غیر المشروعة  وحتى یسأل التاجر عنه 

                                                           
  .04/02من القانون  27المادة  -   1
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بمعنى أن المنافسة غیر المشروعة تتحقق عندما تصدر من تاجر ضد أخر عمله التجاري   للمخطئ

تتمثل في الإساءة إلى سمعة یماثل ویشابه من ارتكب المنافسة غیر المشروعة، كما لو صدرت أفعال 

فالمنافسة  .  ل ضرر لهحصو  یمارس نفس التجارة وأدى ذلك إلىتاجر یمارس تجارة الخشب من تاجر 

إذ أن الضرر لا یمكن . غیر المشروعة لا یمكن تصورها إلا من تاجرین یمارسان نفس العمل التجاري 

تصوره في الأحوال التي لا یوجد فیها تماثل في العمل التجاري بین الأعوان الاقتصادیین، لعدم إمكان 

  )1(. تصور وجود لبس أو حالة اضطراب التي یمكن أن یتعرض لها المستهلك

لمتضرر من وبالتالي فإن الضرر حتى یتحقق لابد من أن یكون العون الاقتصادي المسئ و العون ا

لذلك كان جدیرا بالمشرع الجزائري أن یكون أكثر تحدیدا وأن  .الممارسة غیر النزیهة متكافئین في النشاط

والتي من خلالھا یتعدى عون اقتصادي على مصالح نظیره ... یمنع«   بالصیغة التالیة 26تأتي المادة 

  »أو نظرائھ من الأعوان الاقتصادیین

ذلك أنه إذا كانت :  النزیهة فیها مساس بأخلاقیات الأعوان الاقتصادیینالممارسات غیر  :ثالثا

جاوز حدودها وضوابطها التي صاغها تت لا فإنها لابد أن ، دینامیكیةو حیویة السوق لالمنافسة وسیلة 

والتي تكفل بقاء المنافسة ضمن دائرة المشروعیة ومنع أي ، المعدل والمتمم  03- 03المشرع في الأمر 

وذهب إلى أبعد من ذلك بمنعه للسلوك التنافسي  بذاته  من شأنه زحزحتها إلى دائرة اللامشروعیة ، سلوك

بحیث یكون مجرد ممارسة المنافسة عمل غیر مشروع ویرتب المسؤولیة  ومحددة  في حالات معینة

النزیهة اریة غیر تعریف الممارسات التجو إزاء غیاب  ، خلاصة القول. )2( )المنافسة الممنوعة(القانونیة 

نتهي إلى بعض المحددات العامة التي یتم الاستناد إلیها بصفة عامة والتي من قبل المشرع الجزائري ن

  : وهي  27تشترك فیها الممارسات الواردة في المادة 

 .بمعنى أنها نرتكز على خطأ من قام بها، تنشأ الممارسات غیر النزیهة عن فعل غیر مشروع  - 

ذلك أن الهدف من  ، الممارسات غیر النزیهة أن یكون نشاط العون الاقتصادي متماثلاتقتضي  - 

ولا .ارتكاب هذه الممارسات هو تحویل عملاء المؤسسة التي تتعرض للتعدي إلى حساب العون المعتدي

                                                           
  .169،  دار الثقافة، ، الأردن ، د س ن ، ص القانون التجاريعادل علي المقدادي،  -   1
بموجب نص تشریعي كحضر مزاولة التجارة على الموظفین  ھي قیام المشرع بمنع النشاط:  المنافسة الممنوعة -   2

العمومیین أو منع مزاولة المحاماة قبل القیام بالتربص،وبالتالي فإن المنافسة تمتنع بذاتھا سواء تم استخدام أسالیب مشروعة 
ین الطرفین كإلتزام أو غیر مشروعة وأن من ارتكبھا لا یملك حق المنافسة ،ویكون المنع بمقتضى نص قانوني أو اتفاق ب

  .بائع أو مؤجر المحل التجاري بعدم منافسة المشتري أو المستأجر
وانظر أیضا عزیز العكیلي .  229،ص1995،مكتبة دار الثقافة ،عمان  مبادئ القانون التجاري، أنظر زھیر عباس كریم 

سة الغیر مشروعة عن المنافسة الممنوعة ھذا وتختلف المناف153،مكتبة دار الثقافة ،عمان ،د س ن ،ص  القانون التجاري،
كما سبق وأن وضحنا وتختلف أیضا عن المنافسة الطفیلیة،ھذه الأخیرة تعرف بأنھا ًمحاولة الاستفادة من الشھرة و السمعة 
الطیبة للغیر بصورة غیر مشروعة ولیس نتیجة لجھده الشخصي دون أن یؤدي ذلك بالضرورة إلى خطر الالتباس بین 

  34،ص 1999 انظر جوزیف سماحة نخلة ،المزاحمة غیر المشروعة ،مؤسسة عز الدین ،بیروت، ًالمنتجات
كما تختلف عن المنافسة الاحتیالیة ،ھذه الأخیرة ھي تلك الأفعال التي یقوم بھا التاجر أو الصانع لتحویل زبائن غیره من 

ذي یمكن اعتباره صورة من الصور الجزائیة لكنھا مشروطة المنافسین بالغش أو بالإدعاءات الكاذبة أو التلمیح أو التشھیر ال
،منشورات الحلي  الإعلانات والعلامات التجاریة بین القانون و الاجتھادأنطوان الناشف ،. بشكوى المتضرر منھا انظر 

  108ص 1999الحقوقیة ، بیروت 
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ثل إلى یتحقق مفهوم تحویل العملاء إلا إذا كان النشاطات ینتجان سلعة أو خدمة متماثلة ولا یشترط التما

 )1(حد التطابق الكامل 

ضى ذلك أن یكون النشاطان قائمان إن ارتكاب الممارسة الغیر نزیهة یتم لحساب نشاط آخر ومقت - 

 .وقت ارتكاب الفعل المخالف للقانون

 

خرق النزاهة من خلال ممارسات التعدي على مصالح الأعوان الاقتصادیین : المطلب الثاني

  .بانتهاك الأخلاقیات المهنیة

 تهشخص قانوني مخاطب أیضا بأحكام المنافسة ومهن 02- 04العون الاقتصادي بمفهوم القانون 

إلا أن إقرار  . وكنتیجة لذلك فهو یتمتع بحریة التجارة و المنافسة، ممارسة النشاط الاقتصادي عموما 

لأن المنافسة غیر . الحریة الاقتصادیة لا یعني الفوضى في التجارة و التلاعب بقانون العرض والطلب 

المنتظمة تعدم المنافسة الشریفة و النزیهة، وتفضي إلى تقیید المعاملات التجاریة و بروز الاحتكارات التي 

  ).2( تضر بالاقتصاد الوطني و بمصالح المستهلكین

وإذا كانت القاعدة أن لكل عون اقتصادي الحریة في منافسة غیره من الأعوان وله في سبیل ذلك السعي 

لى المحافظة على عملائه و اجتذاب غیرهم، كما لو قام بتحسین معاملته لهم أو زیادة الخدمات التي إ

یقدمها لهم أو تحسین منتوجاته، فإذا أدى هذا إلى التقلیل من زبائن الأعوان الاقتصادیین الآخرین فإنه لا 

سلیم وقائم  على وسائل هجه في ذلك لا یتحمل أي مسؤولیة طالما أن منیترتب على ذمته أي خطأ و 

  . ي الممارسات التجاریةخلاله عن الأصول المتعارف علیها ف شریفة، ولم یحد من

حققت ذات النتیجة بأسالیب عبر عنها المشرع الجزائري بالأسالیب المخالفة للأعراف توبالمقابل إذا 

لعون أو أعوان اقتصادیین التجاریة النظیفة و النزیهة مما من شأنه التعدي على المصالح الاقتصادیة 

یكون قد تعسف في استعمال حریة المنافسة ودخل في دائرة الممارسات التجاریة الغیر نزیهة من خلال 

مشروعة التي یتعدى فیها عون  اقتصادي ت المهنیة، وهو ما یشكل ممارسة منافسة غیر انتهاك الأخلاقیا

ته وتقنیاته التي لم یكن له ال الاستفادة من مهار فیحاو ، على عناصر المحل التجاري لعون اقتصادي أخر 

  :التالیةالتي نناقشها في الفروع من خلال أسلوب من الأسالیب )3(أي دور في خلقها وذیوع صیتها 
        

 Dénigre Un Agent       تشویه سمعة عون اقتصادي منافس: الفرع الأول

économique Concurrent  

                                                           
  .62، ص  مرجع سابقعدنان باقي لطیف ، - 1

2 Cabanes (C ) et Neveu (B), Droit De La Concurrence Dans Les Contrats Publics, 2dition 
le moniteur, Paris, 2008, P13.  

، یث لھادالطفیلیة الاقتصادیة المزاحمة غیر المشروعة في وجھ حالحجار حلمي محمد، الحجار حلمي ھالة،  -   3 
  .85، ص 2004منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 
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قائمة النماذج التي أتى المشرع الجزائري " عون اقتصادي منافستشویه سمعة  "تصدرت ممارسة 

  .02- 04من القانون  27على ذكرها في المادة 

 ،تحقیر یهدف إلى إفساد الائتمانأو اهانة أو یقصد به كل عمل أو قول  :مفهوم التشویه :أولا

وعلیه یعد التشویه أو التشهیر ممارسة غیر  ).1( سواء كان موجها للأشخاص أو للأشیاء أو للخدمات

نزیهة من شأنها أن تنشر إدعاءات كاذبة أو تقلل من قیمة وأهمیة بضائع العون الاقتصادي المنافس 

  . عن السوق هبقصد إلحاق الضرر بسمعته وإبعاد

أن  27مادة لل الملاحظ على الفقرة الأولىمن : أسلوب النشر كآلیة من آلیات التشویه :  ثانیا      

لعون دائرة تبلیغ المعلومات المسیئة با أي أن العون المعتدي یسعى إلى توسیع، المشرع اعتمد آلیة النشر

، مما یسمح بإدراج أي صورة  لم یحدد المشرع كیفیة هذا النشر وترك ذلك مفتوحاو الاقتصادي المنافس، 

كأن تتم بأسلوب الإعلانات ، أو مرئیة  من صور نشر المعلومات سواء تم ذلك بصورة شفویة أو مسموعة

ن عة مو مجمب المشوه به وارفاق ذلك أو المطبوعات الموزعة بحیث تعرض فیها منتوجات العون المنافس

وحتى یحقق النشر المقصود من .وهذا سواء بالكتابة علیها أو بالرسم أو بالإشارات العیوب أو النقائص

كأن یرسل العون المعتدي إلى لأنه إذا تم بشكل سري ،  )2( علنیةویة فإنه یستوجب أن یتم بصورة التش

العون المنافس خطابا بما یدعیه فذلك لا یعد تشهیرا لأنه لم یتم بصورة علنیة ولم یصل إلى أسماع 

 .لإدعاءاتكنتیجة لالعملاء حتى یتحقق المقصد بانصرافهم 

أو بطریقة غیر مباشرة بحیث یمكن ، ذاته كما یستوجب أو یوجه التشویه بطریقة مباشرة لعون محدد ب

عون الاقتصادي المقصود في أنه لا یتكون أدنى شك بأنه هو الإذ یك.التعرف علیه من خلال المواصفات

  .صعوبة في تحدیده وأنه لا تثور

أما إذا كانت المعلومات المنشورة لا تقصد عونا معینا أو منافسا یسهل التعرف علیه واكتفى بعرض 

التعریف به فلا یعد ذلك من قبیل الممارسات الغیر نزیهة طالما لم یتحقق عنصر التشویه  منتوج و

  .المضر

مطابقة للحقیقة، وأن ما قام  بها أي أن الإدعاءات المشهر ، المعلومات المنشورة كما أننا تثیر حالة صحة

  ؟  به العون المتعدي هو نشرها فقط فهل یعد ذلك عملا مشروعا أم لا

د التشویه غیر على ذلك اتفق الفقه و القضاء على أن صحة الإدعاءات لا تستبعد في الأساس وجو إجابة 

نیة المقاصد باعتبارها صحیحة لا تنزع الخاصیة غیر المشروعة عن هذه إذ إن حسن . المشروع  

ه لا یمكن ي انتقاد بالقول أن التشهیر لا یعنومن جهة أخرى میز الفقه بین التشهیر والان.  )3( الإدعاءات

                                                           
  . 92، ص 1985، دار النھضة العربیة، القانون التجاريوي، محمود سمیر الشرقا  -  1
مذكر ماجستیر كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،  "عون المنافسة غیر المشروعة"حمایة المحل التجاري إلھام زعموم،  2

 ,Serra Yves, Répertoire De Droit Commercial Déloyal, Dalloz, Paris    عن نقلا 78، ص 2004
1996, P 25                                                            

  :نقلا عن 80، ص مرجع سابقسمیحة جلال،  -  3
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بل یمكن ذلك لكن لابد أن یتم ضمن حدود معینة ، ممارسة الانتقاد الحر اتجاه أحد الأعوان الاقتصادیین 

  )1(كأن یكون الانتقاد موضوعیا وحیادیا ومعللا من أجل أهداف محددة 

نجد أن  27من المادة  1بالرجوع إلى الفقرة :  02 -04صور التشویه الواردة في القانون  /ثالثا

إذ تتحقق هذه الأخیرة إذا تم المساس بشخص العون الاقتصادي  . المشرع رسم حدود فعل تشویه السمعة

  .المنافس أو بمنتوجاته أو خدماته

وذلك من خلال التشهیر به أو التشنیع في أخلاقه للحط من  :تشویه شخص العون الاقتصادي  -1

من خلال استعمال أسالیب التحقیر وإذاعة معلومات الهدف منها هو الانتقاص من شأن ، قیمته وجدیته 

 :ومن الأمثلة في هذه الحالة . العون المنافس وبعث عدم الثقة والشك بالإساءة إلى شخصه 

 الإدعاء بأن العون الاقتصادي المنافس على وشك الإفلاس. 

 التشكیك في ثقته(معه لضعف ائتمانه  العون الاقتصادي لا یجد من یتعامل الإدعاء بأن.( 

 بث دعایات كاذبة تسيء إلى أخلاقه وأنه ملاحق قضائیا عن جرائم أخلاقیة. 

 الانتماء إلى حزب سیاسي معین خاصة في فترة عدم الاستقرار السیاسي. 

 التشكیك في عقیدته. 

كان منتجات أو  فتشویه نشاط العون الاقتصادي سواء: تشویه نشاط العون الاقتصادي المنافس -2

خدمات یتم من خلال نشر معلومات دون مبرر وعلى خلاف الحقیقة ضد أي منتج أو خدمة بقصد النیل 

و تتمثل الأعمال التي یكون من شأنها الحط من مستوى النشاط .من شهرتها أو سمعتها أو الثقة فیها 

 : الاقتصادي للأعوان الاقتصادیین في

عملاء عنها نشر معلومات مسیئة لمنتوجاته أو خدماته بالحط من قیمتها وأهمیتها بغیة تحویل وجهة ال 

كما لو أدعى فإن بضاعته وسلعه أفضل من سلع  .وبالتالي تصریف بضاعة العون المدعي بالتشهیر 

   . وخدمات العون المنافس

  :ویتم ذلك إما بالأسلوب المباشر 

  .الإنتاج بوصفها أنها قدیمة و كونها لا تسایر التكنولوجیا و العصرنةالتجریح في طریقة  -

  .الإدعاء أن طریقة الإنتاج غیر مطابقة للتشریعات -

الإدعاء أن المنتوج غیر نافع وغیر مطابق للمقاییس و أن له تأثیرات جانبیة أو حتى الإضرار  -

  . بالصحة

                                                                                                                                                                                     

Raubier Paul, Le droit De La Propriété Industrielle ; Tome1 ; édition du Recueil Sirey , 
Paris 1952,P549. 

،مداخلة في الملتقى  دي للاعتداءات الواردة على المصالح الاقتصادیة للأعوان الاقتصادیینصالتراضیة لالوش ، -   1
 2013ماي  15،16الوطني الأول آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري،كلیة الحقوق جامعة باتنة یومي 

    114إلى  104ص 
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انیة أو نباتیة محرمة بالدین أو أنه غیر وصف السلع أو المنتوجات بأنها تحتوي على عناصر حیو  -

 .مأمون الاستعمال

  :أما الأسلوب الغیر مباشر 

  .ة المغرضة  في إلحاق الضرر بالمنافس الذي تظهر فیه النی )1(الإعلان المقارن على عتماد لااكان یتم 

 تعمد العون الاقتصادي بإجراء مقارنة بین قائمة منتوجاته أو خدماته :  یقصد بالإعلان المقارن

وتتم تلك المقارنة بشكل علني وتنصب إما على سعر المنتوج أو الخدمة، المواد المكونة . بتلك المنافسة 

إلا إذا تمت المقارنة في سیاق بعید عن النشاط الاقتصادي كأن یقوم بالمقارنة هیئة عامة أو الغیر . له

 .ة المنافسبصلة للأعوان المنافسین ولیست له صف الذي لا یمت
   

  .الممارسات التي تخلق الخلط واللبس بین الأعوان الاقتصادیین ونشاطهم:الفرع الثاني 

في فكرة خلق التشابه بین الأعوان الاقتصادیین من  27تشترك بعض الفقرات الواردة في المادة       

أو استغلال  ، حیث عناصر المحل التجاري خاصة فیما یتعلق بالعلامات التجاریة وتقلید السلع والخدمات

ي یعول علیها العملاء في شهرة العون المنافس خارج الأعراف و الممارسات التنافسیة المعمول بها والت

تصبح المنافسة غیر مشروعة ")2(وهو ما أقرته أحكام القضاء الفرنسي. تعاملهم مع العون المنافس 

وتوجب مسؤولیة فاعلها متى لجأ هذا الأخیر إلى استعمال أسالیب أو طرق من شأنها إحداث لبس أو 

  " خلط في أذهان العملاء

كما اشترط توافر ، صور الركن المادي الذي قد تظهر علیه خص أغلب وقد حرص المشرع بشأنها فش

ستوجب أن یكون القصد من وراء هذه الممارسات هو كسب زبائن العون المنافس بزرع ی الركن المعنوي إذ

  : شكوك وأوهام في ذهن المستهلك ویتم ذلك من خلال الممارسات التالیة

التقلید كصورة من صور الممارسات التجاریة غیر النزیهة قد یظهر :  )L’imite: (التقلید :أولا 

) 3()منتوجات أو خدمات(تقلید نشاطه ، لمنافس اتقلید العلامات الممیزة للعون الاقتصادي  ،إما من خلال 

   .تقلید الإشهار الذي یقوم به العون الاقتصادي المنافس أو 

وتعرف أیضا بالطفیلیة  :استغلال مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها :ثانیا     

ویتعلق الأمر في هذه الممارسة ببراءة الاختراع و الأسرار التجاریة و  )4(التجاریة أو التطفل التجاري 

البراءة  صاحب(استغلالهما من العون الاقتصادي المعتدي دون ترخیص من العون الاقتصادي المنافس 

 2003یولیو  19المؤرخ في  07-03والحدیث عن هذه المسألة یجرنا إلى الاطلاع على الأمر ).التجاریة

                                                           
  .337، ص 1994، ، د م نالحق في المنافسة المشروعةأحمد محرز، -  1
2 - Serra yves ,op ,cit,p21.  
، ورقة عمل مقدمة في  "من أجل نوعیة افضل بمخاطر السلع المقلدة و المغشوشة " ،عبد العزیز الخضیري - 3

،شرم الشیخ،مصر،والمنشور في مطبوعة ًحمایة  2008ینایر  13،17ندوة ًحمایة المستھلك والغش التجاريً المنعقد خلال 
  .161،262،ص 2008ومكافحة الغش التجاري في الدول العربیة ،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة  المستھلك

  .108، ص مرجع سابقراضیة لالوش،  -  4
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فكرة لمخترع تسمح  «ف من خلاله في المادة الأولى الاختراع بأنه ر إذ ع)1(المتعلق ببراءة الاختراع 

  . في مجال التقنیة عملیا بإیجاد حل لمشكلة محدد
الاختراع فھي وثیقة لحمایة الاختراع تسلم من المصلحة المختصة وھي المعھد الوطني أما براءة 

  الجزائري للملكیة الصناعیة
  :وینصرف مصطلح البراءة إلى

  .سند الامتیاز أي أن ھذا الاختراع ھو الأول من نوعھ_ 1  
  .»تراع مضمون الحمایة أي لا یستعملھ أي شخص إلا بعد تصریح من صاحب براءة الاخ_ 2  

لاعتداء على المنتج ا  أما عن آلیة استغلاله بدون ترخیص و التي تعد ممارسة غیر نزیهة مناطها  

  : الاختراع فیظهر بصور عدیدة أهمها   موضوع

سواء من خلال بیعها أو عرضها أو توزیعا أو استیرادها : بھا حیازة المنتوجات المقلدة أو الاتجار  ) أ

السالف الذكر إذا كان موضوع  07- 03من الأمر  11ووفقا للمادة .مخزون منهابقصد الاتجار أو حیازة 

یمنع الغیر من استعمال الطریقة أو استعمال المنتوج الناتج مباشرة ، فانه صنع مبتكرة للالاختراع طریقة 

 صاحب الطریقة  عن هذه الطریقة أو بیعه أو عرضه للبیع أو استیراده لهذه الأغراض دون رضا

یث عن تقلید اختراع أو بیع ،في هذه الحالة لا یكون الحد الحصول على براءة اختراع ادعاء  ) ب

هام الجمهور أن الفاعل حصل تؤدي إلى أیإنما تظهر من خلال وضع بیانات كاذبة ، ، و مقلد  منتوج

على براءة اختراع عن المنتوجات التي یتاجر بها فهو یهدف إلى استمالة الجمهور تحت ستار حصوله 

 .لى براءة اختراع خلافا للواقع ع

 .ادعاء التوصل لاختراع قبل حصول شخص آخر على براءة عن ذات الاختراع   ) ت

  )2(المادي  أي تقلیده من خلال تحقیقه:  صناعة المنتج المخترع  ) ث

 .اغتصاب الاختراع   ) ج

شكال المعلومات السریة بما فیها كافة أ یقصد بها وفقا لإتفاقیة تریبس: الأسرار التجاریة  ) ح

آلات و  و.برامج/ .عملیات مزج مادة بأخرى  / .نماذج / .تولیفة برنامج/ .الابتكارات تركیبات جدیدة

أسالیب وطرق ووسائل صناعیة تكون لها قیمة اقتصادیة، طالما لم تكن معروفة إلا للذین یحصلون على 

ولم یكن من الممكن لأشخاص آخرین اكتشافها أو ، قیمتها الاقتصادیة من خلال علمهم باستخداماتها 

ئل معقولة طبقا للظروف ویشترط أن تكون هذه المعلومات محاطة بوسا. الحصول علیها بوسائل مشروعة

  )3(یتها للحفاظ على سرّ 

أما من حیث استغلالها دون ترخیص بما من شأنه إدراجها ضمن خانة الممارسات غیر النزیهة فإنها تقع 

  :بواحدة من الممارسات التالیة 

  .الاعتداء على السر التجاري من خلال الإفشاء به - 

                                                           
  .2003لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد  -  1
  .230،ص2003 ، لبنان ، ي الحقوقیةمنشورات الحلب،  براءة الاختراع ملكیة صناعیة وتجاریة مغبغب نعیم، -  2
طرق التحدي على حقوق الملكیة الفكریة ذات العلاقة بالتجارة ودور الجمارك " عمار طمرات وامحمد بلقاسم،  - 3

  سابق،   ، مرجعالجزائریة في محاربتھا 
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ة حقوق صاحب السر بصورة غیر مشروعة الاعتداء على السر التجاري من خلال ممارس - 

   )1 ().كاللجوء إلى الرشوة أو التجسس الإلكتروني(

  .إقامة محل تجاري بالقرب من المحل المنافس لاستغلال شهرته بشكل غیر شرعي :ثالثا 

 S‘implante à proximité immédiate du Local commercial du concurrent dans le 
but de profiter de sa notoriété, en dehors des usage et des pratiques 

concurrentiels en la matière.  :  یعد الاتصال بالعملاء عنصرا جوهریا یتوقف علیه المحل

فالعملاء هم الأشخاص الذین یتعاملون مع المحل التجاري ویقصدونه لاقتناء ، التجاري وجودا وعدما 

ولا یتحقق ذلك إلا نتیجة لحرص العون الاقتصادي ، بصفة مستقرة  بضائعهم أو للاستفادة من خدماته

 الاسم ع ،الموق،مسخرا في ذلك السمعة التجاریة ، على الاتصال بهم لتطویر العلاقة التجاریة لاجتذابهم 

طریقة عرض السلع وتناسق الأثاث وجودة البضاعة إلى غیر ذلك من العوامل التي تساعد التجاري ، 

هذه الأخیرة .في تعاملهم التجاري معه  ثابتینبما یجعلهم عملاء . دوام الاتصال و  ستمراریةالا على تحقق

مما یدفعهم  .قد تغري بعض الأعوان المنافسین والذین تقل حظوظهم في استدراج الزبائن) ثبات العملاء(

في سبیل ، وفة إلى العمل على الانتقال إلى الزبائن من خلال مجاورة صاحب المحل ذو الشهرة المعر 

وهو ما نصت علیه .   شكل خارج عن الأعراف والممارسات التنافسیة المعمول بها بالاستفادة منها 

إقامة محل تجاري في الجوار  -8....تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة  «بقولها  8في الفقرة  27المادة 

 وھنا  .»سات التنافسیة المعمول بھاالقریب لمحل منافس بھدف استغلال شھرتھ خارج الأعراف و الممار

؟  المرتكب في حالة إقامة محل تجاري بجوار محل تجاري ثاني هو الجرم ما : مفاده  طرح تساؤلان

این نجد أرصفة ممتدة على طول .خاصة وأنها الصورة الواقعیة التي تعرفها أغلب التجمعات الحضریة

  الشوارع متراصة بالمحلات التجاریة وهي میزة الاسواق العربیة والجزائریة عموما 

جاري في الجوار القریب لمحل آخر لم یكن مطلقا والجواب أن المشرع حین نص على تجریم إقامة محل ت

وفقا لنص (المادیة والمعنویة  بعناصره :إقامة محل تجاري :  تحقق جملة من الشروط ذلك ستوجببل  ی

والتي  02-04من القانون  2مع الأخذ بعین الاعتبار أن المادة ).من القانون التجاري الجزائري 78المادة 

وان لم یحددها  :التقارب في المسافة بین المحلینوسعت من مجال النشاطات التي ینظمها هذا القانون، 

وهو ما لا یعني ضرورة ،  »....ل تجاري في الجوار القریب محإقامة  «المشرع الجزائري واكتفى بالقول

إذ قد ، ویلعب التقارب في المسافة دورا جوهریا في المنافسة الغیر المشروعة . الالتصاق بین المحلات 

أو یدلل على محله في البطاقات ، یستغلها العون المعتدي ذریعة لیتخذ من المؤسسة المنافسة عنوانا له 

وهو الشرط الذي :  وجود منافسة بین المحلین .من خلال المحل المنافس للاستفادة من شهرتهالإشهاریة 

سبق وأن أثرناه بشأن شروط الممارسات التجاریة غیر النزیهة، وهذا لا یتأتى إلا إذا كانت المؤسستان 

:  محل المنافساستغلال شهرة ال. تمارسان النشاط ذاته لیتحقق تحویل العملاء من الأولى إلى الثانیة

                                                           
القانون مذكرة ماجستیر، في ،  الحمایة المدنیة لبراءات الاختراع و الأسرار التجاریةعماد حمد محمود الإبراھم ، - 1

  .105ص  2012الخاص،كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة،فلسطین 
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هي القدرة والجهد المبذولین من أجل استقرار عملاء المحل التجاري الثابتین  :الشهرة أو السمعة التجاریة 

واجتذاب عملاء جدد، نتیجة لمیزة الجدیة و الشفافیة في إدارة المحل التجاري ، والتي تظهر على مستوى 

طرق مختلفة ترتكز على حسن المعاملة ورفعة  التسویق أو الخدمة أو أنواع السلع ، وكذا باستعمال

دون  إغفال فخامة المظهر ،  )1(الشيء الذي یؤثر على جلب العملاء ،ودفعهم للشراء . الاستقبال 

  . وبالتالي تشكل الشهرة عنصرا منیعا لحصانة المحل التجاري ومنعه من الزوال .الخ...والموقع الجغرافي

لممارسات التنافسیة المعمول تم خارج الأعراف و اإلا إذا   27/8نطق المادة استغلال الشهرة بملا یقوم و 

  بها 
  

  الممارسات المخلة بتوازن العون الاقتصادي:الفرع الثالث 

وأي ، یمكن تصور السوق بدون العون الاقتصادي والعكس صحیح فهما وجهان لعملة واحدة  لا  

لعون الاقتصادي  فإنه ا توازناختل  هذا السیاق إذاوفي ، خلل في أحدهما یؤثر على العنصر الآخر 

التي یدور في فلكها العون الذي یقوم بممارسات فرضیى هذه هي ال ،لمنافسیة یخلي المجالحتما سوف 

الذي یتحقق داخلیا من خلال ضبط التنظیم الداخلي للمؤسسة  التوازن. مخلة بتوازن العون الاقتصادي 

 27من المادة  6،7وقد تنبه المشرع الجزائري لذلك فأدرج في الفقرة .قوخارجیا من خلال تنظیم السو 

ممارسات المخلة بالتوازن الوالتي نقسمها إلى ، توازن العون الاقتصادي  الممارسات المؤدیة إلى اختلال

  )السوق(للعون الاقتصادي والممارسات المخلة بالتوازن الخارجي للعون الاقتصادي )2(الداخلي

نقصد بذلك التصرفات التي من :  الداخلي للعون الاقتصاديالممارسات المخلة بالتوازن : أولا       

 désorganise un agent économiqueشأنها إحداث خلل في تنظیم العون الاقتصادي المنافس 

concurrent   و ویتعلق الأمر أساسا بالتأثیر السلبي على العناصر الفعالة . زعزعة التوازن الداخلي اي

  27/ 4،5،6في المشروع التجاري والتي نذكر منها حسب ما ورد في الفقرات 

من أبرز صور الممارسات التجاریة غیر النزیهة  تعد :الممارسات المؤثرة بمستخدمي العون الاقتصادي-1

فكما یمكن أن یستخدمهم العون المنافس .دورا محوریا  والتي یلعب فیها مستخدمي العون الاقتصادي

  .لإلحاق الضرر قد یكون هذا المستخدم في حد ذاته هو المتسبب المباشر في الضرر 

  : وتتعدد أسالیب التأثیر على مستخدمي العون الاقتصادي  والتي نذكر منها على سبیل المثال  

إلى التوقف ذلك وبالتالي سوف یؤدي . لتحقیق ذلك  تحریض العمال على الإضراب أو دعمهم  ) أ

ومن ناحیة أخري یؤدي إلى تراجع ، بالنتیجة إلحاق خسارة بالعون الاقتصادي المنافس ، و عن العمل 

 .الزبائن عن التعامل معه

                                                           
  .19، صمرجع سابق ،الحق في المنافسة المشروعة أحمد محرز،- 1
  139، ص 1963، دار الفكر العربي ، المحل التجاريعلي حسن یونس ،  - 2
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المادة (منافس خلافا للتشریع المتعلق بالعمل المتعاقدین مع العون اقتصادي المستخدمین الإغراء   ) ب

ویتعلق الأمر أساسا بالمستخدمین ذوي الخبرة الفنیة العالیة والتقنیة و التسویقیة الفذة ، والذین یعد ).27/4

دورهم أساسیا في نجاح العون الاقتصادي وذیوع صیته وشهرته، هذا النوع من المستخدمین هم غایة مثلى 

حثهم على  بیل استدراجهم وللأعوان الاقتصادیین المنافسین الذین یعتمدون أسالیب غیر مشروعة في س

 .ترك العمل مع العون الاقتصادي المنافس والالتحاق بالعمل لدیهم 

كالزیادة في الراتب أو إعطاء نسبة مؤویة من الأرباح ،أو ، ویتجسد الإغراء من خلال الحوافز المادیة 

كلها أسالیب من شأنها و  ،إلخ .... أو بعثات تكوینیة للخارج، ....) سكن،سیارة(تهیئة المرافق المعیشیة 

  .التقلیل من قیمة العون الاقتصادي المنافس أمام مستخدمیه

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یقید بالنص على آلیات محددة تارك المسألة مفتوحة على كل و 

إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشریع  «الاحتمالات والتغیرات بالقول

   »لق بالعمل المتع

وفي هذا السیاق یجب التفرقة بین ، الإغراء أن یكون مخالفا للتشریع المتعلق بالعمل على انه یشترط في 

المنافسین المستخدمین  فإذا حرضما إذا كان المستخدم قد ترك العمل أثناء العقد أو بعد انتهاء العقد، 

إغرائهم في سبیل ذلك كما سبق أشرنا سعوا إلى  ، والمتعاقدین على ترك مناصبهم قبل انتهاء مدة العقد 

  .ممارسة تجاریة غیر نزیهةت إلیه عد

أما إذا انتهت مدة العقد فإن الأسالیب المتبعة معه لكسبه كمستخدم لدى العون المنافس لا تعد من قبل 

   .طالما لم ینص العقد على خلاف ذلك. الممارسات غیر النزیهة

من  تهاستفادبمقتضى في حد ذاته بالمنافسة غیر المشروعة ) العامل(یحدث أن یقوم المستخدم   ) ج

أو بصفته  )1(الأسرار المهنیة التي اطلع علیها بحكم أنه كان مستخدما لدى صاحب المحل التجاري  

  الاستفادة من الأسرار المھنیة «  27/5وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة  ا، سابق اشریك

  »أجیر قدیم أو شریك للتصرف فیھا قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشریك القدیم  تھبصف

Profite des secrets professionnels en qualité d’ancien salarié ou associé pour agir 
de manière déloyale à l’encontre de son ancien employeur au associé.  

یحصل وان یطلع العون الاقتصادي المعتدي :  موردي العون الاقتصاديعملاء و بالممارسات المؤثرة  -2

على قائمة عملاء وموردي المؤسسة فیطلع بموجب ذلك على الأسعار التي یشتري بها والحوافز التي 

 المنافس ، متى أسرار العون الاقتصاديلیفشي له بالمورد في حد ذاته  یؤثر علىكما قد . یستفید منها 

أن  هو الوكیل الوحید للتسویق ولا یحبذكانت بضاعته ممیزة وكان هذا العون الاقتصادي محل المنافسة 

  .یكون له منافس في السوق

                                                           
مذكرة ماجستیر ، ، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل دراسة مقارنة توسع أكثر انظر على یحي آل زمانانلل -   1

  .2004،كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة ،
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د بذلك الأسرار التي من شأنها المقصو : الممارسات الماسة بأسرار التنظیم الداخلي للعون الاقتصادي-3

طریقة او كانت صناعیة أو إداریة ،كطرق إیجاد الزبائن ومهارة في الإنتاج ،سواء اوبراعة اساب خبرة اك

نوعیة التسهیلات التي یستفید منها ،الآلات أو  طریقة تحدید الأسعار المربحة ،او  التوزیع في الأسواق ،

  .إلخ....، الاقتصاد في الطاقة  او العتاد وصیانته

الوسیلة الإشهاریة كأن یتم قطع الوصلات هذا تبعا لنوع  یتم: تخریب الوسائل الإشهاریة للعون المنافس-4

بدائل  أو تتبعها وإلصاق، أو إتلافها ، أو تمزیق اللوحات الإشهاریة ، الكهربائیة عن اللافتة الضوئیة 

.   بما من شأنه تضلیل فحواها كتغطیة العنوان التجاري ، هان یغطیها أو التعدیل فیها عنها أو دهنها بد

في الفترة الزمنیة المخصصة  رسعد ممارسة غیر نزیهة طالما مو ن ذلك یأ مع الأخذ بعین الاعتبار

  . ون هذه الأخیرة لیست أزلیة بناء على اللوائح والتنظیمات للإشهار ك

    اختلاس البطاقات والطلبیات و السمسرة غیر القانونیة واحدات اضطراب بشبكة البیع-5

 Le détournement de fichiers de commandes ,le demar chage déloyal et la 
perturbation de son réseau de vente.  

اختلاس البطاقیات أو الطلبیات و السمسرة غیر القانونیة و إحداث ...  « 6وهو ما نصت علیه الفقرة 

هي أسالیب تزعزع عنصر الثقة والائتمان وتخل باستقرار العون الاقتصادي   »اضطراب بشبكتھ للبیع  

لیفاجأ بان طلبیاته قد اختلست .  سبق وان وضع خطة لتمویل مؤسسته أو محله أو عملائه الذي یكون 

وهو ما یحدث اضطرابا في شبكة بیعه ،  إذ قد یكون تاجر جملة وملتزم بتزوید عملائه من تجار التجزئة 

كل  .بسلع محددة في فترة زمنیة معینة خاصة وان عنصر الزمن عنصر مهم في المعاملات التجاریة 

هذه الأسالیب من شانها زعزعت مكانة العون الاقتصادي في السوق وفي سبیل ذلك قرر له المشرع 

ضمانة كفیلة بمكافحة جرائم الممارسات التجاریة الغیر نزیهة بتقریر العقاب و التعویض الجار للضرر 

  .كما سوف ندرسه في موضعه 

هو ما عبر عنه :الممارسات المخلة بتوازن المحیط الخارجي للعون الاقتصادي المنافس :ثانیا      

أو /و .  الإخلال بتنظیم السوق وإحداث اضطرابات فیھا بمخالفة القوانین «المشرع الجزائري بالقول

ب من الالتزامات و الشروط الضروریة لتكوین نشاط ت الشرعیة وعلى وجھ الخصوص التھرالمحظورا

-04من القانون  14هذه المادة نجد أنها أقرب إلى نص المادة  في لتدقیقبا. )1( » ممارسة  أو إقامتھ أو

خاصة وأن التهرب من الالتزامات و الشروط ، و التي تندرج ضمن الممارسات غیر الشرعیة  02

الصفة القانونیة وما  في سیاق موضوع اكتساب ندرجالضروریة لتكوین نشاط أو ممارسته أو إقامته ت

  . موقف المشرع في إدراجها في هذا الموضع هو ما یجعلنا في حیرة منو  .  ب عنها من التزاماتیترت

لا یتحمل أعباء قانونیة  منافسهمفي صورة أن  ، فانه یتجلىتأثیر ذلك على الأعوان المنافسین عن ما أ و

  . الالتزامات بالقدر الذي یتحملونه كونه یمارس نوعا من التهرب من

                                                           
  . 04/02من القانون  27من المادة  7الفقرة  - ا
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على عونا  قتصرفهي ممارسات لا ت، وى هذه الممارسة فإنه من الصعوبة بما كان تحدیدها بدقة وعن فح

والقصد من ورائها هو الانتقاص من قدرة . وإنما تستهدف مجمل المتواجدین في السوق  .اقتصادي معین 

  .  )1( المشروعات المنافسة و التأثیر على قوى العرض و الطلب في السوق

  :ومن أبرز صور هذا الاضطراب 

تخفیض أسعار بضائعه بدرجة كبیرة كأن یبیع بسعر التكلفة أو بخسارة ، وبعد أن یتمكن من  - 

جذب عملاء منافسیة یعود إلى رفع الأسعار ، وبذلك یكون قد هدم نشاط غیره وتمتع باحتكار فعلي 

  .للسوق

وتبعا لذلك فإن غیرها من السلع التي قد تتواجد في الوحید للسلعة أو الخدمة الوكیل الإدعاء أنه  - 

  . السوق فإنها مقلدة أو أقل جودة

 172وقانون العقوبات الجزائري في نص المادة  02- 04جد هذه الممارسة أساسها القانوني بین القانون وت

الأسعار یعد مرتكبا لجریمة المضاربة غیر المشروعة كل من أحدث رفعا أو خفضا مصطنعا في  «بقوله 

المعدل و  03-03دون الإخلال بما جاء في قانون المنافسة .»بترویج أخبار كاذبة عمدا بین الجمھور

  .المتمم في هذا السیاق والذي سبق وأشرنا إلیه في موضعه

   : المؤدیة إلى الاضطراب بموجب هذه التشریعات في اتالمشرع الآلی حصر - 

  عمدا بین الجمهورترویج إخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة.  

 طرح عروض في السوق بغرض إحداث  اضطرابات في الأسعار.  

 تقدیم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان یطلبها البائعون.  

  ذلك بغرض أعمال في السوق أو الشروع في بالقیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو ترابط

  .أو وسائل احتیالیة  عرض والطلب أو بأي طریقلطبیعي للعن التطبیق ا الحصول على ربح غیر ناتج

وطالما أن  .مع الأخذ بعین الاعتبار أن المشرع قصد المضاربة غیر المشروعة على السلع دون الخدمات

  .)2( القیاس في المواد الجنائیة محظور فلا یمكن أن تكون محلا لها

  

  )    التضلیلي(خرق النزاهة بالاعتماد على الإشهار غیر الشرعي  : المطلب الثالث     

Le Publicité Illicite Trompeuse   

- 03واء الأمر ـحاول المشرع الجزائري من خلال التشریعات المنظمة لمجال الممارسات التجاریة س

، وشدد على متابعته في الاقتصاديأن یؤطر حدود العلاقات التي یربطها العون  02- 04أو القانون  03

ته وفق المفهوم التقلیدي للمسؤولیة المدنیة االعون الاقتصادي في علاق إلا أن مساءلة.ع الخلل منهامواض

                                                           
 2007بحث منشور سنة ،  اھالمنافسة غیر مشروعة والحمایة القانونیة للمتضرر منأحمد سالم سلیم البیاضة ، -  1

  .،الأردن
  108،صمرجع سابق فاطمة بحري، -  2
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 فما  و المقتصر فقط على الجانب العقدي لم یعد كافیا لمواكبة التطور الذي تعرفه الممارسات التجاریة

أدى بالأعوان الاقتصادیین ، ن غزارة إنتاج وتنوع في الخدمات تشهده المعاملات في الوقت الحاضر م

إلى الحرص على الوصول إلى أعلى نسبة مبیعات دون النظر إلى المصالح الاقتصادیة و الصحیة 

  .  )1(للعملاء، وذلك باستعمالهم وسائل تحث على الزیادة في الاستهلاك 

إذ . ه الخصب ـري میدانـرع الجزائـه المشـأطلق علیجد الإشهار غیر الشرعي أو التضلیلي كما وهنا ی

والتي  02- 04من القانون  28أدرجه المشرع في سیاق الممارسات التجاریة غیر النزیهة بموجب المادة 

الأخرى المطبقة في ھذا المیدان یعتبر  )2( التنظیمیة  و دون الإخلال بالأحكام التشریعیة  «: نصت على 

  ، »....ع كل إشھار تضلیليإشھار غیر شرعي وممنو

مخالفة لأحكام المواد ... تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیھة و  « 04/02القانون  من 38اعتبرت المادة و 

وبهذا ) Publicité Illicite(رغم أنه استخدم مصطلح الإشهار غیر الشرعي بال » ...28، 27، 26

)  Les Pratiques Commerciales Illicites(الوصف یكون اقرب للممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

  ) .Les Pratiques Commerciales Déloyales(ولیس للممارسات التجاریة غیر النزیهة 

ا من حیث هولاستجلاء جوانب مكافحة هذه الممارسات یجب بدایة استعراض الأسس الموضوعیة ل   

  .في ذلك 02- 04المفهوم و الصور وإبراز دور القانون 
  

  .مفهوم الإشهار غیر الشرعي: الأول الفرع

المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل و المتمم  02-04استنادا إلى القانون   :تعریف الإشهار: أولا

الصور الصحیحة أو الشرعیة للإشهار من خلال  لا نجد تعریفا للإشهار غیر الشرعي و بالمقابل اعتمد

لان یھدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع ھو كل إع « : التي جاء فیها 03- 03المادة 

لمشرع استعمـــــــــــل والظاهر أن ا . » السلع أو الخدمات مھما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

  : مصطلح له دلالات قانونیة عدیدة وهو »الإشھار  «مصطلـــــــــــــــــــح 

 )3(تخضع له الشركات التجاریة و المؤسسات الخاضعة للتسجیل التجاري  كإجراءالإشهار  - 

 .)4(الإشهار المتعلق بترویج المنتجات الصیدلانیة - 

 .)1( الإشهار العقاري - 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة المدنیة للبائع المھني وتطبیقاتھا على البیع الإلكترونيخلیل زكریا، المسؤولیة  -  1

  .2012/2013العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش السنة الجامعیة 
جویلیة  6المؤرخ في  92/286ھذه العبارة وجود نصوص أخرى تنظم الإشھار نذكر منھا المرسوم التنفیذي رقم  تعني -  2

المتعلق بالإعلام الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، وبما أن الطبیب و الصیدلي أعوان  1992
  .رض تطبق قاعدة الخاص یقید العاموفي حالة التعا 04/02اقتصادیین فإنھما یخضعان للقانون 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل و المتمم بموجب  2004أوت  14المؤرخ في  04/08القانون  -  3
  )17إلى  11المواد المعدلة من ( 2013یولیو  23المؤرخ في  13/06القانون 

المتعلق بالإعلام الطبي الخاص بالمنتجات الصیدلیة  1992جویلیة  6المؤرخ في  92/286المرسوم التنفیذي رقم  -  4
  ).1992لسنة  53عدد (المستعملة في الطب البشري 



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

261 
 

   ). الإشهار التجاري(لذلك كان جدیرا أن یحدده بالقول أو بمصطلح 

خاصة في ظل غیاب ، هذه المادة التي تحتاج إلى كثیر من الدعم القانوني و الضمانات التشریعیة 

  . تأطیر قانوني سلیم وقائم بذاته خاص بالإشهار

طریقها إلى الجریدة ا لم تعرف همشاریع قوانین كل 3عرف الإشهار  الإطار التشریعي للاشهار:ثانیا

  :  طار الذي یبقى مجرد مقالات صحفیة  الرسمیة مع غیاب الجدید في هذا الا

  .والذي تقدمت به وزارة الإعلام 1988المشروع التمهیدي لقانون الإشهار المؤرخ في شهر مارس  -1

والذي تقدمت به وزارة الثقافة و  1992مشروع مرسوم تشریعي حول الإشهار المؤرخ في سبتمبر  -2

  .الاتصال

حاجة قطاع الاتصال إلى منظومة تشریعیة وإلى ان  :)2( 1999مشروع قانون الإشهار لسنة  -3

تنظیم هیكلي یتلاءمان مع مقتضیات مرحلة جدیدة تعیشها مختلف القطاعات من خلال تبني اقتصاد 

السوق والانفتاح والتعددیة ، دفع المشرع الجزائري إلى تقدیم هذا المشروع، لأنه من غیر المعقول الاعتقاد 

   )3( ن طرف الدولة متمثلا في المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهاربإبقاء قطاع الإشهار محتكرا م

وقد جاء مشروع .قانونیة تسایر مختلف التحولات وتعبد الطریق العملي الجاد منظومةیحتاج إلى  فالقطاع

مع  یعیة المتعلقة بالاتصال وملائمتهالقانون هذا ضمن المسعى الهادف إلى استكمال المنظومة التشر 

 المبادئ الدستوریة التي تكرس الحریات الأساسیة للمجتمع

وتظهر أهمیة القانون في اعتباره من المتطلبات الأساسیة الضروریة لنظام اقتصاد السوق ، لأن الإشهار 

یقدم ویعرف بالمنتجات والخدمات والأسماء والعلامات التجاریة، وبالتالي فهو یزید من المنافسة ورفع 

حسین النوعیة، وفي نفس الوقت فإن هذا النص جاء لیحمي المستهلك من مختلف الممارسات الإنتاج وت

التي قد تضر به ، فمشروع القانون إذن یحدد ویضبط ممارسة الإشهار حتى یؤدي مهامه ویساهم في 

مجلس (ثانیة للبرلمان الغرفة الأولى إلا أن الغرفة ال لى المشروعصادقت ع. التنمیة ویحمي المستهلك

 صادق علیه لم ت) الأمة

مسمى الإشهار غیر الشرعي بعلیه الجزائري اصطلح المشرع  : تعریف الإشهار غیر الشرعيثالثا 

رف ـع اذ .ى بعض التعریفات الفقهیةـولغیاب التعریف القانوني نستند إل. الممنوع، و الإشهار التضلیلي 

المستهلك أو یمكن أن یؤدي إلى ذلك، وهو بذلك یذكر الإشهار الذي یكون من شأنه خداع " : هــبأن

                                                                                                                                                                                     
المتعلق بإعداد أو مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري،  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر (  -   1

  .من القانون المدني 793والمادة 
الجلستان   10لجریدة الرسمیة لمداولات مجلس الأمة ، الفترة التشریعیة الاولى ، الدورة العادیة الاولى ، العدد ا -   2

  المتضمنة نص قانون الاشھار  1999جویلیة  26و  20العلنیتان المنعقدتان یومي الثلاثاء و الاثنین 
 279-67بموجب الأمر رقم  1967لنشر والإشھار سنة أنشئت الوكالة الوطنیة ل الوكالة الوطنیة للنشر والإشھار - 3

 05المؤرخة في .السنة الخامسة  2، ونشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة العدد  1967دیسمبر من سنة  20المؤرخ في 
م، إضافة إلى نشر النص الملحق والذي یتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنیة للنشر والإشھار ویحتوي 1968جانفي 

  مادة  28لى ع
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بیانات كاذبة ولكن یصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع الجمهور، فالإشهار الذي یتضمن مثلا بیانات 

  .)1("  صحیحة في ذاتها ولكنه یعطي انطباعا إجمالیا زائفا ومخادعا یعتبر إشهارا مضللا

نص على الإشهار الكاذب من خلال المنع  41المادة في  1999كما أن مشروع الإشهار لسنة     

یعتبر إشھارا كاذبا إذا تضمن إدعاءات أو إشارات أو عروض خاطئة من شأنھا  «: المقرر بموجبها بقوله

من نفس  43ومن جهة أخرى نصت المادة  .»أن تخدع المستھلك أو المستعمل للمواد و الخدمات

موضا في ذهن المستهلك بخصوص طبیعة و طریقة الانتاج و المشروع على منع الإشهار الذي یحدث غ

من القانون  28التركیبات الأساسیة ومصدر أي مادة تكون موضوع إشهار وبالمقارنة بینهما وبین المادة 

: وبالتالي یمكن القول أن الإشهار التضلیلي هو.تكون الصورة الأقرب إلى الإشهار الغیر مشروع 02- 04

معلومات تدفع المستهلك إلى الوقوع في خلط وخداع فیما یتعلق بعناصر  الإشهار الذي یتضمن

  .وأوصاف جوهریة للمنتوج

هو الذي یعتبر أن الإشهار ، الأقرب إلى الدقة  هوالتعریف الذي یجمع بین كل هذه العناصر و نعتبر    

طبیعة من شأنها كل إدعاء أو زعم أو تأكید أو إشارة أو عرض كاذب أو مضلل ذي " التضلیلي هو 

إیقاع المستهلك في غلط حول حقیقة أو طبیعة أو جودة أو استعمال أو مصدر أو سعر السلعة أو الخدمة 

وعلیه فإن الإشهار التضلیلي ینطوي على القیام بسلوك إیجابي من شأنه ).2("  التي تعد هدف الإعلان

ذب في الإشهار أي تغیر الحقیقة فیما فالتضلیل یتوقف على وجود الك.)3(إلباس الباطل ثوب الحقیقة، 

ویشترط في الكذب أن یكون مضللا للمستهلك المتوسط الذكاء و ، یتعلق بعناصر المنتوج أو الخدمة 

وهذا هو الفیصل بین التضلیل و المبالغة في الإعلانات .الاحتیاط  فالقانون لا یحمي المغفلین

إذ ، استقر الفقه و القضاء على جواز المبالغة في الإشهار كامتداح المنتجات و الخدمات و .المباحة

من الكذب المقبول الذي لا  لأنه لا یعدو أن یكون نوعا، یفترض في ذاته نوعا من التجاوز المسموح به 

أو یقلل  یخفي، ولا على أحد ولا یضر بمصالح المتنافسین ولا یحط من شأن منتجاتهم أو خدماتهمینطلي 

وفي هذا السیاق یجوز القول . فضلا عن أن المستهلك العادي لا ینخدع بمثل هذه المخالفات نها م

وهي ) .الخ...هذا عرض استثنائي، المنتج أكثر أمان من أي منتج أخر(:بعض العبارات الاشهاریة كـ بـ

  . هات المنتج أو ظروفعبارات بالغة العمومیة وغیر محددة لا تضلل أحد بشأن خصائص أو مكون
  

  :)التضلیلي(صور ممارسة الإشهار غیر الشرعي : الفرع الثاني   

                                                           
الحلبي الحقوقیة، طبعة  الإعلانات و العلامات التجاریة بین القانون والاجتھاد دراسة تحلیلیة شاملة،انطوان الناشف،  -   1

  .94، ص 1999
  .217 -216، ص2011، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، التضلیل الإعلاني التجاريبتول صراوة عبادي،   - 2
  .154، ص مرجع سابقبحري فاطمة،  -  3
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إلى ضبط الأطر القانونیة لتنظیم العلاقة بین المستهلك  02-04عمد المشرع الجزائري في القانون 

التضلیلي ع الإشهار نلإرساء ضمانات كافیة للطرف الضعیف من خلال م )1( و المحترف في هذا المجال

بوصفه ممارسة من الممارسات  28وتحدیدا المادة  02- 04في جملة المواد الواردة بهذا الشأن في القانون 

التجاریة غیر النزیهة إذا وقعت بصیغة من الصیغ التالیة التي ترد ذكرها المشرع على سبیل المثال لا 

  :الحصر والتي نتناولها تبعا

یتضمن   « إذ 28من المادة  1الفقرة  یتحقق وفقا لنص: التضلیل الإشهار المؤدي إلى :أولا       

تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیة أو 

  :، ونستنتج من هذه الفقرة ما یلي  » وفرتھ أو ممیزاتھ

 هاته الممارسة تتم باستعمال:  

 ).Affirmations(تصریحات  - 

 ).Indications( بیانات - 

 ).Représentations(تشكیلات  - 

  .وهي الوسائل التي من شانها إیضاح خصوصیة السلعة أو الخدمة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

 بمجرد وضع البیانات غیر مطابقة للحقیقة ولو :  الإشهار المؤدي إلى التضلیل حالات وقوع

  :كانت السلعة غیر مغشوشة تقع الممارسة في حالتین

  یانات تؤدي إلى تضلیل بتعریف المنتج أو الخدمة أو ممیزاته، ب -1

 : بیانات تؤدي إلى التضلیل بكمیة المنتج -2

یعتبر إشھارا غیر شرعي  «في بندها الثالث على أنه  28تنص المادة  : الإشهار المضخم :ثانیا

الاقتصادي لا یتوفر وممنوع  كل إشھار تضلیلي یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین ن العون 
على مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة بالمقارنة مع 

فالمشرع في هذ الصورة للإشهار التضلیلي یتصدى للأعوان الاقتصادیین الذین یبثون  » ضخامة الإشھار

ط أي قصد جنائي و بالتالي حتى إذا كان و الملاحظ أن المشرع لم یشتر . إشهارات تفوق قدراتهم الحقیقیة

الإعلان المضخم سببه سوء في تقدیر العون الاقتصادي لقدراته الحقیقیة فإن ذلك لا ینفي عن الإشهار 

والعلة في حظر هذا النوع من الإشهارات ترجع لتأثیرها على الاستقرار و التوازن بین .صفة التضلیل

  .في الأسعار وهز لثقة المستهلك العرض و الطلب وما ینجر عنه من تذبذب

      

بالإضافة إلى هذا فإن الإشهار المضخم یعد من الوسائل التي تستعمل في التخفیض المصطنع للأسعار 

وإقصائهم من السوق، ثم التفرد بالاحتكار  - خصوصا الصغار منهم –قصد إلحاق الخسارة بالمنافسین 

                                                           
مقالة  "04/02شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء القانون رقم " حساني علي،  -  1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر  2011لسنة  11منشورة بمجلة العلوم القانونیة الإداریة و السیاسیة، العدد 
  .80مسان، ص بلقاید، تل
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 نصت علیهالمتعلق بالمنافسة الذي  03-03فیما بعد، وهذا النوع من الممارسات حظره المشرع في الأمر 

عرقلة تحدید   «منه لبعض قواعد السوق بالتشجع المصطنع لارتفاع مقید للمنافسة من بینها 6المادة 

حظر فان لذا   )1(» واعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضھا الأسعار حسب ق

  .الإشهار المضخم فیه تكریس لحریة المنافسة

  :أن الحكم على إشهار معین بالتضخیم یقتضي توافر شرطان 28/3ویتضح من خلال المادة 

  : یجب أن یتضمن الإشهار عرضا معینا لسلع أو خدمات -1

الاقتصادي عن توفیر السلع أو ضمان الخدامات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة عجز العون  -2

 :مع ضخامة الإشهار

إذا  28من المادة  2یتحقق استنادا إلى الفقرة  .الإشهار المفضي إلى الخلط و اللبس :ثالثا      -3

  .نشاطهأو  هتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع أخر مع منتوجاته أو خدمات

 نما اكتفى بإمكانیة وقوع أیضا لم یشترط وقوع اللبس فعلا ، واو الملاحظ أن المشرع في هذه الممارسة  

ومناط المنع في هذه الممارسة بالنسبة للمستهلك تحدیدا تتجلى في أن . " »یمكن أن تؤدي إلى الالتباس «

ن المستهلك فیقدم على اقتناء ما لم هذ اللبس الحاصل نتیجة الإشهار من شأنه تولید الشك والأوهام في

ضنا منه أنه البائع   )2( یقصد اقتناؤه فعلا من سلع أو خدمات أو التعاقد مع من لم یكن ینوي التعاقد معه

  .المشهور و المعروف صاحب الإشهار الحقیقي

تنم عن عمل وفي هذا السیاق سعت التشریعات المقارنة إلى حمایة بعض أشكال الإشهار الحدیثة التي  

 1999وقد نص مشروع القانون المتعلق بالإشهار لسنة .)3( فكري مبدع وخلاق باعتبارها أثرا فنیا وأدبیا

تمنع عادة إنتاج المؤلفات الإشھاریة بنفس أشكال الكتابة  و الإشھار و الصور  «:على  45في المادة 

والرمز و الصوت و التعلیق و السیناریو دون موافقة المعلن الذي أنجز الإعلان الإشھاري ولصالحھ 

 كما أنه من خلال هذه الممارسة یعد المشرع قد ضاعف من الحمایة المقررة.»...وكذا مؤلف ذلك الإعلان

كز المادتان على العون ، إذ تر كونها تحمل ذات الصیاغة تقریبا  27من المادة  2ضمن الفقرة 

 »الالتباس مع بائع أخر «وإن كان المشرع استعمل مصطلح .الاقتصادي ومنتوجاته أو خدماته أو نشاطه

یة الفقرة في بما یوحي اقتصار الممارسة على عقد البیع دون الخدمات، ولكنه عاد وتدارك ذلك في نها

یمكن أن .... «: لذلك یجدر بالمشرع تعدیل المادة بالقول » أو مع منتوجاتھ أو خدماتھ «بقوله 28المادة 

  .»تؤدي إلى الالتباس مع عون اقتصادي أخر أو مع منتوجاتھ أو خدماتھ أو نشاطھ

أوسع لكونه ترك الالتباس مطلقا بأي عملیة من العملیات الغیر مشروعة  28ولكن  یبقى نص المادة    

التي یستغل من خلالها عون اقتصادي الاسم التجاري أو المنتوجات أو الخدمات أو نشاط عون أخر 

  .دف تحویل عملائههب

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  6من المادة  4الفقرة  -  1
  .128، ص مرجع سابقعیاض عماد الدین،  -  2
  .125ص المرجع السابق، أنطوان الناشف،    -3



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

265 
 

  الممارسات التعاقدیة التعسفیة: لسادسا المبحث

فصلا كاملا للممارسات التعاقدیة التعسفیة ضمن مادتین  02-04ادرج المشرع الجزائري في القانون 

، التي عرفت تفصیلا  30في مضمون الشروط التعسفیة ، واتبعها بالمادة )  29م ( فصل في احداهما 

لعناصر المحدد ل  )1(2006سبتمبر  10المؤرخ في  306ـ06المرسوم التنفیذي رقم موسعا بموجب  

  .الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة 

  :  وعلیه تأتي دراسة هذا الجزء على النحو التالي 

 الضوابط القانونیة لتجریم الممارسات التعاقدیة التعسفیة 

  الجزائري  التشریعتبني نظام القائمة لتجریم الممارسات التعاقدیة التعسفیة في  

  الضوابط القانونیة لتجریم الممارسات التعاقدیة التعسفیة: المطلب الأول

لیست كل العقود المبرمة بین المستهلك والمحترف صالحة لان تستوعب شروطا یمكن التصریح بطابعها 

 23رخ في ؤ الم 02-04وعلى هدا نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم  .التعسفي 

وأكدت  هو عقد الإذعان  الممارسات التعاقدیة التعسفیةبمنطق على أن المقصود بالعقد   2004یونیو 

ضمن فقرتها 2 2006سبتمبر  10المؤرخ في  306ـ06لك المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم ذ

روط التعسفیة ألا وهي العقود وعلى هدا یتحدد نوع العقود التي یمكن أن یشملها نطاق تطبیق الش .الثانیة 

  .المبرمة بطریق الإذعان

كل اتفاق أو اتفاقیة تھدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة،حرر : عقد  «نصت الفقرة الخامسة على  إذ

مسبقا من احد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحیث لا یمكن ھدا الأخیر إحداث تغییر حقیقي 

 یقصد بالعقد « :على 306-03الثانیة من المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم الفقرة نص ت و ،»فیھ

من والمذكور أعلاه كل اتفاق أو اتفاقیة تھدف إلى  04الحالة  03ا المرسوم وطبقا للمادة ذفي مفھوم ھ

لھدا  حرر مسبقا من احد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحیث لا یمكن بیع سلعة أو تأدیة خدمة

  »"الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیھ

وبناء على النصین السابقین یمكن استنتاج الضوابط القانونیة لإضفاء التجریم على الممارسات التعاقدیة 

  :یلي  بان تصبح تعسفیة تخضع للعقاب ودلك بتوافر ما

  .عة أو تأدیة خدمةأن تظهر الممارسة في صورة اتفاق أو اتفاقیة بین البائع والمستهلك بهدف بیع سل

  .أن یكون الاتفاق أو الاتفاقیة محررا مسبقا

  .أن یترتب عن الاتفاق أو الاتفاقیة إذعان المستهلك
  

                                                           
  2006سنة  56الجریدة الرسمیة عدد  - 1
  2006سنة  56الجریدة الرسمیة عدد  - 2
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أن تظهر الممارسة في صورة اتفاق أو اتفاقیة بین البائع والمستهلك بهدف بیع :  الفرع الأول

  .سلعة أو تأدیة خدمة 

ویقصد بالاتفاق توافق ،  )1( أمر درج علیه المشرع الجزائري هو »...قاتفا...  « إن تعریف العقد بأنه

یمثلهما في قانون وهو ما یستلزم وجود شخصین على الأقل مستقلین عن بعضهما  إرادتین أو أكثر ،

ا التباین لا یعني ذوه ، كما أن الاتفاق یستلزم تباین مصالح أطرافه .البائع والمستهلك الممارسات التجاریة

حد الأطراف مغایر لمصلحة الطرف الأخر، وهو أل یكفي أن یكون مبدئیا تحقیق مصلحة وجود نزاع ب

  إرادة منفردةبتصرف  للعقد عن اامییز ی مما .أمر محقق بلا شك في علاقة المستهلك بالبائع

كل اتفاق أو اتفاقیة تھدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة،حرر : عقد  «التعریف فيإلا أن الخصوصیة 

من احد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الأخر بحیث لا یمكن ھدا الأخیر إحداث تغییر حقیقي مسبقا 

وهو مصطلح غیر مألوف  )convention(صفة العقد على الاتفاقیة   ، تظهر من خلال اضفاء »فیھ

ات، ن المشرع أراد سد الطریق أمام بعض الحیل التي تقوم على التلاعب بالمصطلحأوك .في تعریف العقد

فبدلا من تسمیة الاتفاق بالعقد یسمیه البعض بالاتفاقیة تفادیا للضوابط والآثار المترتبة عن اعتباره عقدا، 

إن كان و . فضلا عن شیوع استخدام هدا المصطلح في بعض التعاملات التي تكیف قانونا أنها عقود 

تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة  هدا الحكم مكفول حتى في ظل القواعد العامة لان الاتفاقیة ما دامت

داء بطبیعة التعامل تفهي بمثابة عقد وان سمیت اتفاقیة، فالقاضي بموجب قواعد التفسیر یمكنه الاه

  .)2( للبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین دون الوقوف على معنى للألفاظ

وهذا  بیع سلعة أو تأدیة خدمة، ولقد نص هذا التعریف على أن یكون الهدف من الاتفاق أو الاتفاقیة هو

حد أطراف العقد له صفة المستهلك باعتباره كل من یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید أأمر طبیعي مادام 

  .معروضةمن خدمات 

ن مفهوم أإلا  ''العون الاقتصادي''ولیس »  ...عالبائ... «على مصطلح  29وعلى الرغم من تركیز المادة 

الذي ینحصر نطاقه في تنظیم علاقة  02 - 04یؤخذ ضمن السیاق العام للقانون البائع هنا یجب أن 

أي أن المقصود هنا  الأعوان الاقتصادیین فیما بعضهم وعلاقة هؤلاء بالمستهلكین طبقا للمادة الأولى منه،

لى على أن عقد البیع هنا یشمل السلع والخدمات ع . هو العون الاقتصادي حینما یكون في مركز البائع

أما البائع العرضي الذي لا ینطبق علیه صفة العون الاقتصادي، فلا یمكن ، نحو ما سبق بیانه 

في القانون   )3 (.للمستهلك أن یتمسك في  مواجهته ألا بالقواعد العامة المنظمة للشروط التعسفیة

هذا مع الأخذ بعین الاعتبار أن العقد في صورته الواردة آنفا قد یكون محله إما سلعة أو خدمة .المدني

  .فالأمر سیان

                                                           
 .جزائريلالمدني امن القانون  54المادة  -  1
 .من القانون المدني الجزائري 2الفقرة  111المادة  - 2
, 2001سنة ل  USEK 7المجلة القانونیة رقم , دور التشریع المقارن في مواجھة الشروط لتعسفیة, سمیح جان صفر - 3

 .41,39ص 
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   تعسفیة اأن یتضمن العقد شروط:الفرع الثاني

كل بند أو شرط بمفرده أو «منه الشرط التعسفي بأنه  3من المادة  5 فقرةفي ال 02- 04عرف القانون 

مشتركا مع بند واحد أو مع عدة بنود أو شروط أخرى من شانھ الإخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق 

من خلال هذا التعریف یتضح أن المشرع تبنى تعریفا واسعا وعاما للشرط »وواجبات أطراف العقد

دعي یستكما . یةالعموم هللتخفیف من هذ 29في المادة  هالتعسفي ولعل ذلك ما استدعى تحدید صور 

مناقشته من حیث المعیار الذي تبناه للتعسف من جهة، وكیفیة تقدیر التوازن بین حقوق وواجبات أطراف 

  . بوجود طرف محترف  العقد من جهة أخرى

أقام مفهوم  نجد أن المشرع 02-04القانون  3من المادة  5 فقرةالمن خلال استقراء  :معیار التعسف :أولا

الإخلال الظاھر بالتوازن بین حقوق وواجبات   «في المتمثل) موضوعي(مادي المعیار الالتعسف على 

وبالتالي فانه یكفي أن تكون الشروط التي یضعها العون الاقتصادي من شانها ترجیح  ،»أطراف العقد

عتبر متعسفا بغض النظر عن أي حتى یكفته على حساب المستهلك من حیث مجموع الحقوق والواجبات 

  .اعتبار أخر

قانون في العنصر الشخصي الذي تبناه المشرع الفرنسي  غیبوبذلك یكون المشرع في هذا التعریف قد 

حصوله على فضلا عن  منه لاعتبار المحترف متعسفا 35، حیث اشترطت المادة 1978جانفي  10

وهو العنصر الذي  ،''استخدام المحترف لقوتھ الاقتصادیة''أن یكون سبب التعسف هو  ، مزایا مبالغ فیها

لأنه یعقد مسالة إثبات التعسف من طرف المستهلك بالرغم من أن خضوعه لهذه  )1( قوبل بانتقاد الفقهاء

الشروط اكبر دلیل على وجود ضغوط فعلیة وعملیة تجعله یقبل بها، فضلا على أن القوة الاقتصادیة 

إن الواقع یثبت أن التفوق الفني لیست وحدها هي التي تجعل المحترف یفرض إرادته في العقد، بل 

والتقني للمحترف هو الذي یمكنه من فرض شروطه في العقد، لان احترافه وتعوده على إبرام العقود یجعله 

  .یقدر المدى الفعلي لحقوق والواجبات المترتبة على العقد

  .تحریر العقد مسبقا من طرف البائع :الفرع الثالث

الشروط التعسفیة أن یتعلق الأمر بعقد محرر مسبقا من طرف تقتضي حمایة المستهلك تجاه 

  أو النموذجیة)2(وهو ما یعرف بالعقود المطبوعة  .البائع

  .أن یتم إذعان المستهلك: الفرع الرابع 

                                                           
ص ,1996, القاھرة,دار النھضة العربیة  ,أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد ,حسن عبد الباسط الجمیعي - 1

248. 
أن التعامل بالعقود المطبوعة ظھر إبان الثورة الصناعیة في أوروبا وما استتبعھا من تطور لوسائل الإنتاج  وغزارة في  - 2

تغرق وقتا السلع والمنتجات، مما خول شراء سلع بكمیات كبیرة وبیعھا بموجب نماذج عقود وذلك تفادیا للمساومات التي تس
 .وجھدا، ورغبة في خفض تكلفة الصفقات بالنسبة للتجار، ومن ثم انخفاض أسعار السلع بالنسبة للمستھلك
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لا یكفي أن یكون العقد محررا مسبقا من طرف البائع لتتحقق حمایة المستهلك تجاه ما یتضمنه من 

لإرادة لالمستهلك  خضعبل یجب ان ی )1(المطبوع لا یشكل وحده عقد الإذعان لان العقد، شروط تعسفیة 

بحیث ) أي المستھلك(مع إذعان الطرف الأخر ... «: تعریف مفهوم الإذعان بقوله المشرعالبائع ولقد حدد 

عجز ، وبالتالي فان معیار الإذعان حسب هذا التعریف هو »لا یمكن لھذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیھ

یحصل القبول  «على انه ج.م.ق 70تنص المادة  في حین. المستهلك عن إحداث تغییر حقیقي في العقد

في عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشتھ فیھا، مما یدل على أن 

  » .الإذعان في ظل القواعد العامة ھو ولید عدم المناقشة

المستهلك مناقشة شروط العقد لاعتباره  عجزعلیه فان المشرع في هذا التعریف لم یتطلب  و

  أي جوهري في العقد خروجا عن القواعد العامة »تغییر حقیقي « مذعنا، وإنما یكفي عجزه عن إحداث

  .الجزائريتبني نظام القائمة لتجریم الممارسات التعاقدیة التعسفیة في التشریع : المطلب الثاني

بین المستهلكین والمحترفین  لم ینظم الشروط التعسفیة في العقود المبرمة ما الجزائري إن المشرع

وخصها بالفصل الخامس ضمن  02-04بموجب القانون  2004إلا سنة  بموجب نصوص خاصة

سة اقدي كممارسة ماوعلیه سنتناول حالات التعسف التع 306 - 06مادتین مدعمتین بمرسوم تنفیذي 

  .وفقا للفروع التالیة  بالنظام العام
  

- 04ون ـن قانـم 29صور التعسف التعاقدي من خلال البنود والشروط وفقا للمادة :الفرع الأول

  المتعلق بالممارسات التجاریة 02

                                                           
, ھو صاحب أول تسمیة لعقد الإذعان''   Saleillesسالي ''لقد أجمع الفقھ على أن الفقیھ الفرنسي  :تعریف عقد الإذعان - 1

ھو محض تغلیب لإرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة وتملي قانونھا لیس على فرد محدد بل على مجموعة '' إذ یرى بأنھ
ویلاحظ على ھذا التعریف انھ '' ویفرضھا مسبقا من جانب واحد ولا ینقصھا سوى إذعان من یقبل قانون العقد, غیر محددة

رادة المنفردة وبطریقة انضمام الأفراد إلى ھذه الإرادة التي تملي قانون العقد على مجموعة غیر محددة من اھتم بالإ
عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري , محفوظلشعب أنظر . الأشخاص ودون ان یتعرض إلى موضوع العقد

  .19ص, جامعة الجزائر, معھد الحقوق, رسالة ماجستیر, والمقارن
العقد الذي '' الذي تعرض لموضوع العقد فعرف عقد الإذعان على أنھ GEORGE BERLIOZى إثره جاء تعریف وعل

نظریة , عبد المنعم فرج الصده: بصفة مجردة وعامة قبل المرحلة التعاقدیة أنظر, تم تحدید محتواه التعاقدي كلیا أو جزئیا
السید محمد السید , 134ص, 1974, لبنان, بیروت, للطباعة والنشر دار النھضة العربیة, العقد في قوانین البلاد العربیة

وھناك من ركز على نقطتین في تعریف , 27ص , منشأة المعارف الإسكندریة , عمران حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد
, كار قانوني أو فعليسواء كان یتمتع باحت, عقد الإذعان الأولى تكمن في سلطة الموجب في إملاء شروط العقد على المذعن

والتسلیم الذي یعطیھ المذعن للمحتوى التعاقدي فیعرفھ عبد المنعم فرج الصده , الثانیة تنصب حول فكرة الإذعان والوضوح
ولا یقبل مناقشة فیھا ذلك فیما یتعلق بسلعة أو مرفقا , بأنھ العقد الذي یسلم فیھ القابل بشروط مقررة یضعھا الموجب

  احتكار قانون أوفعل أو تكون المنافسة محدودة النطاق بشأنھا تكون محل , ضروري
وقد آثرنا أن نسمي ھذه العقود في العربیة بعقود '' وتعود التسمیة العربیة لعقود الإذعان إلى الفقیھ السنھوري حیث یقول

في اللغة القانونیة من فقھ  وقد صادفت ھذه التسمیة رواجا, الإذعان لما یشعر بھ ھذا التعبیر معنى الإضطرار في القبول 
الوسیط في شرح , عبد الرزاق السنھوريانظر . '' وقضاء وانتقلت إلى التشریع الجدید ومنھ إلى تشریعات الدول العربیة

بینما یطلق علیھ . 245ص , 1998منشورات الحلبة بیروت , الجزء الأول المجلد الأول, مصادر الإلتزام , القانون المدني
لأن من یقبل العقد إنما ینضم إلیھ دون مناقشة وبالتالي ھو  Contrat D’adhèsionمیة عقود الإنضمام الفرنسیون تس

 .    أوسع دلالة من الإذعان
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ثمانیة شروط اعتبرها تعسفیة  8المتعلق بالممارسات التجاریة على  02-04من قانون  29نصت المادة 

تعتبر بنودا وشروطا تعسفیة في العقود  «یلي حسب صیاغة المادة التي نصت على ماوهي شروط 

مذكورة على سبیل  ».. المبرمة بین المستھلك والبائع لاسیما البنود والشروط التي تمنح ھذا الأخیر

التي تفید وجود شروط تعسفیة أخرى غیر  »لاسیما    «المثال لا على سبیل الحصر لاستعمال عبارة

منصوص علیها في هذه المادة، وهي قائمة ملزمة منذ صدورها سواء للمحترفین أو غیر المحترفین في 

رغبة منه في توسیع مجال الحمایة من الشروط التعسفیة وتوفیر حمایة جدیة   علاقاتهم مع المستهلكین

سلطة تقدیریة  فهي ملزمة أیضا للقاضي بحیث لا یكون له أیة للمستهلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى

لزامیتها في أ، ویكمن سبب السابق ذكرها 29للشروط التي تضمنتها المادة وفقا ن الطابع التعسفي أبش

المصدر الصادرة عنه وفي الجزاء المترتب في حالة إدراجها في العقود مع المستهلكین وتتمثل هذه 

  :الشروط فیما یلي

  .امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك أو / اخذ حقوق أو امتیازات لا تقابلها حقوق و - 

فرض التزامات فوریة ونهائیة على المستهلك في العقود في حین انه یتعاقد هو و البائع بشروط  - 

  .یحققها متى أراد

المسلم أو الخدمة المقدمة دون  المنتجامتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو میزات  - 

  .موافقة المستهلك

لشرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة التفرد بحق تفسیر  - 

  .العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة

  .إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها - 

  .رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا اخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته - 

  .أو آجال تنفیذ الخدمة منتجالالتفرد بتغییر آجال تسلیم  - 

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجاریة جدیدة  - 

  .غیر متكافئة

صور التعسف التعاقدي من خلال تحدید العناصر الأساسیة للعقود وفقا للمرسوم : الفرع الثاني

من  5نجد أن المادة  ،السابق ذكرها 02-04 من القانون 29إضافة إلى ما جاءت به المادة .06-306

في الفصل الثاني المعنون بالبنود التي تعتبر تعسفیة جاءت بقائمة أخرى  306 - 06المرسوم التنفیذي 

، وهي شروط لها نفس قوة الشروط المنصوص علیها اتعسفی اشرط 12فقد تضمنت  . للشروط التعسفیة

، فهي ملزمة لأطراف العلاقة التعاقدیة إذ یمنع العمل بها في العقود المبرمة مابین 02-04في القانون 

كما أنها ملزمة للقاضي فستبعد سلطته التقدیریة حول ، المستهلكین والأعوان الاقتصادیین أو المتدخلین 

  ما یليتشمل هذه الممارسات و  .طابعها التعسفي
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  .والعناصر الأساسیة قد تم التطرق للمقصود بها سابقاتقلیص العناصر الأساسیة للعقود  - 

  .الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة، وبدون تعویض للمستهلك - 

  .عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا مقابل دفع التعویض - 

م التنفیذ الكلي أو الجزئي، التخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة بدون تعویض للمستهلك،وفي حالة عد - 

  .أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

 .النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن ضده - 

الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخیر عن تنفیذ العقد، أو  - 

ئه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن قام بفسخه دون إعطا

 .تنفیذ العقد أو فسخه

تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته دون تحدید  - 

 .مقابل ذلك تعویض یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته

 .ة غیر مبررة على المستهلكفرض واجبات إضافی - 

الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف والأتعاب المستحقة بفرض التنفیذ الإجباري  - 

 .نفسهللعقد دون 

 .یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطه - 

 .یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته - 
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  : خاتمة 

 لاقتصاد الفقري العمود تعد إذ الاقتصادي، المجال في وفعال كبیر دور ان للمنافسة 

 بعد 1988 بدایة منذ اھتطبیق في الجزائر شرعت التي الإصلاحات الاقتصادیة محور و السوق،

 هاءإن في الفضل لها كان التي الإصلاحات الموجه ، هذه سیاسة الاقتصاد نجاعة عدم ثبت أن

 و مبادرة المؤسسات حریة أمام المجال الاقتصادیة، لیفتح النشاطات لمختلف الدولة احتكار

 قابلة والاجتماعیة الاقتصادیة الظواهر جمیع مثل ظاهرة اھباعتبار والمنافسة.الاقتصادیین الأعوان

 یصعب وتناقضات صعوبات وجود عن أبان ما هوو  ، للسكون تخلد لا والنشاط بالحركة للتغیرتتسم

 بتحسین للمؤسسات تسمح بحیث والصناعة التجارة حریة تضمن جهة من المنافسة فحریة إزالتها، 

 دولة مبدأ تجسید یضمن منظم إطار في تتم أن تقتضي ممارستها أن إلا ، اھوخدمات اھمنتجات

 انهمبی التوفیق السوق  ولمحاولة في الفاعلة الأقطاب بین المساواة من نوع بخلق ویسمح القانون، 

 بضبط تسمح آلیات تكریس و الرقابي الدور إلى المنظم اھدور عن الدولة خروج من لابد كان

  .طهاضب على تعمل جهزة أ وضع و قهانطا تحدید خلال من المنافسة
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  قائمة المصادر و المراجع

  المعاجم 

، عالم الكتب للطباعة   ، ، المجلد الثانيمعجم اللغة العربیة المعاصرة عمر  احمد المختار ، -

  2008للنشر والتوزیع، القاهرة ،

  

I.  النصوص التشریعیة الوطنیة 

  القوانین العضویة   ) أ

ؤرخ ــــــــالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله الم 01- 98م ــــــــالقانون العضوي رق .1

 المعدل والمتمم ب .1998لسنة  37الجریدة الرسمیة عدد  1998اي ــــم 30ي ـــــــف

لسنة  43الجریدة الرسمیة عدد  2011یولیو  26المؤرخ في  11/13القانون العضوي رقم  .2

2011   
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المتعلق بالرسوم و  1966أفریل  28المؤرخ في  86-66الأمر رقم   ر ــــــــــــــــــــالاوام .1

 .1966لسنة  35الجریدة الرسمیة عدد  النماذج

 المعدل والمتممتضمن قانون العقوبات،الم 1966جوان  08مؤرخ في  156-66مر رقم الأ .2

 ، 1966لسنة  49الجریدة الرسمیة، العدد 

 35الجریدة الرسمیة عدد  المتعلق بالرسوم و النماذج 1966أفریل  28المؤرخ في  86-66الأمر  .3

  .1966لسنة 

 الأسعار و قمع الغش الخاصة بالأسعارالمتعلق ب 1975أفریل  29المؤرخ في  37 -  74الأمر  .4

 .1975لسنة  38لجریدة الرسمیة العدد 

بالأسعار و قمع المخالفات الخاصة المتعلق  1975أفریل  29المؤرخ في  37 - 75الأمر  .5

  .1975ماي  13المؤرخة في  1975لسنة  38الجریدة الرسمیة عدد بتنظیم الأسعار 

  المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 1975سبتمبر26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  .6

الجریدة  لمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورةا 1997مارس 6المؤرخ في  97/10الأمر  .7

 1997مارس  12مؤرخة في  13الرسمیة عدد 

 لسنة 09یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، العدد  1995جانفي  25مؤرخ في  06- 95أمر رقم  .8

1995   

الذي یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة  1996ینایر  10المؤرخ في  01- 96الأمر  .9

  1996لسنة  3الجریدة الرسمیة عدد والحرف 

یتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، العدد  2003جویلیة سنة  19مؤرخ في  03- 03رقم مر الأ .10

 2003جویلیة  20، الصادرة في 43

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات  2003یولیو  19 المؤرخ في 03/04الأمر  .11

  2003لسنة  43الجریدة الرسمیة عدد  استیراد البضائع وتصدیرها

 44الجریدة الرسمیة عدد  المتعلق ببراءة الاختراع 2003یولیو  19المؤرخ في  07-03الأمر  .12

 2003لسنة 

 2005المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2005یولیو  25المؤرخ في  05/05الأمر رقم  .13

 . 2005لسنة  52الجریدة الرسمیة عدد 

  .المتعلق بمكافحة التهریب 2005أوت  23المؤرخ في  05/06الأمر  رقم  .14

 القوانین العادیة   ) أ

المؤرخ  10 -  98المعدل و المتمم بالقانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  07 -  79القانون  .1

   98لسنة   61، عدد ، الجریدة الرسمیة و المتضمن قانون الجمارك  1998أوت  22في 



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

274 
 

و المتعلق بالقانون التوجیهي الخاص بالمؤسسات  12/01/1988المؤرخ في  88/01القانون رقم  .2

 1988لسنة  02الجریدة الرسمیة عدد  العمومیة الاقتصادیة

المؤرخ في  59- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1988ي جانف 12مؤرخ في  04-88قانون رقم ال .3

جانفي  13، الصادرة في 02دة الرسمیة، العدد المتضمن القانون التجاري ، الجری 1975سبتمبر  26

1988  

 29العدد الجریدة الرسمیة  المتعلق بالأسعار  1989یونیو  5المؤرخ في  12- 89القانون رقم  .4

  1989من سنة 

یتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد  1990أفریل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم ال .5

  .1990أفریل  18المؤرخة في  16

 18، الصادرة في 29، الجریدة الرسمیة، العدد 1990جویلیة  14مؤرخ في  15-90قانون رقم ال .6

نون تضمن قاالم 1966جوان  08مؤرخ في  156- 66مر رقم المعدل و المتمم للا، 1990جویلیة 

 العقوبات

، 1990یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1990أوت  17مؤرخ في  16- 90رقم  قانون ال .7

 .1990أوت  11، الصادرة في 34الجریدة الرسمیة، العدد 

یتعلق بالسجل التجاري، الجریدة الرسمیة، العدد  1990أفریل  18مؤرخ في  22- 90 رقم قانونال .8

 .1990لسنة  36

یتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة،  1993أكتوبر  05مؤرخ في  12- 93 رقم  قانونال .9

 1993أكتوبر  10، الصادرة في 64العدد 

الجریدة   بالصید البحري وتربیة المائیات المتعلق 2001یولیو  3المؤرخ في  01/11القانون رقم  .10

 2001لسنة  36الرسمیة عدد 

 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  01/21القانون رقم  .11

  2001لسنة  79الجریدة الرسمیة عدد 

الجریدة الرسمیة عدد  2002دیسمبر سنة  24مؤرخ في ال  2003لسنة  11- 02قانون المالیة  .12

86  

 93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  2003فیفري  17المؤرخ في  03/04القانون رقم  .13

 19المؤرخة في  11المتعلق ببورصة القیم المنقولة، الجریدة الرسمیة عدد  1993ماي  23المؤرخ في 

  .2003فیفري 

لسنة  44الجریدة الرسمیة عدد  المتعلق بالعلامات 2003یولیو  19المؤرخ في  03/06القانون  .14

2003. 



  بدرة�لعور د�................ ......................................................   محاضرات����مقياس�قانون�المنافسة�و�الممارسات�التجار�ة

 طلبة�السنة��و���ماس���تخصص��قانون��عمال

275 
 

یحدد القواعد العامة المطبقة على  2004جوان سنة  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم ال .15

  2004جوان  27، الصادرة في 41رسات التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد المما

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة  2004أوت  14المؤرخ في  08- 04القانون رقم  .16

یولیو  23المؤرخ في  06- 13المعدل و المتمم بموجب القانون  2004لسنة  52الجریدة الرسمیة عدد 

 .2013لسنة  39الجریدة الرسمیة  2013

. 2004لسنة   71، الجریدة الرسمیة، العدد 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15- 04قانون رقم ال .17

 تضمن قانون العقوباتالم 1966جوان  08مؤرخ في  156- 66رقم  مرالمعدل و المتمم للا

، 2008فیفري  23المؤرخ في ، الإجراءات المدنیة والإداریة ، المتعلق ب 08/09قانون رقم ال .18

 .2008لسنة  21الجریدة الرسمیة، عدد 

المؤرخ في  03-03المعدل والمتمم للأمر  2008یونیو  25المؤرخ في  12-08القانون رقم  .19

 .2008لسنة  36الجریدة الرسمیة عدد . المتعلق بالمنافسة 2003یولیو  19

ة عدد المتضمن التوجیھ الفلاحي، الجریدة الرسمی 2008أوت  03مؤرخ في  16 - 08القانون  .20
 2008لسنة  46

 13المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المادة  2009فبرایر  25المؤرخ في  03- 09القانون  .21

 2009لسنة  15الجریدة الرسمیة عدد 

 المتعلق بالمنافسة 03- 03المعدل والمتمم للامر 2010 أوت 15المؤرخ في   05- 10القانـون  .22

 . 2010لسنة  46لجریدة الرسمیة عدد ا

قانون رقم ال 2010لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد  15/08/2010المؤرخ في  10/06القانون  .23

 یحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة 2004جوان سنة  23مؤرخ في  02- 04

 37الجریدة الرسمیة عدد بالبلدیةالمتعلق  2011یونیو  22 المؤرخ في 10- 11القانون رقم  .24

  2011لسنة 

لسنة  2الجریدة الرسمیة عدد  المتعلق بالجمعیات 2012ینایر  12المؤرخ في  06- 12القانون  .25

2012  , 

   12 الجریدة الرسمیة عدد .المتعلق بالولایة 2012فبرایر  21المؤرخة في  12/07القانون رقم    .26

 . 2012لسنة 

الجریدة  08 -04 المعدل والمتمم للقانون 2013یولیو  23المؤرخ في  06-13القانون رقم  .27

 .2013لسنة  39الرسمیة عدد 

 2014لسنة  07الجریدة الرسمیة عدد  2014فیفري  04المؤرخ في  01- 14القانون رقم  .28

  . تضمن قانون العقوباتالم 1966جوان  08مؤرخ في  156- 66مر رقم المعدل و المتمم للا

  الرئاسیةالمراسیم       ) د
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یتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق  1989فیفري  28 مؤرخ في 18-89رئاسي رقم المرسوم ال .1

 1989مارس  01، الصادرة في 09، الجریدة الرسمیة، عدد 1989فیفري  03علیه في استفتاء 

یحدد النظام الداخلي في مجلس  1996ینایر  17المؤرخ في  44- 96المرسوم الرئاسي رقم  .2

 .1996لسنة  5المنافسة، الجریدة الرسمیة عدد 

لسنة  58 عدد الجریدة الرسمیة  المتعلق بالصفقات العمومیة 236-10الرئاسي رقـم  المرسوم .3

الجریدة  2012جانفي  18المؤرخ في  32-12المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  .2010

الجریدة  2013ینایر  13المؤرخ في  03- 13و بموجب المرسوم الرئاسي  2012لسنة  4الرسمیة عدد 

  2013لسنة  2دد الرسمیة ع

الجریدة نافسة میتضمن تعیین أعضاء مجلس ال 2013ینایر  15المرسوم الرئاسي المؤرخ في  .4

الجریدة    2014مارس  18المعدل بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في   2013لسنة  07الرسمیة عدد 

 2014لسنة  24الرسمیة عدد  

 المراسیم التنفیذیة )   ه

، یتضمن إلغاء جمیع الأحكام 1988أكتوبر  18المؤرخ في  201- 88رقم التنفیذي مرسوم ال .1

التنظیمیة التي تخول المؤسسات العامة الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي الإنفراد بأي نشاط أو إحتكار 

 1988أكتوبر  19الصادرة في  42التجارة، الجریدة الرسمیة، عدد 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  1990في جان 30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .1990لسنة  5الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  15/09/1990المؤرخ في  266-90المرسوم التنفیذي رقم  .3

  1990لسنة  40الجریدة الرسمبة عدد 

, مصالحةالبیق غرامة طوالمتعلق بت, 25/10/1995المؤرخ في  95/335التنفیذي رقم المرسوم  .4

 64الجریدة الرسمیة العدد 

خدمة (المحدد لسعر نقل الركاب برا  1996جانفي  15المؤرخ في  96/39المرسوم التنفیذي رقم  .5

 .1996لسنة  04الجریدة الرسمیة العدد ) الركاب

یدة الجر تحدید أسعار الفرینة والخبز  1996أفریل  13المؤرخ في  96/132المرسوم التنفیذي رقم  .6

 1996لسنة  23الرسمیة العدد 

 1997ینایر  18المتعلق بشروط القید في السجل التجاري المؤرخ في  97/41المرسوم التنفیذي  .7

 1997لسنة  5الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات  1997ینایر  18من المؤرخ في  97/40المرسوم التنفیذي رقم   .8

 .1997لسنة  5الجریدة الرسمیة عدد  للقید في السجل التجاري وتأطیرها و المهن المقننة الخاضعة
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 1997ینایر  18المؤرخ في المتعلق بشروط القید في السجل التجاري  97/41المرسوم التنفیذي  .9

  1997لسنة  5الجریدة الرسمیة عدد 

لإنتاج المتعلق بالرخص المسبقة  8/07/1997المؤرخ في  254- 97المرسوم التنفیذي رقم  .10

  .1997لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد  .المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها

المحدد للأدویة المستعملة في  1998فیفري  1المؤرخ في  98/44المرسوم التنفیذي رقم  .11

 .1998لسنة  05الجریدة الرسمیة العدد الطب البشري 

الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة  1998أوت  25خ في المؤر  98/257المرسوم التنفیذي رقم  .12

 1998لسنة  63الجریدة الرسمیة عدد  خدمات انترنیت واستغلالها

والذي یحدد المقاییس التي  2000أكتوبر  14المؤرخ في  314-2000المرسوم التنفیذي رقم  .13

بالتعسف في وضعیة تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة 

 2000لسنة  61جریدة رسمیة عدد  الهیمنة

المحدد لمقاییس تقدیر مشاریع  2000أكتوبر  14المؤرخ في  315- 2000المرسوم التنفیذي  .14

 2000لسنة  61التجمیع أو التجمیعات، جریدة رسمیة عدد 

المبستر المحدد لسعر الحلیب    2001فیفري  12المؤرخ في  01/50المرسوم التنفیذي رقم  .15

 2001لسنة .11الجریدة الرسمیة العدد  الموضب في الأكیاس

المحدد لتعریفة نقل الركاب   2002دیسمبر 17المؤرخ في  02/448المرسوم التنفیذي رقم  .16

 .2002لسنة  85الجریدة الرسمیة العدد  بسیارات الأجرة طاكسي

المتضمن تنظیم الإدارة  2002دیسمبر  21المؤرخ في  454-02المرسوم التنفیذي رقم  .17

ینایر  9المؤرخ في  04-11المعدل والمتمم بموجب والمرسوم التنفیذي رقم المركزیة في وزارة التجارة 

 21المؤرخ في  18- 14و بموجب المرسوم التنفیذي رقم  2011لسنة   02الجریدة الرسمیة عدد   2011

 2014لسنة    04لجریدة الرسمیة عدد  2014ینایر 

یونیو المحدد لكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة  4المؤرخ في  05/207التنفیذي المرسوم  .18

 .2005لسنة  39و الترفیه، الجریدة الرسمیة عدد 

الذي یحدد كیفیات إیداع العلامات  2005أوت  2المؤرخ في  05/277المرسوم التنفیذي  .19

 .2005لسنة  54وتسجیلها، الجریدة لرسمیة عدد 

المتعلق بالترخیص لعملیات  2005یونیو  22المؤرخ في  219-05التنفیذي رقم المرسوم  .20

 2005لسنة  43التجمیع، الجریدة الرسمیة،عدد 

المحدد لكیفیات الحصول على  2005ماي  12المؤرخ في  05/175المرسوم التنفیذي رقم  .21

لسنة  35الرسمیة عدد الجریدة ة على السوق مندخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیالتصریح بعدم الت

2005.  
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المتعلق بالترخیص لعملیات  2005یونیو  22المؤرخ في  219-05المرسوم التنفیذي رقم  .22

  2005لسنة  43لجریدة الرسمیة عدد االتجمیع 

الذي یحدد كیفیات إیداع العلامات  2005أوت  2المؤرخ في  05/277المرسوم التنفیذي  .23

  .2005لسنة  54وتسجیلها، الجریدة لرسمیة عدد 

المحدد لكیفیات ممارسة  2005نوفمبر  30المؤرخ في  05/458المرسوم التنفیذي رقم  .24

الجریدة الرسمیة  نشاطات استیراد المواد الأولیة و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها

   .2005لسنة  78عدد 

الذي یحدد شروط تحریر الفاتورة  10/12/2005المؤرخ في  468 - 05المرسوم التنفیذي رقم  .25

سنة  80الجریدة الرسمیة العدد و سند التحویل و وصل الاستلام و الفاتورة الإجمالیة و كیفیات ذلك 

2005.   

المحدد لشروط و كیفیات ممارسة البیع  2006یونیو  18المؤرخ في  06/215المرسوم التنفیذي  .26

التصفیة المخزونات و البیع عند مخازن المعامل و البیع بالتخفیض والبیع الترویجي و البیع في حالة 

 خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود

المحدد لأسعار البیع عند دخول  2007فیفري  11المؤرخ في  07/60المرسوم التنفیذي رقم  .27

ر بیع النفط الخام المصفاة وأسعار البیع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزیع وأسعا

 .2007لسنة  11الجریدة الرسمیة العدد المنتجات البترولیة الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنیة 

المعدل و المتمم للمرسوم  2007أكتوبر  31المؤرخ في  07/339المرسوم التنفیذي رقم  .28

یدیة الذي یحدد قائمة النشاطات الصناعیة التقل 1997أفریل  30المؤرخ في  97/140التنفیذي رقم 

 2007لسنة  70الجریدة الرسمیة عدد والحرف 

المحدد لأسعار سمید القمح   2007دیسمبر 25المؤرخ في  07/402المرسوم التنفیذي رقم  .29

  2007لسنة  80الجریدة الرسمیة العدد الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزیعه 

لسنة  48الجریدة الرسمیة عدد   2008اوت  19المؤرخ في  08/266المرسوم التنفیذي  .30

 المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة 02/454مرسوم التنفیذي رقم عدل والمتمم للمال   2008

ات الخاصة المتعلقة یفیكلالمحدد ل 07/02/2009المؤرخ في  09/65المرسوم التنفیذي  .31

والخدمات المعینة ، الجریدة بعض قطاعات النشاط او بعض السلع بالاعلام حول الاسعار المطبقة في 

 2009لسنة    10الرسمیة رقم 

المحدد لشروط ممارسة أنشطة  2009ماي  12المؤرخ في  181- 09المرسوم التنفیذي رقم  .32

ریة استیراد المواد الأولیة و المنتوجات والبضائع الموجة لإعادة البیع على حالتها من طرف الشركات التجا

المعدل و المتمم  .2009لسنة  30الجریدة الرسمیة عدد ا الشركاء أو المساهمون أجانب هالتي یكون فی

  .2009لسنة  51الجریدة الرسمیة عدد  2009سبتمبر 2المؤرخ في  296-09بموجب المرسوم التنفیذي 
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المتضمن القانون الأساسي الخاص  29/11/2010المؤرخ  299- 10المرسوم التنفیذي  .33

 2010سنة  74الجریدة الرسمیة عدد  .بالموظفین المنتمین إلى أسلاك خاصة بالإدارة الجبائیة

لسنة  2العدد , الجریدة الرسمیة, 2011جانفي  9المؤرخ في  04- 11المرسوم التنفیذي رقم  .34

  لتجارةالمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة ا 02/454مرسوم التنفیذي رقم عدل والمتمم للمال. 2011

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة و  2011یولیو  10المؤرخ في  241- 11المرسوم التنفیذي  .35

  2011لسنة  39جریدة رسمیة عدد السیره 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  2012ماي  6المؤرخ في  203-12المرسوم التنفیذي  رقم  .36

  2012لسنة  28الجریدة الرسمیة عدد . امن المنتوجات 

المحدد لكیفیات تنظیم و تسییر  2013فبرایر   6المؤرخ في  84-13المرسوم التنفیذي رقم  .37

البطاقیة الوطنیة لمرتكبي أعمال الغش و مرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریعات و التنظیمات الجبائیة ، 

الجریدة  ابات الشركةو التجاریة و الجمركیة و البنكیة و المالیة وكذا عدم القیام بالإیداع القانوني لحس

 2013 لسنة 09الرسمیة عدد 

المحدد لشروط ممارسة الأنشطة  2013أبریل  10المؤرخ في  140-13المرسوم التنفیذي رقم  .38

  .2013لسنة  21التجاریة القارة،الجریدة الرسمیة عدد 

المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي  2013افریل 10المؤرخ في  141- 13المرسوم التنفیذي رقم  .39

المحدد لكیفیات ممارسة نشاطات استیراد المواد الأولیة و المنتوجات و البضائع الموجهة  05/458رقم 

  .2013لسنة  21الجریدة الرسمیة عدد  لإعادة البیع على حالتها

المحدد لشروط وكیفیات وضع  2013مبر سبت 26المؤرخ في  327- 13المرسوم التنفیذي رقم  .40

   2013لسنة  49الجریدة الرسمبة عدد .ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ 

والذي یحدد الشروط والكیفیات  2013نوفمبر  09المؤرخ في  378 – 13المرسوم التنفیذي رقم  .41
   2013لسنة  58المتعلقة بإعلام المستھلك، الجریدة الرسمیة عدد 

  القرارات الوزاریة ) و

 266- 90المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  1994ماي 10القرار المؤرخ في  .1

   1994لسنة  35الجریدة الرسمیة عدد نتوجات والخدمات ، المتعلق بضمان الم

رقم  من قانون الجمارك   22المحددة لكیفیات تطبیق المادة 15/07/2002القرار المؤرخ في  .2

 المتعلقة باستیراد السلع المزیفة 1998أوت  22المؤرخ في  98/10

المحدد لمفهوم فعل إعداد الفواتیر المزورة او فواتیر المجاملة و  01/08/2013القرار المؤرخ في  .3

  2014لسنة  30الجریدة الرسمیة عدد  كذا كیفیات  تطبیق العقوبات المقررة علیها  

2018  
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  باللغة العربیةالكتب 

الطفیلیة الاقتصادیة المزاحمة غیر المشروعة الحجار حلمي محمد، الحجار حلمي هالة،  .1

 2004، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، في وجه حدیث لها

الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري أحمد محمد محمود علي خلف،  .2

 ، 2005جدیدة للنشر، الإسكندریة، دار الجامعة ال ،)دراسة مقارنة(والفرنسي والشریعة الإسلامیة 

، منشورات بیرتي قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائیة احسن بوسقیعة، .3

BERTI 2008، 2007، طبعة 

، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، مخالفة تشریع الأسعار، ________________ .4

 1991الجزائر، 

، دار الثقافة الجرائم الاقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة عن أنور محمد صدفي المساعدة،  .5

 2007للنشر و التوزیع، الأردن 

، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، التضلیل الإعلاني التجاريبتول صراوة عبادي،  .6

2011، 

، دار  )دراسة مقارنة ( حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني ، ) سلامة ( بدر  .7

  2005الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، 

، دار النهضة )دراسة مقارنة(المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجریمة بلال،  .8

  1988العربیة، مصر، 

 

الإعلانات و العلامات التجاریة بین القانون والاجتهاد دراسة تحلیلیة انطوان الناشف،  .9

  1999الحلبي الحقوقیة، طبعة  شاملة،

، دار هومه التنافسیة في الجزائرالضوابط القانونیة للحریة تیورسي محمد،  .10

   2013والتوزیع، الجزائر،  للطباعة و النشر

دار , أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد ,حسن عبد الباسط الجمیعي .11

  1996, القاهرة,النهضة العربیة 

،  )دراسة مقارنة( حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة خالد ممدوح  ابراهیم ،  .12

 ،  2007الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، 
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الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الاخلال بالأسعار خلف احمد محمد محمود،  .13

  2008، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة، مصر ، وحمایة المنافسة ومنع الاحتكار 

وفق اخر  سامي بن حملة ، قانون المنافسة ، دراسة في ضوء التشریع الجزائري .14

 2016التعدیلات و مقارنة بتشریعات المنافسة الحدیثة ، منشورات ، 

...) الأعمال التجاریة، التاجر(الكامل في القانون التجاري الجزائري فرحة زراوي صالح،  .15

 ،، نشر وتوزیع ابن خلدون2003النشر الثاني ،  ،

 .92، ص 1985، دار النهضة العربیة، القانون التجاريمحمود سمیر الشرقاوي،  .16

ي الحقوقیة، لبنان منشورات الحلب،  براءة الاختراع ملكیة صناعیة وتجاریة مغبغب نعیم، .17

  ،2003 

دار النهظة  2، ط الالتزام قبل التعاقدي بالادلاء بالبیاناتنزیه محمد الصادق المهدي ،  .18

 1990العربیة 

  

   الاطروحات

مذكر ماجستیر كلیة  "غیر المشروعةعون المنافسة "حمایة المحل التجاري إلهام زعموم،  .1

 2004الحقوق ، جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة  حریة الاستثمار في التجارة الخارجیةحجارة ربیحة،  .2

 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، أطروحة على البیع الإلكتروني المدنیة للبائع المهني وتطبیقاتهاخلیل زكریا، المسؤولیة  .3

دكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة القاضي عیاض، 

  2012/2013مراكش السنة الجامعیة 

، أطروحة دكتوراه حقوق، كلیة الحقوق  مجلس الدولة و مجلس المنافسةدبیاش سهیلة،  .4

  2009/2010جامعة الجزائر، 

المتعلق  04/02معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون رقم عطیاوي، راضیة ال .5

 2010/2011، كلیة الحقوق 1، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر  بالممارسات التجاریة

حمایة المستهلك من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في ضوء " زبیري بن قویدر،  .6

ن الخاص، جامعة بوبكر بلقاید، تلمسان، مذكرة ماجستیر في القانو  " ، 04/02القانون 

2005/2006، 
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،  الحمایة المدنیة لبراءات الاختراع و الأسرار التجاریةعماد حمد محمود الإبراهم ، .7

 2012مذكرة ماجستیر، في القانون الخاص،كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة،فلسطین 

دكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق  الحمایة الجنائیة للمستهلك ،فاطمة بحري ،  .8

 حامعة ابو بكر بلقدید  ، تلمسان 

الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات عیاض محمد عماد الدین، ،  .9

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 04/02التجاریة دراسة على ضوء القانون 

2006 

مذكرة  ،)دراسة تطبیقیة(لمجلس المنافسة  الدور الاستشاريعلیان مالك،  .10

 2002/2003ماجستیر فرع إدارة و مالیة كلیة الحقوق جامعة الجزائر، 

، حمایة المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة عمار زعبي ،  .11

   2013- 2012اطروحة دكتوراه علوم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بسكرة ، 

السلطة القمعیة الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و  الدین،عیساوي عز  .12

 2005- 2004، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري لسنة المالي

، رسالة ماجستیر، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، مجلس المنافسةصوریة، قابة  .13

2000/2001 

، أطروحة الممارسات التجاریة في التشریع الجزائريآلیات مكافحة الجرائم لعور بدرة،  .14

   2014دكتوراه ، جامعة بسكرة ،

دراسة مقارنة (الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف،  .15

أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ، ) بالقانون الفرنسي

 2003/2004، تیزي وزو ، جامعة مولود معمري

، رسالة ماجیستیر ، كلیة  مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة الجزائريلطاش نجیة ،  .16

 2003/2004الحقوق  بن عكنون ، الجزائر ، 

  

  المقالات العلمیة 

، المجلة النقدیة ، مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائريإقلولي ولد رابح صفیة .1

 ،2، العدد 1والعلوم السیاسیة، المجلدللقانون 
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، المجلة النقدیة للقانون مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائريأوبایة ملیكة،   .2

  2، العدد5والعلوم السیاسیة، المجلد

، المجلة ، دور مجلس المنافسة في مراقبة التجمیعات الاقتصادیةآیت منصور كمال .3

  2015، لسنة02، العدد12المجلدالأكادیمیة للبحث القانوني، 

في شرعیة سلطات الضبط : دراسة نقدیة في سلطات الضبط المسقلة " زاینة ، ایت وازو  .4

، مداخلة من ملتقى سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي كلیة الحقوق  "المستقلة 

 ،2007ماي  24 -23أیام ، جامعة بجایة 

مجلة الفكر ، كلیة الحقوق والعلوم  قانون المنافسة في الجزائر،نطاق تطبیق باطلي غنیة،  .5

 السیاسیة ، جامعة بسكرة، العدد الثاني عشر 

، مذكرة لا امن قانوني ام تصور جدید للامن القانوني: بوزید صبرینة، قانون المنافسة .6

 ماجستیر، فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قالمة

إشكالیة مفهومیة مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في القانون ساحة یعقوب ، بن   .7

 2020، العدد الرابع، دیسمبر  3، مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الجزائري

، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق  مبدأ حریة الصناعة والتجارةرابیة سالم، 

   2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون 

التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الاداریة " ، بلغزلي صبرینة  .8

، الملتقى الوطني الاول حول السلطات الاداریة  "المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي 

 08المستقلة في الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة والاداریة ، جامعة 

  2012نوفمبر  14و 13قالمة ، یومي  1945ماي 

دي للاعتداءات الواردة على المصالح الاقتصادیة للأعوان صالتراضیة لالوش ، .9

،مداخلة في الملتقى الوطني الأول آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع  تصادیینالاق

 2013ماي  15،16الجزائري،كلیة الحقوق جامعة باتنة یومي 

مداخلة من ملتقى سلطات الضبط  ،"مفهوم السلطات الإداریة المستقلة" ، راشدي سعیدة .10

 2007ماي  24 - 23أیام ، لحقوق جامعة بجایة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي كلیة ا

شفافیة الممارسات التجاریة قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء " حساني علي،  .11

لسنة  11مقالة منشورة بمجلة العلوم القانونیة الإداریة و السیاسیة، العدد  "04/02القانون رقم 

 ید، تلمسانكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا 2011
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الابعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي و " حسین نوارة ،   .12

،  مداخلة من ملتقى سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي كلیة  "المالي 

 2007ماي  24 -23أیام ، الحقوق جامعة بجایة 

الالتزام بالاعلام الالكتروني و تكریس شفافیة التعامل في التجارة " ،خلیفي مریم .13

والعلوم السیاسیة جامعة ورقلة ، العدد الرابع ،  دفاتر لسیاسة والقانون، كلیة الحقوق ،"الالكترونیة

 2011جانفي 

، مجلة الباحث للدراسات تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائرعجابي محمد ،  .14

  2014یمیة، العدد الرابع، دیسمبر الأكاد

،  "من أجل نوعیة افضل بمخاطر السلع المقلدة و المغشوشة " ،عبد العزیز الخضیري .15

 2008ینایر  13،17ورقة عمل مقدمة في ندوةً حمایة المستهلك والغش التجاريً المنعقد خلال 

لتجاري في الدول ،شرم الشیخ،مصر،والمنشور في مطبوعةً حمایة المستهلك ومكافحة الغش ا

 2008العربیة ،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة 

، مجلة الحقوق والعلوم مجلس المنافسة كآلیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیةغربي علي،  .16

 ،03، العدد12الإنسانیة ، المجلد 

طرق التعدي على حقوق الملكیة الفكریة ذات العلاقة " ، عمار طهرات و أمحمد بلقاسم .17

رأس المال الفكري "، مقالة من الملتقى الدولي، "جارة و دور الجمارك  الجزائریة في محاربتهابالت

جامعة  2011دیسمبر  14و  14، یومي "في منظمات الأعمال العربیة في الاقتصادیات الحدیثة

 .الشلف

، مقالة من »الهیئات الاداریة المستقلة في مواجهة الدستور« عیساوي عز الدین،  .18

ماي  23/24أیام » سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي « ى الوطني الملتق

 ، جامعة بجایة كلیة الحقوق 2007

، لجزائريضمان حریة الاستثمار بین القید والإطلاق في التشریع اقرفي یاسین،  - قرفي إدریس .19

 2019، العدد الأول لسنة 05، جامعة بسكرة، المجلد والحریات مجلة الحقوق

، مداخلة من  "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي" طایبي وهیبة  .20

أیام ، معة بجایة ملتقى سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي كلیة الحقوق جا

  2007ماي  24 -23
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حریة الأسعار وإجباریة إشهارها ، ضابط للنزاهة و لشفافیة الممارسة "  ،صبایحي ربیعة .21

" آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري" ، مقالة في الملتقى الوطني   "التجاریة 

   2013ماي  16، 15كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، باتنة یومي 

مجلة الفقه والقانون   ،"خصوصیة النزاع التنافسي في قانون المنافسة "مقدم توفیق ،  .22

 2013لسنة  10الالكترونیة ، العدد 

، مجلة الادارة ، حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسةمحمد الشریف كتو، ،  .23

 ،  2002، الجزائر ،  23العدد 

، القیت على طلبة السنة الثالثة  قانون المنافسةمحاضرات في عشاش كمال ،  .24

، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم  2020-2019تخصص تسویق الخدمات، 

 .التسییر، جامعة العقید اكلي محند اولحاج البویرة

  سو ر دلا و تار ضاحملا

غیر  2017، السنة الاولى ماستر قانون الاعمال ،  دروس في مقیاس قاننون المنافسة ا اعمال موجهةلعور بدرة ، 

  منشورة

، قسم الماستر، كلیة الحقوق تخصص قانون الأعمال سنة اولى ماسترمحاضرات في قانون المنافسة لطلبة زایدي امال ، 

 ،2و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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  26  مبادئ قانون المنافسة :  المبحث الثالث 

  27  مبدأ حریة الأسعار:  المطلب الاول 

  28  : مضمون مبدأ حریة الاسعار : الفرع الاول 

مبراات تقیید مبدأ حریة : (الفرع الثاني القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار

  )الأسعار

29  

  31  آلیات التسعیر الجبري: الفرع الثالث

  38  حریة التجارة والاستثمار والمقاولة:  المطلب الثاني 

  38  حریة التجارة والصناعة مراحل تطور مبدأ: الفرع الأول 

مبدأ حریة =مضمون مبدأ حریة الاستثمار و الصناعة و المقاولة : الفرع الثاني 

  التجارة والصناعة سابقا 

39  

  43  :القیود الواردة على مبدأ الاستثمار و الصناعة و المقاولة: الفرع الثالث 
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  56  حظر الممارسات المقیدة للمنافسة :  المطلب الثالث 

  58  الممارسات المقیدة للمنافسة:  المحور الثاني 

 58  المبحث الاول  الاتفاقات المقیدة للمنافسة

 58  المطلب الاول  تعریف الاتفاق المنافي للمنافسة

 58  )المشرع الجزائري( الفرع الاول التعریف التشریعي

  61  الفرع الثاني التعریف الفقهي

  62  العناصر المكونة للاتفاقات المقیدة للمنافسة  المطلب الثاني

  62  الفرع الاول العنصر الأول أن تظهر الممارسة في صورة اتفاق

  66  أن یؤثر  الاتفاق على حریة المنافسة: الفرع الثاني العنصر الثاني

  67  المطلب الثاني صور الاتفاقات غیر المشروعة

  68  ) الاتفاقات المباحة (المطلب الثالث الاستثناء على الاتفاقات غیر المشروعة 

  68  المبحث الثاني  التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها

  69  التعریف بالوضع المهیمن : المطلب  الأول 

 69   : التعریف القانوني للوضع المهیمن الفرع الاول

التأصیل التاریخي والقانوني للتعسف في الوضع المهیمن أو احتكاره الفرع الثاني 

  في التشریع الجزائري 

70 

 73  معیار تحقیق الوضع المهیمن في التشریع الجزائري  المطلب الثاني

المطلب الثالث الممارسات التي تشكل إساءة استغلال المركز المهیمن أو احتكار 

  :للسوق 

74 

 75    تحدید الهیمنة المتعسف فیها: الأولالفرع 

 75  الفرع الثاني مقاییس التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق

الفرع الثالث الممارسات المحظورة على المؤسسة ذات الوضع المهیمن أو 

  المحتكر للسوق

75 

 76  الاستثناء على حظر التعسف في وضعیة الهیمنة:  المطلب الرابع 

 77  المبحث الثالث التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

 77  مفهوم التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة:  المطلب الاول 

 77  الفرع الاول تعریف التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة
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 78  الفرع الثاني  شروط حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

 79  صور حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة : المطلب الثاني 

الفرع الاول صور التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة المفترنة 

  بعملیة وشروط البیع والأسعار

79 

الفرع الثاني الأعمال والممارسات التعسفیة المتعلقة بالعلاقات التجاریة أو المقللة 

  :أو الملغیة لمنافع المنافسة

80 

 81  التعسف في عرض أو ممارسة أسعر بیع منخفضة: المبحث الرابع

 81  مفهوم البیع بأسعار منخفضة تعسفیا : المطلب الاول 

 81  الفرع الاول تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا

 التعسف في عرض أو بیع أسعار منخفضة تعسفیا عما تمییز:الثاني الفرع

  :یشابهها

82 

 83  شروط حظر التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة : الثاني المطلب

 83  الفرع الاول عرض أو ممارسة بیع بأسعار منخفضة

 83  الفرع الثاني أن یكون العرض أو البیع موجه للمستهلكین

 83  الفرع الثالث وجود تعسف في البیع بسعر منخفض

 84  بالمنافسةالفرع الرابع المساس 

 84  الممارسات الإستئثاریة: المبحث الخامس 

 84  :مفهوم الممارسات الإستئثاریة : المطلب  الأول

المتعلق  03-03مفهوم الممارسات الإستئثاریة في ظل الأمر : الفرع الاول

  بالمنافسة

84 

المتعلق  12- 08الفرع الثاني  مفهوم الممارسات الاستئثاریة في ظل القانون 

  بالمنافسة

85 

 85  تعریف الممارسات الاستئثاریة: الفرع الثالث 

 86  شروط حظر العمل أو العقد الإستئثاري: المطلب  الثاني

 86  وجود عمل أو عقد إستئثاري: الفرع الاول ا

 86  استئثار المؤسسة بممارسة النشاطات الاقتصادیة: الفرع الثاني 

 86  والمساس بهاتقیید المنافسة : الفرع الثالث 
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 87  التجمیعات الاقتصادیة : المبحث السادس 

  87  مفهوم التجمیعات الاقتصادیة: االمطلب الأول

  87  تعریف التجمیعات الاقتصادیة: الفرع الاول

  88  تمییز التجمیعات الاقتصادیة عما یشتبه بها : الفرع الثاني 

  89  إلى الرقابة أهداف إخضاع التجمیعات الاقتصادیة: الفرع الثالث 

  89  شروط حظر التجمیعات الاقتصادیة: المطلب الثاني

  90  :المساس بالمنافسة: الفرع الاول 

  90  تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق:الفرع الثاني 

  92  المحور الثالث  مجلس المنافسة 

  93  المبحث الاول التعریف بمجلس المنافسة

  93  .لمجلس المنافسةالطبیعة القانونیة : المطلب الأول

  93  التكیف القانوني لمجلس المنافسة: الأول فرعال

  97  المكانة الدستوریة والقانونیة لمجلس المنافسة: المطلب الثاني

  98  .مجلس المنافسة و مهمة الضبط: المطلب الثالث

  99  دور مجلس المنافسة في إزالة التجریم: المطلب الرابع

  102  مجلس المنافسةتنظیم : المطلب الخامس

  112  المبحث الثاني صلاحیات مجلس المنافسة 

القواعد الإجرائیة الضابطة للممارسات المنافیة للمنافسة و : المطلب الأول

قواعد الاجراءات الضبطیة أمام ( التجمعات الاقتصادیة أمام مجلس المنافسة 

  ).مجلس المنافسة

114  

  130  لفض المنازعات أمام مجلس المنافسةالقواعد الموضوعیة : المطلب  الثاني

فعالیة قرارات مجلس المنافسة في مكافحة الممارسات الماسة : المطلب الثالث

  بالمنافسة 

140  

حدود صلاحیات مجلس المنافسة كسلطة قامعة للممارسات :  المطلب الرابع

  المنافیة للمنافسة

148  

  146  الصلاحیات الاستشاریة لجلس المنافسة  خامسالمطلب ال

  151  الجزائريقانون الممارسات التجاریة : الفصل الثاني 
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  152  ي للممارسات التجاریة المفاهیم الإطارتمهید ضبط   

  159  الممارسات  الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة :    الأولالمبحث 

  160  بالمنتوج  الإعلامجریمة عدم :  الأولالمطلب 

  161  مفهوم الالتزام بالإعلام:  الفرع الاول 

  168  صور الجرائم الماسة بالاعلام بالمنتوج: الفرع الثاني

  168  جرائم الفوترة: المطلب الثاني 

  169  : التعریف بالفاتورة : الفرع الأول 

و  02 - 04الضوابط القانونیة للتعامل بالفاتورة في ظل القانون : الفرع الثاني

  المراسیم المنظمة له

171  

  175  : الآلیات البدیلة للفاتورة في التشریع الجزائري :  الفرع الثالث 

  176  الممارسات المخالفة لشرعیة الفاتورة: الفرع الرابع 

  180  الممارسات التجاریة غیر الشرعیة : المبحث الثاني 

  181  .دون اكتساب الصفة القانونیةجریمة ممارسة الأعمال التجاریة : المطلب الأول

العنصر الموضوعي لجریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون صفة : الفرع الأول

  قانونیة

182  

  182  .العنصر الشخصي لجریمة ممارسة الأعمال التجاریة دون صفة: الفرع الثاني

الالتزامات القانونیة الكفیلة بردع جریمة انتحال صفة في : الفرع الثالث

  الممارسات التجاریة

193  

  195  :جریمة رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي: المطلب الثاني

  195  التعریف بممارسة رفض البیع أو تأدیة الخدمة : الفرع الأول 

  201  .الضوابط القانونیة لممارسة رفض البیع أو تأدیة الخدمة: الفرع الثاني

لجریمة رفض البیع أو تأدیة خدمة بدون مبرر الركن المادي : الفرع الثالث

  .شرعي

203  

  205  جریمة الممارسات التجاریة المشروطة أو آداء الخدمة المشروطة:المطلب الثالث

  206  الفرع الأول جریمة الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة

  211  .الممارسات التجاریة المشروطة بأعباء إضافیة: الفرع الثاني

  212  .الجرائم المرتبطة بإعادة البیع: المطلب الرابع
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  جریمة إعادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي: الفرع الأول

  )  جریمة أعادة البیع بخسارة(  

213  

  216  . جریمة إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة: الفرع الثاني

  219  .شرعیة ممارسة أسعار غیر: المبحث الثالث

  220  .الضوابط القانونیة لتحدید الأسعار في مجال الممارسة التجاریة: المطلب الأول

  220  تأثیر السعر على الممارسات التجاریة: الفرع الأول

  221  . مبدأ حریة الأسعار وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة: الفرع الثاني 

 221  بتنظیم الأسعارالمخالفات الماسة : المطلب الثاني

المحدد  2004یونیو  23المؤرخ في  04/02ظل القانون  في الأولالفرع 

  للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

222 

المعدل  2010أوت  15المؤرخ في  06-10في ظل القانون رقم   الفرع الثاني

  02-04والمتمم للقانون رقم 

222  

  223  التصریحات المزیفة للأسعار: الفرع الثالث 

  223   إخفاء الزیادات غیر الشرعیة في الأسعار                      : الفرع الرابع

 224  .الإبقاء على ارتفاع الأسعار وعدم تجسید أثر الانخفاض المسجل: الفرع الخامس

 224  عدم إیداع تركیبة الأسعار المقررة قانونا: الفرع السادس

  224  تشجیع غموض الأسعار والمضاربة في السوق: عبالساالفرع 

  225  انجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة للتوزیع: الفرع الثامن

  225  الممارسات التجاریة التدلیسیة: المبحث الرابع

  227  .المطلب الأول التأصیل التشریعي للممارسات التجاریة التدلیسیة في الجزائر

المتعلق  1989یولیو  5المؤرخ في  12- 89القانون رقم :  الفرع الأول

  بالأسعار

227  

المتعلق  1995ینایر  25المؤرخ في  06-95الأمر رقم : الفرع الثاني

  بالمنافسة

228  

المتعلق بالقواعد  2004یونیو  23المؤرخ في  02-04القانون : الفرع الثالث

  :                            المطبقة على الممارسات التجاریة

228  

  229فبرایر   6المؤرخ في  84-13في ظل المرسوم التنفیذي رقم : الفرع الرابع
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2013  

و المضاربة  02-04قانون الفرع الخامس مقارنة الممارسات التدلیسیة في ال

  غیر المشروعة في قانون العقوبات

229  

صور الممارسات التدلیسیة باستعمال الوثائق التجاریة أو : المطلب الثاني

  .المحاسبیة

234  

  234  دفع أو استلام أوراق مخفیة للقیمة: الفرع الأول

  235  تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة: الفرع الثاني

إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبیة أو إخفائها أو تزویرها قصد : الثالثالفرع 

  إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة

237  

  239  صور الممارسات التدلیسیة من خلال حیازة منتوجات: المطلب الثالث

  240  مخزون من المنتوجات بهدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار : الفرع الأول 

  240  حیازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة: الفرع الثاني

حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعیة قصد : الفرع الثالث

  بیعه

245  

  246  الممارسات التجاریة غیر النزیهة: المبحث الخامس

  247  .النزیهةالضوابط القانونیة لمنع الممارسات التجاریة غیر : المطلب الأول

  247  : من حیث مفهومها: الفرع الأول

  248  .من حیث الشروط اللازمة لمنع الممارسة: الفرع الثاني

خرق النزاهة من خلال ممارسات التعدي على مصالح الأعوان : المطلب الثاني

  الاقتصادیین بانتهاك الأخلاقیات المهنیة

250  

  251  تشویه سمعة عون اقتصادي منافس       : الفرع الأول

الممارسات التي تخلق الخلط واللبس بین الأعوان الاقتصادیین :الفرع الثاني 

  ونشاطهم

253  

  256  الممارسات المخلة بتوازن العون الاقتصادي:الفرع الثالث

  260)    التضلیلي( خرق النزاهة بالاعتماد على الإشهار غیر الشرعي : المطلب الثالث

  261  .مفهوم الإشهار غیر الشرعي: الفرع الأول

  263  )التضلیلي(صور ممارسة الإشهار غیر الشرعي : الفرع الثاني
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  265  الممارسات التعاقدیة التعسفیة: السادس المبحث

  265  الضوابط القانونیة لتجریم الممارسات التعاقدیة التعسفیة: المطلب الأول

أن تظهر الممارسة في صورة اتفاق أو اتفاقیة بین البائع : الأول الفرع 

  والمستهلك بهدف بیع سلعة أو تأدیة خدمة

266  

  267  أن یتضمن العقد شروطا تعسفیة :الفرع الثاني

  268  .تحریر العقد مسبقا من طرف البائع: الفرع الثالث

  268  .أن یتم إذعان المستهلك: الفرع الرابع 

تبني نظام القائمة لتجریم الممارسات التعاقدیة التعسفیة في : الثانيالمطلب 

  التشریع الجزائري

269  

 29صور التعسف التعاقدي من خلال البنود والشروط وفقا للمادة :الفرع الأول

  المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04مـن قانـون 

  

269  

العناصر الأساسیة للعقود صور التعسف التعاقدي من خلال تحدید : الفرع الثاني

  306- 06وفقا للمرسوم 

270  

    خاتمة 
 

 

  

  


